











قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: مناسبة هذا الكتاب للكتاب الماضي واضحة. 


و«إضافة «كتاب» ال لى «قطع» , بمعنى اللام» وإضافة «قطع“ إلى 1 لى «السارق» من إضافة 
المصدر إلى مفعوله بعد حذف فاعله: أي هذا كتاب لبيان الأحاديث التي تبيّن حكم 
تلع ادح السا 


و#السارق» : اسم فاعل › من سرف مالا يسر قه › من باب براي ا هال 
تخد ال الأول سه » وبالحرف على الزيادة» والمصدر ا بمتحتين - » الاسم 
السرق بكسر الراءء والسرقة مثله وتخفف مثل كلمةء ويُسمّى المسروق سَرِقَةٌ ا 


بالمصدر . قاله الفيومئ 
ا وب القرطيي د رة ا السرا والشرق- 2 فيهما- ' 


لبور وأصل هذا اللفظ إنما هو أخل الشي. في خفية › 3 استرق الس 
وسَارَقّه النظرّ . قال ابن غَرَفة : السارق عند العرب هو من جاء مستترًا إلى حرز¿ فأخذ 
منه ما ليس لهء فإن أخذ من ظاهرء فهو مختلس» ومُستلبٌ» ومُنتهبٌ» ومُحترس ۰ فإن 
منع مما في يده فهو غاصب له. 

قال القرطبيّ: وهذا الذي قاله ابن عرفة هو السارق في عرف الشرع . 

ويستدعي النظر في هذا الباب النظرٌ في السارق» والمسروق منه» والشيء 
المسروق» وحكم السارق› ولا خلاف في أن ¿ السارق إذا كملت شروطه» يقطع . دون 
الغاصب» والمختلس » والخائن» وفيمن يستعير المتاع» فيجحده خلاف شاد حكي 
عن أحمدء وإسحاق» فقالا: يُقطع. والسلف» والخلف على خلافهماء وسيأتي القول 
فيه في حديث المخزومية . 








FV 
وإنما خصٌ الشرع القطع بالسارق؛ لأن أخذ الشيء مُجاهرةٌ يُمكن أن يُسترجع منه‎ 

غالبّاء والخائن مكنه ربٌ الشيء منهء وكان ممكنًا من الاستيثاق بالبيّنة» وكذلك 
المعير . ولا يمكن شيء من ذلك في السرقة. فبالغ الشرع في الزجر عنها. 

وقد أجمع المسلمون على أن اليمنى تقطع إذا وُجدت؛ لأنها الأصل في محاولة كل 
الأعمال. انتهى «المفهم» 5/ ۷١-۷١‏ . 

وقال فى «الفتح) : عند قول البخارئ: «باب قول الله تعالى : #والسارف والسَارِقَة 
فاقطعواً ديجم الآ [الماعدة :۳۸]: ماانضه: كذ أطلق فى الاية اليدء وأجمعوا على 
أن المراد اليمتى إن كانت موجودة» ولخطنوا كينا ثر للست الال عمد أو خطأء هل 
يجزى» وقدم السارق على السارقة» وقدمت الزانية على الزاني ؛ لوجود السرقة غالبا في 
الذكوريةء ولأن داعية الزنا في الإناث أكثر؛ ولأن الأنثى سبب في وقوع الزناء إذ لا 
يتأتى غالبا إلا بطواعيتها . 

وقوله بصيغة الجمع» ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق» فلوحظ فيه 
المعنى» فجمع» والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما . 

والسرقة -بفتح السين» وكسر الراء» ويجوز إسكانهاء ويجوز كسر أوله» وسكون 
ثانيه-: الأخذ حفية» وعَرّفت في الشرع بأخذ شيء خفية» ليس للآخذ أخذه» ومن 
اشترط الحرز وهم الجمهورهء زاد فيه: «من حرز مثله»» قال ابن بطال: الحرز مستفاد 
من معنى السرقة » پعن فى اللغة . 

ويقال لسارق الإبل: الخارب -بخاء معجمة- وللسارق بالمكيال: مطفف» 
وللسارق في الميزان: مخسر في أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه في «كتاب ليس» . 

قال المازري» ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقهاء وخص السرقة 
لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب» والغخصب» ولسهولة إقامة البيتة على ما عدا 
السرقة بخلافهاء وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل دية الجناية على 
العضو المقطوع منهاء ادر ما يقطع فيه اة لاد ئم لما خانت هانت» وفى ذلك 
إشارة إلى الشبهه التي نسبت إلى أبي العلاء المعَرَيّ في قوله [من البسيط] : 

د بخُمْس مِئِينَ عَسْجَدٍ وَدِيَثْ مَا بَالْهَا قُطِعَتْ في رُيْع دِينَارٍ 

تأجايه القاضي هيد الوعاب المالكى يقوله 1 من البسيط بضلا ٠‏ 

صِيَانَة الغضو فلاا وَأرَخِضَقا صِيَانَة الْمَالٍ فَافْهَمُ حِكمّة الْباري“ 





6 وأتشاد»: + بعضهم : 
عد الأنانة عا واج فن لح افم حِكمَةَ الْبَارى 





وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دياو ع لتر بت الجنايات على الآيدي› ولو كان 
نصاب القطع خمسمائة دينار» لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة في 
الجانبين» وكان في ذلك صيانة من الطرفين . 

وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة» وبين النهب ونحوه» على 
بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره» غير معقول 
المعنى» فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة من السرقة» فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه 
إذا لم يعمل به في الأعلى» فلا يعمل به في المساوي . 

وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يكلف لإيرادها. انتهى «فتح) 


. o-٤ 
وقال النوويٌ رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : صان الله‎ 
تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارف› ولم يجعل > يجعل ذلك ۳ عير السرقة.‎ 


كلاختلاس» والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن 
استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتسهّل إقامة البيّنة عليه» بخلاف 
السرقة» فإنه تندر إقامة البيّنة عليهاء فعظم أمرهاء واشتذت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في 
الزجر عنها. وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة» وإن اختلفوا في فروع 
منه. انتهى «(شرح مسلم) ۱۸۱/۱۲ . 

وقال الموّفقٌ رحمه الله تعالى: الأصل في القطع في السرقة: الكتاب» والسنةء 
والإجاع» أما الكتاب: فقول الله تعالى: #والسارى وَالسَاركَةَ فاقطعوا اديه 
[المائدة: ۳۸]ء وأما السنة : فرّوت عائشة أن رسول الله ياء قال: «تقطع اليد في ربع 
دينار فصاعدا»» وقال النبي بياة: «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»» متفق عليهماء في أخبار سوى 
هذين» نذكرها إن شاء الله في مواضعها. وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق 
فى الجملة. انتهى «المغنى») 5١60/١7‏ . 
(اعلم): أنه لا يجب القطع- كما قال الموفق- إلا بشروط سبعة: [أحدها]: 
السرقة» ومعنى السرقة أخذ المال» على وجه الخفية والاستتار» ومنه استراق السمع» 
ومسارقة النظرء إذا كان يستخفي بذلك» فإن اختطف» أو اختلس» لم يكن سارقاء ولا 
قطع عليه عند اجد جلمناف» غير آیاس بن معارية : قال ' أقطع المختلس ؛ لأنه يستخفي 
بأخذه» فيكون سارقاء وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه» وقد رُوي 
عن النبي كلد أنه قال: «ليس على الخائن» ولا المختلس قطع». وعن جابر تلك 


ه - (كِنَآابٌ قطع السّارق) - حديث رقم 4۸۷۳ 








۳۳4 





قال : قال رسول الله يلِ: «ليس على المنتهب قطع»» رواهما أبو داود» وقال:لم 
يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير» ولأن الواجب قطع السارق» وهذا غير سارق» ولان 
الاختلاس نوع من الخطف والنهب» وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسه» بخلاف 
السارق . 

[الثانى]: أن يكون المسروق نصابًا. 

[الثالث]: أن يكون المسروق مالاء فإن سرق ما ليس مالا كالحرّء فلا قطع فيهء 
وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى . 

[الرابع]: أن يسرق من حرزء ويُخرجه منه. [الخامس]ء و [السادس]ء و [السابع]: 
كون السارق مكلْمًاء وتثبت السرقة» ويُطالب المالك المسروق» وتنتفي الشبهات . 
وهذه الشررط. ايوا ا-لتلاك بين أخل الحم سياتي قيقد تي الموافيج العناسية ليا إن 
شاء الله تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أَخْبَرَنَا الرَبِيعٌ بے سُلَيمَانَ قال: حا شُعْيِبٌ بن الليثء قال: دنا 
الث عن ان عَجْلَانَ : عَنِ المَعْمَاع . : عَنْ أبي ص )٠‏ عن أبي هُرَيْرَةً عن رَسول الله 

٠‏ قال : «لا يري الڙاني حِينَ يَرْنِيء وَهُوَ مَومِنْ ٠‏ وَلَا يَسْرِقَ السار حِينَ يشرق 
وهر مُؤْمِنٌء وَلَا يَشْرَبُ الْجَمْرَ حِينَ يَشْرَيَاء وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ولا يَنْتَهِبُ ب ذات شَرَف› 
يَرْفَعْ النّاسُ إِلَيِهًا َنْصَارَهُمْ وَهُوَ مَؤْمِنٌ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (الربيع بن سليمان) بن عبد الججبّار الْمُراديَء أبو محمد المصريّ المؤذن. 
صاحب الشافعئ» ثقة [۱۱] ”١١/196‏ . 

1- (شعيب بن الليث) الفهمئّ مولاهم» أبو عبد الملك المصري» ثقة» فقيةٌ» نبيلء 
من کار 1 1] + 153/193 : 

*- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمئ» والد شعيب الراوي عنه» المصريّ» 
ثقة ثبت فقيه» إمامء مشهورٌ [۷] /١‏ 70 . 

4 - (ابن عخلان) هو محمد القرشيّ» مولى فاطمة بنت الوليد» | بو عبد الله المدنئ 
درق : إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة فيه ٤٨/۳١ ]٥[‏ . 

ه- (القعقاع) ابن حكيم الكنانئ المدنيّ» ثقة ٤٠/۳١ ]٤[‏ . 

5- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» ثقة ثبت [۳] ٤٠/۳١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي اللّه تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قطع السار 
ضح .5-5 : - 
لطائف هذا الإسناد: ‏ 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى 
الليث» وبالمدنيين بعده» وفيه رواية الابن عن أبيه» شعيب» عن الليث» وفيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» وفيه 
أبو هريرة ييه رأس المكثرين من الرواية» من الصحابة لي . والله تعالى أعلم . 
. (عَنْ أبي هْرَيْرَّة)رضي الله تعالى عنه (عَن رَسُولٍ الله يلِ) أنه (كَالَ: «لا يَرْنِي الرّاني 
حِينَ يَزْني› وَهُوَ مؤْمِنْ) قَيّدَ نفيَ الإيمان بحالة ارتكابه لهاء ومقتضاه أنه لا يستمر بعد 
فراغه» وهذا هو الظاهرء وا أن يكون المعنى: أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع 
الإقلاع الكلي» وأما لو فرغ» وهو مُصِرٌ تلك المعصية» فهو كالمرتكب» فَيَنَّجَهُ أن نفي 
الإيمان عنه يستمرّء ويؤيده قول ابن عباس : «فإن تاب عاد إليه»» ولكن أخرج الطبري 
من طريق نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس : قال: «لا يزني حين يزني» وهو 
مؤمن» فإذا زال رجع إليه الإيمان» ليس إذا تاب منه» ولكن إذا تأخر عن العمل به»» 
ونيد أن احص وإ كان إثمه سحمواء لکن لس إكنة كمع باشر القع » كالسرقة 
مثلا . قاله في الفتح) . 

(وَلَا يرق السَّارِقٌ حِينَ يَسْرِقٌء وَهُوَ مُؤْمِنْ) أي والحال أنه منتصفٌ بصفة الإيمان 
(وَلَا يَضْرَبُ الْكَمْرَ جين يَشْرَبهَا وَهُوَ مُؤْسِنٌ) قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فيه 
جواز حذف الفاعل» بدلالة الكلام عليه» والتقدير: ولا يشرب الشارب الخمر الخ 
ولا يرجع الضمير إلى السارق؛ لثلا يختص به» بل هو عام في حق كل من شرب› 
وكذا القول فى «لا يسرق»», و«لا يقتل»)» وفى «لا يغل» يعنى فى الروايات التى ثبت 
فيها ذلك- ونظير حذف الفاعل بعد النفي» قراءة هشام: اول كسس اين يوا في 
سَبِيلٍ أله الآية [آل عمران:59١]‏ - بفتح الياء التحتانية أولهٌ-: أي لا يخسن 
حاسب . انتھی . ظ 

(ولا يَنْتَهِبٌ نهْبّة) «النّهب»: الأخذ على وجه العلانية» والقهرء والغلبة» و«النّهبة) 
بالفتح مصدرٌّء وبالضمٌ: المال المنهوب» والتوصيف بالشرف باعتبار مُتََلقِهًا الذي» 
هو المال» والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة رحمته. 
وحيائه . قاله السندى . 

وقال في «الفتح) : «النهية)- بضم النون» هو المال المنهوبت» والمراد به المأخوذ 








١‏ ت 


جهرًا قهرّاء ووقع في رواية همام» عند أحمد: «والذي نفس محمد بيده» لا يَْتَهبَنّ 
أحذكم شبةَ ...2 الحديث. قاله في «الفتح». 

وقال القرطيئ : «النهبة»» و«التّهِبَى) : نسم قا كتهب من السال؛ أي يۇخذ من غير 
فة چ ولا تعذير › وه سمت الققيمة : ا كما قال : «وأصبتا هب إبل» ممق ف 
ملعن : أي غنيمة إبل ؛ لعا تؤخذ من غير تقدير» تقول العرب : اش الرجل ماله » 
ونببوه » ونأهبوه. قاله الجوهرى . انتهى . 
بالشين المعجمة» وقد روآه الحربي : سرف بالسيرة المهملة. وقال : معناه : ذات مقدار 
كثير» ينكره الناس» كنهب الْمْسّاق في الفتن المال العظيمء مما يستعظمه الناس. 
بخلاف التمرة» والفلسء وما لا خطر له. انه 

وقال في «الفتح»: «ذات شرف»: أي ذات قدر» حيث يُشرف الناس لهاء ناظرين 
إليها» ولهذا وصفها بقوله: «يرفع الناس إليه فيها العو ولفظ ١شرّف)‏ 3 في 
لسلا انتهى «فتح) eh‏ ! 

(يَرْفْعْ الاس إليها أَنْصَارَهُمْ) أي ينظرون إليهاء ويستشرفونها. قال في «الفتح»: 
هكذا وقع تقييده بذلك في النهبة دون السرقة. قال: وأشار برفع البصر إلى حالة 
المنهوبين» فإمهم ينظرون إلى من ينهبهم» ولا يقدرون على دفعهء ولو تضرعوا إليه› 
ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك» فيكون صفة لازمة للنهب» بخلاف 
السرقة» والاختلاس» فإنه يكون فى خفية» والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الجراءة» 
وعدم المبالاة. (وَهُوَ مَؤْمِنٌ) تقدم معنى التقييد به قريبًا. 

[تنبيه ] : زأد e‏ الله تعالى في (اصحيحه)- بعد أن أخرج الحديث من 
طريق ابن شهاب»؛ عن : بى سلمة بن عبد الرحمن» واسصعيك ين المسين كلاهما عن أبي 
ا قال ايخ شهابب: فأخبرتى غبد الملك : بون ایی بكر يور عبت 
الرحمن› أن أبا بكر › کان يحدثهم هؤلاء. عن أبى هريرة» ثم يقول : وكان أبو هريرة» 
ar‏ معهن : : لول يلتهبف نة + دات شرف › يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» حين 
ينتهبها» وهو مؤمن) . 

قال النووئٌ ر حمه الله الو ظاهر هذا الكلام» أن قوله : ولا ينتهب » إلى أخره»» 
لیس من كلام النبى ید بل هو من كلام أبى هريرة رضى الله عنه» موقوف عليه ؛ 








ڪج ويم 
ولكن جاء فى رواية أخرى» ما يدل على أنه من كلام النبى يا وقد ہے آل أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه اللّه فى ذلك كلاما حسناء فقال: رَوَى أبو نعيم فى 
«(مستخر جه على كتاب مسلم» رحمه اللّه» من حديث همام بن منبه هذا الحديث» وفيه : 
«والذى نفس محمد بيده» لا ينتهب أحدكم»» وهذا مُصَرّح برفعه إلى النبى كله قال : 
ولم يستغن عن ذكر هذاء بأن البخارى رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذى ذكره 
مسلم عنه» معطوفا فيه ذكر النبهة على ما بعد قوله: قال رسول الله ي نسقاء من غير 
فصل بقوله: وكان أبو هريرة يُلجق معهن ذلك» وذلك مراد مسلم رحمه الله بقوله : 
واقتص الحديث يذكر مع ذكر النبهة» ولم يذكر «ذات شرف»», وإنما لم يكتف بهذا فى 
الاستدلال على كون النبهة من كلام النبى كَلِ؛ِ لأنه قد يُعَدُ ذلك من قبل المدرج فى 
الحديث» من كلام بعض رواته؛ استدلالا بقول من فَصَّلَء فقال: وكان أبو هريرة يُلحق 
معهن» وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال. 

وظهر بذلك أن قول أبى بكر بن عبد الرحمن: وكان أبو هريرة يُلحق معهن . 
متاه يلدقها روان عر رسوال الله كله ل" من عند نقسه» وكآن آبا بكر متها ذلك ؟ 
لكونه بلغه أن غيره لا يرويهاء ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث» 
من رواية يونس» وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» وابن المسيب» عن أبى 
هريرة» من غير ذكر النهبة . 

ثم إن فى رواية عقيل أن ابن شهاب» رَوَى ذكر النهبة عن أبى بكر بن عبد الرحمن 
نفسة؛ وفى رواية يوئسن » عن عبد الملك ٠‏ بن أبى بكر عنه» فكأنه سمع ذلك من ابنه 
عنه» ثم سمعه منه نفسه. انتهى كلام النوويٌ «شرح مسلم» ۲/ 57-847 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

السا الأولى) : فی درجته : 

حدیٹ أبى خریرة رقبى الله تعالى هيه هذا ق عآيه. 

(المسألة الثائية): في بيان عواظيع ذكر المصاف لله وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤۸4۷ ٤و ٤۸۷۳و ٤۸۷۲ /١‏ وفى «الأشربة») 157/ 0971١‏ و075577- وفى 
«الکبریى) ۷۳0٤/۱‏ و١٥۷۳‏ و٣٥۷۳‏ . واھ نه (خ) في «المظالم والغصب» Vo‏ 
و«الأشربة» ٥٥۷۸‏ و«الحدود» 1۷۷١‏ و١٠58‏ (م) في «لإيمان» ٥۷‏ (د) في «الستة» 
68 (ت) في «الإيمان» 51655 (ق) في «الفتن» 5 (أحمد) في «باقى مسند 
المکثرین» ۲۷٤۱۹‏ ۸1۷۸ و۸۷۸۱ و9805 (الدارمي) في «الأضاحي» ١4٠١‏ 
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و«الأشربة» 7١١5‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة) : فى فر اس : 

(منها»: ما ترجو له المصتف رحمه الله تعالى » وهو بيان تعظيم شان السرقة» وأنبا من 
الكبائر؛ لشدّة الوعيد فيهاء قال في «الفتح» :-۸/٠٤‏ وفي الحديث تعظيم شأن أخذ حق 
الغير بغير حق ؛ لأنه بيا أقسم عليه» ولا يُقسِم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه . انتهى 

(ومنها): أن من زنى دخل في هذا الوعيدء سواء كان بكراء أو مّحصَّناء وسواء كان 
المزني بها أجنبية» أو مَحْرّماء ولا شك أنه في حق المحرم أفحش» ومن المتزوج 
أعظمء ولا يدخل فيه ما يُطلق عليه اسم الزناء من اللمس الْمَحَرّمء وكذا التقبيل» 
والنظر؛ لأا وإن سُمّيت فى عرف الشرع زناء فلا تدخل فى ذلك؛ لأا من الصغائرء 
كما قال العلماء ذلك في تفسير اللمم في قوله تعالى : لذن جن کک الات 
والفوجش إل اا الآية [النجم: ””7] . 

قال الحافظ : وفيه أن من سرق قليلا أوكثيراء وكذا من انتهب» أنه يدخل في 
الوعيد» وفيه نظرء فقد شرط بعض العلماءء وهو لبعض الشافعيّة أيضا في كون الغصب 
كبيرة» أن يكون المغصوب نصاباء وكذا في السرقة» وإن كان بعضهم أطلق فيهاء فهو 
محمول على ما اشتهر أن وجوب القطع فيها متوقف على وجود النصاب» وإن كان 
سر ما دون النصاب حراما. 

(ومنها) : أن فيه أن من شرب الخمرء دخل في الوعيد المذكور» سواء كان المشروب 
كثيراء أم قليلا؛ لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر» وإن كان ما يترتب على 
الشرب من المحذورء من اختلال العقل» أفحش من شرب مالا يتغير معه العقل» وعلى 
القول الذي رجحه النووي من تأويل نفي الإيمان بنفي كماله» كما سبق» ويأتي أيضاء لا 
إشكال في شيء من ذلك؛ لأن لنقص الكمال مراتب» بعضها أقوى من بعض . 

(ومنها): أنه استَدَل به من قال: إن الانتهاب كله حرام» حتى فيما أذن مالكه» كالئّتار 
في العُزْس» ولكن صرح الحسن» والنخغي» وقتادة» فيما أخرجه ابن المنذر عنهم» 
بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك» وقال أبو عبيدة: هو كما قالواء وأما النهبة 
المختلف فيهاء فهو ما أذن فيه صاحبه» وأباحه» وغرضه تساويهم» أو مقاربة التساوي. 
فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف» ولم تطب نفس صاحبه بذلك» فهو مكروه» وقد 
ينتهى إلى التحريم» وقد صرح المالكية» والشافعية» والجمهور بكراهيته» وممن كرهه 


)١(‏ المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحيث بجميع رواياته التي أشرت إليها في الشرح» لا خصوص 
سباق المصنف»ء فته . 
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من الصحابة أبو مسعود البدري ضيه » ومن التابعين الاس وعكرمة» قال ابن 
المنذر: ولم يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ في مثل ذلك» إنما يحصل 
لمن فيه فضل قوة» أو قلة حياء. واحتج الحنفية» ومن وافقهمء بأنه ييو قال في 
الحديث الذي أخر جه أبو داود» من حديث عبد الله نت قرظ: أن النبى یی قال فى 
اليدن التي نحرها : امن شاء اقتطع), واحتجوا أيضا بحديث معاد انك ب رفعه : إنما 
بيتكم عي 0 العمساكر» فأما العرياةة؟ وذ ٠‏ الحديث» وهو حديث ضعيف » 
في سنده ضعف 2 وانقطاع . 

قال ابن المنذر: هي حجة قوية» في جواز أخذ ما ينر في العرس ونحوه؛ لأن 
المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم في الأخذ. كما علم النبي بَا ذلك» وأذن فيه في 
أخذ البدن التي نحرهاء وليس فيها معنى» إلا وهو موجود في النثار. 

قال الجالاظ ١‏ بل فيها معنى» ليس في غيرهاء بالنسبة إلى المأقوة لهم فام كانوا 
الغاية في الورع» والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم. انتهى. «فتح» 9/١5‏ . 

قال ll‏ تعالى عنه: هذا الذي تعقّب به الحافظ كلام الإمام .ابن المنذر 
ربحمهما الله لمال ليه فيه نظر؛ لأنه لو كان المعنى الذي ذكره هو المبيح» لبيّن لبين النبى ويا 
عليه» وقال: هذا لا يجوز إلا لمن كان على صفتكم› > فلما أطلق› ولع يتيده لتا أنه 
مباح» وقد مال الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه»» إلى جوازه بإذن 
المالك» خيث قال في «كتاب المظالم»: «باب النْهْبَى بغير إذن صاحبه»» ثم أورد 
أحاديث النهي عن النهبىء فقد أفاد بتقييده الترجمة أن النهي إذا لم يأذن المالكء وإلا 
جاز . ظ 

والحاصل أن القول بجواز النهبى في العرس ونحوه هو الأرجح؛ لما ذكر. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وال 

(المسألة الرابعة): في ذكر أقوال أهل العلم في تأويل هذا الحديث : 

لقد أجاد الحافظ رحمه لله تعالى فى تلخيص أقوالهم» وتهذيبها فى «الفتح»» فقال: 
قال الطبرى : اختلف الرواة في أداء لفظ هذا الحديث» وأنكر بعضهم أن يكون ماه 
قاله» ثم ذكر الاختلاف في تأويله؛ ومن أقوى ما يُحمّل على صرفه عن ظاهره» إيجاب 
الحد في الزناء على أنحاء مختلفة» في حق الحر المحصن» والحر البكرء وفي حق ‏ 
العبد» فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفرء لاستووا في العقوبة؛ لأن المكلفين 


۲ هكذا في بعض اللنسخ بلفظ «العرسان»» وفي بعضها: «الفرسان» بالفاء» ولعل اعا‎ )١( 
الْعُْرس فلا» : والله أعلم.‎ 
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رکب فلك لی باقر قيقة‎ 

وقال النووي: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» والصحيح الذي قاله 
المحققون» أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي» وهو كامل الإيمان» هذا من الألفاظ التي 
تطلق على نفي الشيء؛ والمراد نفي كماله» كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا 
الوبل. ولا عيش إلا عيش الآخرة: وإتما ولاه سدوق أبن در سیه : «من قال لا 
إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق»» وحديث عبادة كه الصحيح المشهور : 
أنهم بايعوا وسول. الله يله على أن لآ يسرقواء ولا يزنوا ... الحديث» وفي أخره: 
اومن فعل شيئا من ذلك» فعوقب به في الدنياء نهو كفارة له ومن لم يعاقب فهو إلى 
الله إن شاء عفا عنه» ون شاء عذبه). فهذا مع قول الله عز وجل : #إنَّ أله لا يهر أن 
کا ب وتَغْفْر ما دون ذلك لمن 26 الآ [الصبياء؟ 2 ] مع إجماع أهل السنة على أن 
مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك» يَضطرنا إلى تأويل الحديث إلى آخر كلام النووي 
الذي سبق نقله في الباب الماضي . 

قال : وقد ورد في تأويله بالمستحلّ حديث مرفوع, عن علي ته عند الطبراني في 
(الصغير)» لکن في سنده راو كذبوه. 

فمن الأقوال التي لم يذكرها: ما أخرجه الطبري» من طريق محمد بن زيد بن واقد 
ابن عبد الله بن عمر: أنه خبر بمعنى الثهي» والمعتى: لا يَرْنيْنٌ مؤمن» ولا یرفن 
مؤمن. وقال الخطابي: كان بعضهم يرويه: «ولا يشوب» بسر الباه على معن النهي: 
مسي سيد عاب موود یو ابوب برحب ی ی 
بالظرف فائدة» فإن الزنا منهى عنه فى جميع الملل. وليس مختصا بالمؤمنين 

قال الحافظ: وفي هذا ال تر راش لمن الد 

[ثانيها]: أن يكون بذلك منافقاء نفاق معصية» لا نفاق كفرء حكاه ابن بطال عن 
الأوزاعى . 

[ثالشها] ]: أن معنى نفي كونه مؤمناء أنه شابه الكافر في عمله. وموقع التشبيه أنه مثله 
في جواز قتله. في تلك الحالة ؛ ليكف عن المعصية» ولو أَذّى إلى قتله» فإنه لو قتل في 
تلك الحالة. كان دمه هدراء فانتفت فائدة الإيمان فى حقه»ء بالنسبة إلى زوال عصمته 
في تلك الحالة» وهذا يقوي ما تقدم من التقييد بحالة التلبس بالمعصية . 

[رابعها]: معنى قوله: ليس بمؤمن: أي ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة 
جلال من أمن به» فهو كناية عن الغفلة» التي جلبتها له غلبة الشهوة» وعبر عن هذا ابن 
الجوزي بقوله: فإن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان» وهو تصديق القلب» فكأنه 
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نسي من صَدَّق به» قال ذلك في تفسير نزع نور الإيمان» ولعل هذا هو مراد المهلب. 

[خامسها]: معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب الله؛ لأن الإيمان مشتق من 
الأمن. [سادسها]: أن المراد به الزجر والتنفيرء ولا يراد ظاهره» وقد أشار إلى ذلك 
الطيبي ؛ > فقال: يجوز أن يكون من باب التغليظ والتهديدء كقوله تعالى: #ومن كفر فن 
لَه عون عن الْملَمِينَ» : يعني أن هذه الخصال ليست من صفات المؤمن ا 
لحاله فلا ينبغى أن يتصف ہا. 

[سابعها]؟ أنه يسلب الإیمان حال علبسه بالقبيرة» فإذا قارقها عاد إليه: وهر ظاهر ما 
أسنده البخاري» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء في باب «إثم الزناة» من «كتاب 
المحاربين) عن عكرمة عنه» بنحو حديث الباب» قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف 
يُنزع منه الإيمان؟ قال: هكذاء وشَبّك بين أصابعه» ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليه 
هكذا. 

ثم شبك بين أضابعه ٤‏ وجاء مثل هذا مرفوعاء أخرجه أبو داود» والحاكم بسند 
صحيح ٠ ١‏ عبن اطريق مل المقيرى: أنه سمع أبا هريرة كيه رفعه: (إذا زنى الرجل 
خرج منه الإيمان» فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» وأخرج الحاكم من 
طريق بن حُبجيرة» أنه سمع أبا هريرة كيه يقول: «من زنى» أو شرب الخمر» نزع الله 
منه الإيمان» كما يَحْلّع الإنسان القميص من رأسه»"' ٠‏ وأخرج الطبراني بسند جيد» من 
رواية رجل من الصحابة» لم يسم رفعه: «من زنى خرج منه الإيمان» فإن تاب تاب الله 
عليه), وأخرج الطبري» من طر يق عبد الله نر رواحة ضيه : مل الإيمان مثل 
قميص» ينما أذّث مدير عته إِذ لبسته4؛ وچا أنت قل لبسته إذ نزعتة». 

قال ابن بطال: وبيان ذلك أن الإيمان هو التصديق» غير أن للتصديق معنيين : 
[أحدهما]: قول» والآخر عملء فإذا ركب المصدق كبيرة» فارقه اسم الإيمان» فإذا 
کف عنها عاد له الاسم ؛ لأنه فى حال كفه عن الكبيرة› مجتنب بلساته» ولسانه مصدق 
عقد قلبهء وذلك معنى الإيمان. 

قال الحافظ : وهذا القول قد يلاقي ما أشار اليه النووي» فيما نقله عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: «يُنزع منه نور الإيمان»؛ لأنه يُحمّل منه على أن المراد في هذه 
الأحاديث نور الإيمان» وهو عبارة عن فائدة التصديق» وثمرته» وهو العمل بمقتضاه» 
ويمكن رد هذا القول إلى القول الذي رجحه النووي» فقد قال ابن بطال في آخر كلامه» 
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تبعا للطبري: الصواب عندنا قول من قال: يزول عنه اسم الإيمان» الذي هو بمعنى 
المدح» إلى الاسم الذي بمعنى الذم» فيقال: له فاسق مثلاء ولا خلاف أنه يُسَمَى 
بذلك ما لم تظهر منه التوبةء فالزائل عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق» والثابت له اسم 
الإيمان بالتقييد» فيقال: هو مصدق بالله ورسوله» لفظا واعتقاداء لا عملا» ومن ذلك 
الكف عن المحرمات . 

قال الحافظ : وأظن ابن بطال تلقى ذلك من ابن حزم» فإنه قال : المعتمد عليه عند أهل 
السنة» أن الإيمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح» وهو يشمل عمل 
الطاعة» والكف عن المعصية» فالمرتكب لبعض ما ذكر لم يختل اعتقاده» ولا نطقه» بل 
اختلت طاعته فقطء فليس بمؤمن» بمعنى أنه ليس بمطيع» فمعنى نفي الإيمان محمول 
على الإنذار بزواله» ممن اعتاد ذلك ؛ لأنه يُحْشَى عليه أن يُمضى به إلى الكفر» وهو كقوله : 
دومح زلم سول السمى .. . . #الحديتء 'أقنار اليد الخطابي . وقد أشان المازرق إلى أن 
القول المصحح هناء مبني على قول مَّن يرى أن الطاعات تسمى إيمانا . 

قال الحافظ : والعجب من النووي» كيف جزم بأن في التأويل المنقول عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما حديثا مرفوعاء ثم صحح غيره» فلعله لم يطلع على صحته» 
وقد قدمت أنه يمكن رده إلى القول الذي صححه . 

وقال الطيبيى: يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياءُ» وهو المعبر 
عنه في الحديث الآخر بالنور» وقد مضى أن الحياء من الإيمان» فيكون التقدير: لا 
يزني حين يزني» وهو يستحي من اللَه؛ لأنه لو استحى منه» وهو يعرف أنه مشاهد 
حالهء الم يرتاكب ذللكه وإلى الك تسح إشازة اين عباس بتشبيك أصابعه» كم إخراجها 
منهاء ثم إعادتها إليهاء ويعضده حديث: «من استحى من الله حق الحياء» فليحفظ 
الرأس» وما وصى». والبطن: وما حو" , اننهى. 

قال الحافظ : وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث ثلاثة عشر 
قولاء خارجا عن قول الخوارج» وعن قول المعتزلة» وقد أشرت إلى بعض الأقوال 
المنسوبة لأهل السنة» يمكن رد بعضها إلى بعض . 

قال المازري: هذه التأويلات تدفع قول الخوارج» ومن وافقهم من الرافضة» أن 








)١(‏ رواه الطبرانيّ» وأبو نعيم في «الحلية؛ من حديث الحكيم بن عمير بلفظ : «استحيوا من الله حى 
الحياء» احفظوا الرأس» وما حوى» والبطن» وما وعى» واذكروا الموت والبلاء فمن فعل ذلك 
كان ثوابه جنة المأوى؛ . وهو ضعيف جذاء انظر «ضعيف الجامع الصغير؛ للشيخ الألباني رحمه 
الله تعالى ص6١ ١١‏ رقم الحدذيث 8١0‏ . 








مركب الكبيرة كافر» منظلد فى النارء إذا مات من غير تورية: وكدا قول المعتولة: إنه 
فاق مشاہ کے آلا فلك ار اف الان ماقرا سا الكت وة و 
احتمل ما قلعا اندفعت حجتهم . 

قال القاضي عياض: أشار بعض العلماءء إلى أن في الحديث تنبيها على جيع أنواع 
المعاصي» والتحذير منهاء فنبه بالزنا على جميع الشهوات». وبالسرقة على الرغبة في 
الدنياء والحرص على الحرام» وبالخمر على جميع ما يَصُدٌ عن الله تعالى» ويوجب 
الغفلة عن حقوقهء وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله وترك توقيرهم» 
والحياء منهم» وعلى جمع الدنيا من غير وجهها. 

وقال القرطبي بعد أن ذكره ملخصا: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحة» والأولى أن 
يقال: إن الحديث يتضمن التحرز من ثلاثة أمور» هى من أعظم أصول المفاسد. 
وأضدادها من أصول المصالح› وهى استباحة الفروج المحرمة» وما يؤدى إلى اختلال 
العقل» وخص الخمر بالذكر؛ لكونها أغلب الوجوه في ذلك والسرقة بالذكر؛ لكونها 
أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق. 

قال الحافظ: وأشار بذاك إلى أن جموع ما خكره الأوله يشمل الكبكر والضقائرء 
وليست الصغائر مرادة هنا؛ لأنها تُكَفْر باجتناب الكبائر» فلا يقع الوعيد عليهاء بمثل 
التشديد الذي في هذا الحديث. انتهى ما لَخّصه الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» 
86-1 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي لَخص فيه الحافظ رحمه الله تعالى أقوال 
أهل العلم في تأويل حديث الباب نفيس جذاء ويتضح منه أن أحسن التأويل هو ما قل 
عن حبر الأمة» وبحرهاء وترجان القرآن عبد الله بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما» ' 
وهو أنه يُنزِع منه نور الإيمان» وقد أوضح كيفيّة نزعه لما سأله عكرمة بأن شبّك أصابه. 
وأخرجهاء ثم أعادها؛ لآنه ورد مرفوعاء وكير ما فسّرربة الوارد هو الوارة: ولات تسيو 
صحابي» وهو الراوي له» قال في «ألفية الآثر» : 

وَخَيِرهُ مَا جَاءَ ِن طريق اؤ عَن الصَّحَابيٌ وراو قَذْ ححكؤا 

وقد صحّ» كما سبق حديث أبي هريرة كله رفعه: (إذا زنى الرجل خرج منه 
الإيمان» فكان عليه كالظلةء فإذا أقلع رجع إلبه اللإيما» قل تفس اخس فن اتسير 
حديثه يا بحديثه» قال الله عز وجل: #ولا بك مل حَبيرٍ» [فاطر: )]١4‏ 
واصاحب البيت أدرى بما فيه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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ام - (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتنَىء قَالَ: حَدَنََا ابن أبى ِي عن شُعْبَة عَنْ 
سلَيمَانَ ح وَأَنْبَأن أذ بی شیا قال : دتا عَبْدُ الله ِن عَفْمَانَ؛ عَنْ أبي حمر عن 
الأغْمَش› عَنْ أبي صَالِح ‏ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ ء عَنِ الي با وَقَالَ أَحَمَدُ في حَدِيثهِ: قال 
َال رَسُولُ الله اة : ١لا‏ يني لزاني جين يَْني؛ وى مؤين: وَلا َسْرِقٌ حِينَ َسْرِق» 
َهُو مُؤْمِنَ› وَلَا يَشْرَبُ الْجَمْرَ حِينَ يَشْرَبُء وَهْوَ مُؤْمِنْء ثُمْ الوب مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن أبي عديّ»: هو محمد بن إبراهيم. 
ولاسليمان): ر انکر قي الت التالى... والأحملد بن سيّار) بن أيوب» أبو 
الحسن المروزق الثقيف فة سافظ [11] . 

رَوَى عن عفان» وعبدان» وسليمان بن حرب» ويحيى بن بكير» وغيرهم. وعنه 
النسائي» والبخاري في غير «الجامع»» وقد رَوَى في «الجامع») عن أحمد غير منسوب» 
كن دهف بن أبي بكر المقدمي . فقيل : هو هوء وأبو عَمْرو الحسسعلي : وابن أبي 
قاوة» ومحمد بن نصر الفقيه» وايخ صاعد». وسحمد بن المتذر شكر» وأبو العبامن 
المحربي» وجاجب الطوسي ٠‏ وغيرهم. 

قال النسائي : ثقة» وفي موضع ار لآ ياف إية . وقال ابن أبي حاتم : وبق أن 
يطنب في مدحه» وذكره بالفقه والعلم . وقال الدارقطني : رحل إلى الشام» ومصر› 
وضائف+ ولة کاب فى أطبار ری وعواثقة فى الحديق.. وقال ابن أى داود: كان س 
حفاظ الحديث . | ۰ | 

وقال ابن اليم : حدثني بعض مشايخنا بمرو» أنه كان يُقاس بابن المبارك في عصره . 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من الجماعين للحديث,» والرحالين فيه» مع التيقظ› 
والإتقان» والذب عن المذهب» والتضييق على أهل البدع . انتهى. وهو أحد من أدخل 
فقه الشافعي على خراسان» أخذه عن الربيع وغيره» وله «كتاب فتوح خراسان». وقال 
ابن عساكر: كانت له رحلة واسعة. وقال الحربي: كنا نعرفه بالفضل والورع» توفي 
24 أيلة ااي نين النصف من شهر ربيع الآخر. وذكر ابن ماكولا أنه عاش سبعين سنة 
ولال أن 

تفرد به المصئف ذا الحديث فقط . 

ولاعيد الله بن عقمان»: هو ابن بد : بن أبي رَوَاد العَتَكىّ» أبو عبد الرحمن المروزيٌ 
المعروف باعبدان»» ثقة حافظ 1٠77/7 ]٠١[‏ . و«أبو حمزة»: هو السَكرئىّ» محمد 
ابن ميمون المروزيٌء ثقة فاضل [۷] ۲٠٦/۲۲‏ . 

وقوله: «وقال أحمد الخ»: بيّن به اختلاف ألفاظ شيخيه» فمحمد بن المثنى قال : 
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«عن أبي هريرة» عن النب ية » وأحمد قال: «عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
ا . 

وقوله: «ولا يسرق الخ»: تقدم أن فاعله ليس ضمير «الزاني»» وإنما هو محذوف: 
ا لا سرق السارق» وهكذا قوله: «ولا يشرب الخمر): أ ا شرب الشاوب:. 

وقوله : «والتوبة معروضة بعدٌ»: أي الرجوع إلى الله تعالى بعد هذه الجرائم مهِيّأةٌ 
وميسّرة لمن أرادهاء يقال: عرض لك الخير من باب ضرب: إذا أمكنك أن تفعله» كما 
في «المصباح». يعني أن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة» بعد أن يرتكب 
شينًا من هده الذنوب» فإت الله تعالى يقبله» كما أخبر تعالى بقوله عر وجل ٠‏ وهو ال 
يقل الوه عن عبارو ويعقوا عن ألسَيَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفَعَلُونَ* [الشورى:٠۲]»‏ وقال عز 
وجل : طثل يكمبتادى تأترا ع آمهم لا طط من َة هو له أله بغي الدب 
ع إِنَمُ هو الْمَفُوْرٌ للحم [الزمر: 107 . 

وشروط التوية: هي الأقلدم عن المعصية» والندم على فعلهاء والعزم أن لا يعود 
إليهاء وإن كانت من حقوق العباد» ردّها إليهمء أو استحلهم منها. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا منه ية إرشاد لمن وقع في كبيرة» 
أو كبائر إلى الطريق التي بها يتخلص» وهي التوبة» ومعنى كوا معروضة: أي عرضها 
اله تعالى على العباد» حيث أمرهم بهاء» وأوجبها عليهم» وأخبر عن نفسه أنه تعالى 
يقبلهاء كل ذلك فضلٌ من الله تعالى» ولّططفٌ بالعبدء لَمّا علم الله تعالى من ضعفه عن 
مقاومة الحوامل على المخالفات التى هي النفس» والهوى» والشيطان الإنسيّ. 
والجئئ» فلما علم الله تعالى أنه يقع في المخالفات. رحمه بأن أرشده إلى التوبة» 
فعرضها عليه» وأوجبهاء وأخبر بقبولهاء وأيضا فإنه يجب على النصحاء أن يُعرضوها 
على أهل المعاصي» ويُعرّفونهم بهاء ويوجبونها عليهم» وبعقوبة الله تعالى لمن تركهاء 
وذلك كله لف متصلٌ إلى طلوع الشمس من مغربهاء أو إلى أن يُغرغر العبد. 

وقوله : «بعد» ظرف مبنيّ على الضم ؛ لقطعه عن الإضافة لفظاء وإرادة المضاف إليه 
ضمئاء ويُقابلها «قبلٌ»» كما قال الله تعالى: کل القن ين تل م د4 ال 
[الروم:٤]‏ . انتهى «المفهم» ۲٤۸/۱‏ . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجع العلماء رحمهم الله تعالى على قبول 
التوبة» ما لم يغرغرء كما جاء في الحديث» وللتوبة ثلاثة أركان: أن يُقلع عن 
المعصية» ويندم على فعلهاء ويعزم أن لا يعود إليهاء فإن تاب من ذنب» ثم عاد إليه لم 
تبطل توبته» وإن تاب من ذنب» وهو متلبْسٌ بآخرء صخت توبته» هذا مذهب آهل | 


4/1٠4 (كِبَابُ قطع السّارق) - حديث رقم‎ -٥ 
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الحق» وخالفت المعتزلة في المسألتين. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» 10/7 . 

والحديث متّفْقٌ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم اوا 

‰-(أخبرَنا مُحَمّدُ بْنْ يَحْتى الْمَرْوَزِيُ ا علي قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن 
ُفْماق» ڪن أبي حر ُن ټزيڌ -وَهُوَ ان أبي زِيَادِ- عَنْ أبي صَالِح ؛ ٠‏ عن أب هُرَيرة 
ال : «لا يَرْنِي الزّاني جين يَرْنِيء وَهُوَ مُؤْمِنْ› وَلَا يَسْرِقء وَهُوَ مُؤْمِنْ› وَلَا يَشْرَبُ 
الْحَمَْ > وهی زين وَذْكْرَ رَابِعَةَ كينها ٠‏ فَإِذَا فَعَلَ ذلك حلع ربق الإسلام مِنْ عَنْقِهِ. 
قَإِنْ ناب تَابَ الله عَلَيْه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن يحيى» أبو على المروزيّ»: هو اليشكريّ 
الصائغ» ثقة [۱۱] ٠٠۲٤/٥۳‏ . 

وايزيد بن أبي زياد» القرشي الهاشمي مولاهم» أبو عبد الله الكوفي»› ضعيف› كبر 
فتغيّر» وصار يتلمن»› وكان شيعيًا ]٥[‏ . 

رَأى أنساء ورَوَّى عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل» وإبراهيم النخعي. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن أبي نعم» وأبي صالح السمانء 
وعبد الله بن معقل بن مقرن» وجماعة. وعنه إسماعيل بن أبي خالد» وهو من أقرانه. 
وزائدة» وشعبة» وزهير بن معاوية» وعبد العزيز بن مسلم» وهشيمء > وأبو عوانة» 
وآأخرون. 

قال النضر بن شميل» عن شعبة: كان رفاعا. وقال علي بن المنذر» عن ابن 
فضميل * كان من أئمة الشيعة الكبار. وقال عي الله بن أحمده عن أبية: اليس عدف 
بذاك» وقال مرة: ليس بالحافظ. وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ليس 
بالقوي . 0 أبو يعلى الموصلي» عن ابن معين: ضعيف» قيل له: أيما أحب 
إليك» هو أو عطاء بن السائب؟ فقال: ما أقربهما. وقال عثمان بن أبي شيبة» عن 
جرير: كان أحسن حفظا من عطاء. وقال العجليى: جائز الحديث» وكان بآخره 
يلمّن» وأخوه برد بن أبي زياد ثقة» وهو أرفع من أخيه يزيد. وقال أحمد بن سنان 
القطان» عن ابن مهدي: ليث بن ابی سليم » وعطاء بن السائب» ويزيد ب أب زياد 
ليث أحسنهم حالا عندي. وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال 
أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الجوزجانيى: سمعتهم يضعفون حديثه. وقال 
الآاجري› عن أبي داود: لا أعلم أحدا ترك حليثة» وغيره أحب إلي منه. وقال ابن 
عدي . هو من شيعة الكوفةء ومع ضعفه يكتب حليثه. وقال ابن المبارك : ارم به . 
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قال الحافظ : كذا هو في (تاریخه»› ووقع في أصل المرى : كرم به» وهو حريف» 
وقد نقله على الصواب أبو محمد بن حزم في «المحلي»» وأبو الفرج بن الجوزي في 
«الضعفاء» له. وقال وكيع: يزيد بن أبي زيادء عن إبراهيم بن علقمة» عن عبد اللّه» 
حديث الرايات ليس بشيء . وقال أبو أسامة: لو حلف لي خمسين يمينا قسامة» ما 
صدقته يعني في هذا الحديث-. وقال الحاكمء أبو أحمد: أبو عبد الله يزيد ابن أبي 
زياد ليس بالقوي عندهم. وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه 
لتغيره» فهو على العدالة والثقةء وإن لم يكن مثل الحكم» ومنصور. وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة» ولا 
يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسهء إلا أنه اختلط في آخر 
عمره» فجاء بالعجائب . وقال البرديجي: رَوَى عن مجاهد» وفي سماعه منه نظرء 
وليس هو بالقوي. وقال ابن خزيمة: في القلب منه شيء . وقال النسائي : ليس 
بالقوي . وقال الدارقطني: لا يخرج عنه في الصحيح» ضعيف» يخطئ كثيراء ويْلقن 
إذا لقن . 

وقال ابن حبان: كان صدوقاء إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير . وكان يلقن ما لقن 
فوقعت المناكير في حديثه» فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح» ولد سنة سبع 
وأربعين» وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة» وفيها أرخه خليفة» وابن سعد» وابن قانع. 
وقال: وهو ضعيف . 

وقال جرير عن يزيد: قتل الحسين بن علي وأنا ابن أربع عشرة» أو خمس عشرة 
سنة. وقال مطين: مات سنة سبع وثلاثين ومائة. روى له البخاري في التعاليق. 
ومسلمء والأربعة» وله عند المصئف ثلاثة أحاديث هذاء وفي «كتاب الزينة» ۸۷/ 
- حديث خذيفة يه » مرفوعا: ١لا‏ تشربوا في إناء الذهب والفضة ٠...‏ 
الحديث» وفى «كتاب الأشربة» 0571/١/44‏ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء مرفوعًا: «من شرب الخمرء فجعلها في بطنه . . .» الحديث. 

وقوله: «وذكر رابعة» فنسيتها»: يحتمل .كونه قوله: «ولا ينتهب نبة الخ2. 
وقوله: «خلع ربقة الإسلام»: هو بكسر الراء» وسكون الموخدة» قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالى: الربقة في الأصل عُروة في حبل» تجعل في عُنق البهيمة» أو 
يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام» يعني ما شد به المسلم نفسهء من عُرَى 
الإسلام: أي حدودهء وأحكامه» وأوامره» ونواهيه» وتجمع الرّبقة على ربّق» مثل 








or 


كسْرة وكسّر» ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة: رِبْق» ويُجمع على أرباق» 
ورباق . انتهى «النهاية» ۲/ ١9٠‏ 

وقآل السعدق» والمراد عاضا شي الآسلام اء كآنه حرق فى عبن السكءء الأزم له 
لزوم الربقة لعنق الدابّة» فإذا باشر هذه الأفعال» فكأنه خلع هذا الطوق من عنقه. 
الهو 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد عرفت في تحقيق ما سبق أن الأرجح كونٌ المراد 
خَلْعَ نور الإسلام» وكماله» لا أصلهء فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

والحديث موقوف ضعيفٌ؛ لضعف زياد بن أبي زياد . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بن الْمُبَارَكِ المُخَرّمِيْ . قَال: دتا أبو مَعَاوِيَة: 
قال : حَدَّثَنا عمش ح وَأَنْبأنَ أَحْمَدُ بْنُ حزب» عَنْ أبي مُعَاوِيةَ: عَنِ الْأَعْمَش . عَنْ أبي 
صَالِْحَ . ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيٍ اللَّهُ عَنْه َال : قال رَسول اللَّهِ َة : «لَعَنَ الله السارق ء 
يشرق الْبَيِضَةَ فَتْقْطعْ يَدْهُ وَيَسْرِقَ الحَبْلَء فَتْقْطمْ يَدْهُ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن المبارك الْمُخَرّمِ)''' أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ 
oo FET [Y1]‏ . 

لات (أحمد بن عرب) الطاقغ الموصلة: ضدرق [«1] ١۳١/١١۲‏ عن أفراد 
اسهد 1 ۰ 

۳- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي الثقة. من أثبت الناس في الأعمش 
FY [3]‏ 

-٤‏ (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفيْ» ثقة ثبت 
ورع»ء لكته دل 31] ۸7¥ . 

.- (أبو صالح) ذكوان السمان المدني» ثقة ثبت [۳] ٤٠/۳١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

هاا آنه من خماسات المصتف رحهة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 





)١(‏ بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وتشديد الراء المكسورة: نسبة إلى المخرّم محلة ببغداد» نزلها 
والد يزيد ر بن اكوم انتهى «لب اللباب» 4ك ' 





دح "o1‏ 
وال الصحيج. غير شيخه الثاني» فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابع» وفيه أبو هريرة تائيه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عنْ أبي هُرَيْرَة تله ) وفي رواية البخاريّ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش» قال: سمعت أبا ت فصرّح الأعمش بالسماع» قال في «الفتح»: في 
رواية محمد بن الحسين» عن أبي الحنين» عن عمر بن حفص»› تبيخ الخارى نيه 
اسمعت أبا هريرة»» وكذا في رواية عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش» عن أبي 
صالح: سمعت أبا هريرة» وقال ابن حزم: وقد سلم من تدليس الأعمش» قال 
الحافظ : ولم ينفرد به الأعمش» أخرجه أبو عوانة في «صحيحه)» من رواية أبي بكر بن 
عياش» عن أبي حَصِين» عن أبي صالح . 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : الَعَنَ الله السّارق) أي رکه آله اتعالى 4 باعل عن 
رحمته . قال الداودي رحمه الله تعالى: هذا يحتمل أن يكون خبرا؛ ليرتدع من سمعه 
عن السرقة» ويحتمل أن يكون دعاء. قال الحافظ : ويحتمل أن لا يراد به حقيقة اللعن. 
بل للتنفير فقط . وقال الطيبى : لعل هنا المراد باللعن الإهانة» والخذلان» كأنه قيل لَمَا 
استعمل أعز شيء» في أحقر شيء-: خذله الله حتى قطع . وقال عياض : جوز بعضهم 
لعن المعين» ما لم يُحَدَ؛ِ لأن الحد كفارة» قال: وليس هذا بسديد؛ لثبوت النهي عن 
اللعن في الجملة» فحمله على المعين أولى» وقد قيل: إن لعن النبي ييا لأهل 
المعاصي» كان تحذيرا لهم عنهاء قبل وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهم» ودعا لهم 
بالتوبة» وأما من أغلظ له» ولعنه تأديبا على فعل فَعَله فقد دخل في عموم شرطه» 
حيث قال: «سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة» . 

قال الحافظ : عبر مقيل بما إإذا صادو لي حت من ليس له يأهل ‏ كما قيد له بذلك في 
(صحيح مسلم» . 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الحق؛ لما فى «(صحيح 
مسلم» من طريق إسحق بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك يه قال: كانت عند أم 
سليم يتيمة» -وهي أم أنس- فرأى رسول الله ية اليتيمة» فقال: «آنت هيه؟ لقد 
كبرتِ» لا كبر سنك»» فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي» فقالت أم سليم: ما لك يا 
بنية؟ قالت الجارية : دعا على نبي الله بء أن لا يكبر سني» فالآن لا يكبر سني أبداء 








مه 





أو قالت : ونی فخرجت أم سليم» مستعجلة» تلوث خمارها”'' حتى لقيت رسول 
الله ية فقال لها رسول الله يَكيهِّ: «ما لك يا أم سليم؟»» فقالت: يا نبي اللهء أدعوت 
على يتيمتى؟ قال: «وما ذاك يا أم سليم؟». قالت: زعمت الت دعوت أن لا يكير 
سنهاء ولا يكبر قرنباء قال: فضحك رسول الله ا ثم قال: «يا آم سليم: أما تعلمين 
أن شرطي على ربي» أني اشترطت على ربي» فقلت: إنما آنا بشر أرضى كما يرضى 
ار و أغخضس کیا يثفضب اشر قآيما أخل دعوت عليه من أمتى بدعوة» لبسو لهنا 
بأهل» أن يجعلها له طهُورَاء وزكاةٌء وقربة يقربه بها منه يوم القيامة». 

فقد تبيّن مبذا أن لعنه ية إنما يكون كفارة ورحمةء إذا كان الملعون لا يستحقه» وإلا 
فلا. واللّه تعالى أعلم . 

(يَسْرِقٌ) بكسر الراء» من باب ضرب ١(البَيِضَةَ)‏ بفتح الموخدة» وسكون التحتانيّة : 
أي بيضة الدجاجة (فَتُفْطعٌ يَدُهُ وَيَسْرِقٌ الْحَبْلَ) بفتح» فسكون (تَتْفْطمٌ يَدْهُه). وهذا مثل 
تقل لمرو باقر إلى يده المقطوعةة هاف اة اليل : عا ۷ قا له 
وقيل : المراد أنه يسرق البيضة» والحبل أوَلاء ثم يجترىء إلى أن تُقطع يده وقيل : 
المراد بالبيضة بيضة الحديدء وبالحبل حبل السفينة» وكل واحد منهما له قيمة» ولا 
يخفى أنه لا يناسب سياق الحديث» فإنه مسوق لتحقير مسروقه» وتعظيم عقوبته. 

قال البخاريٌ في «صحيحه)- بعد أن أخرج الحديث-: قال لامش كانوا يرون أنه 
بيض الحديد» والحبل كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراهم. انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «كانوا يرون»- بفتح أوله» من اراي وبضمه من الظن . 

قال الخطابي: تأويل الأعمش هذاء غير مطابق لمذهب الحديث» ومخرج الكلام 
فيه» وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام» أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث» من 
اللوم» والتثريب : أخزى الله فلاناء عَرّض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية» وفي 
عرض له قيمة» إنما يُضرب المثل فى مثله بالشىء الذي لا وزن له» ولا قيمة» هذا 
حكم العرف الجاري في مثله. 57 وجه 5585 وتأويله ذم السرقة» وتبجين 
أمرهاء وتحذير سُوء مَعْمّتها فيما قلّ» وكثر من المال» كأنه يقول: إن سرقة الشىء 
الببيرء الى لا قبنة له عالبيضة لي والبيل اللي الدى ۷ فة لف إذا 
تعاطاه» فاستمرت به العادة» لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ قدر 


(1) المراد بالقرن: الس . 
0 تلوث : أي تديره على رأسها. 
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ما تقطع فيه اليدء فتقطع يدهء كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل. وليتوقه» قبل أن تملكه 
العادة» ويمرن عليها؛ ليسلم من سوء مغبته» ووخيم عاقبته . 

وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة» فيما حكاه ابن بطال» فقال: احتج 
الخوارج بهذا الحديث» على أن القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرهاء ولا حجة لهم 
فيه » وذلك أن الآية لَمَا نزلت قال عليه والسلام ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله 
أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار» فكان بيانا لما أحمل» فوجب المصير إليه» قال : 
وأما قول الأعمش : إن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد» التى تجعل في الرأس في 
الحرب» وأن الحبل من حبال السفن» فهذا تأويل بعيد. لا يجوز عل مو رف م 
كلام العرب؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ دنائير كثيرة» وهذا ليس موضع تكثير لما 
سرقه السارق» ولأن من عادة العرب والعجمء أن يقولوا: قَبّح الله فلانا» عَرَض نفسه 
للضرب في عقد جوهرء وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك وإنما العادة في 
شل سنا أن يققال: لعته الله زی القطم اليد قن بل رک أو فى كيه شعر» أو رداء 
خلق» وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ. انتهى . 

قال الحافظ : ورأيته في غريب الحديث لابن قتيبة» وفيه: حضرت يحيى بن أكثم 
بمكة» قال: فرأيته يذهب إلى هذا التأويل» ويَعجَب به» ويبديء ويعيدء قال: وهذا لا 
يجوزء فذكره. 

وقد تعقبه أبو بكر بن الأنباري» فقال: ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر 
بشيء؛ لأن البيضة من السلاح» ليست عَلَمّا في كثرة الثمن» ونبهاية في غلو القيمة» 
فتجري مجرى العقد من الجوهر»ء والجراب من المسك» اللذين ربما يساويان الألوف 
من الدنانير» بل البيضة من الحديد» ربما اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع » وإنما مراد 
الحديث» أن السارق يُعَرّْض قطع يده بما لا غنى له به؛ لأن البيضة من السلاح» لا 
يستغني بها أحد» وحاصله أن المراد بالخبر» أن السارق يسرق الجليل» فتُقطع يده. 
ويسرق الحقير» فتُقطع يده» فكأنه تعجيز له» وتضعيف لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل 
الثمن» وكثيره. 

وقال المازري : تأول بعض الناس البيضة في الحديث» ببيضة الحديد؛ لأنه يساوي 
نصاب القطع. وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسِرَء وحقر ما 
حَصّل» وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب . 

قال القرطبي: ونظير حمله على المبالغة» ما حمل عليه قوله كَهِ: «من بنى لله 
مسجداء ولو كمَفْحص قطاة»» فإن أحدّ ما قيل فيه: إنه أراد المبالغة في ذلك» وإلا 








ov 
فمن المعلوم أن مَفحَص القطاة» وهو قدر ما تحضن فيه بيضهاء لا يتصور أن يكون‎ 
مسجذاء قال: ومنه: «تصدقن ولو بظلف مُحرّق)2» وهو مما لا يتصدق به» ومثله كثير‎ 
في كلامهم. وقال عياض : لا ينبغي أن يلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد» والحبل‎ 
حبل السفن؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقدرء فإن سياق الكلام يقتضي ذم من أخذ القليل‎ 
لا الكثيرء والخبر إنما ورد لتعظيم ما جَنَى على نفسه» بما تقل به قيمته» لا بأكثر‎ 
والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره» وتبجين فعله» وأنه إن لم يُقطع في هذا‎ 
القدر» جرتة عاوته إلى ها هو أكثر هته‎ 

وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمشء أن النبي كَكدِ قاله عند نزول الآية مجملة» 
قبل بيان نصاب القطع. ان 

وقد أخرح ابن أبي شيبة» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن علي تيه أنه قطع يد سارق في بيضة حديد» ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات» مع 
انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش . وقال بعضهم: البيضة في 
اللغة تستعمل في المبالغة في المدح» وفي المبالغة في الذم» فمن الأولى قولهم: فلان 
بيضة البلد» إذا كان فردا في العظمة. وكذا في الاحتقار» ومنه قول أخت عمرو بن 
عبد ود٤‏ لما تل على أخاهاء يوم الختدق» فى مرئيتها له [من البسيط] : 

لحن قَاتَلَهُ مَن لا يُعَابُ به مَنْ كان يُذْعَى قَدِيمَا بَيضَةَ البَلْدِ 





ومن الثاني قول الآخرء يهجو قومًا [من البيسط أيضا] : 

تَأبَى قُضَاعَةُ أن تُبْدِي لَكُمْ تسب وانتا تار ر قالش تَعِضّة ْلَب 

ويقال فى المدح أيضا: بيضة القوم : أى وسطهم» وبيضة السنام: أي شحمته» 
فلما كانت البيضة تستعمل فى كل من الأمريق» خسن التمثيل جا كاله قال سرق 
الجطيل». والحقيرء فتلي غرب؟؟ أنه عدر بالجليلء فللا حدر له بالحقير». رانا 
الحبل فأكثر ما يستعمل في التحقيرء كقولهم: ما ترك فلان عقالاء ولا ذهب من 
فلان عِقَالُء فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة »لم يتمالك مع غلبة العادة التمييز بين 
الجليل والحقيرء وأيضا فالعار الذي يلزمه بالقطع. لا يساوي ما حصل لهء ولو 
كان جليلا . 


. هكذا نسخة «الفتح» وفمها ركاكة». فليحرر‎ )١( 





ج د ره" 


قاله في ا :1 ٠ ”:-“”١‏ وسيأتي مزيد بسط لهذا فى «باب القدر الذي إذا 
سرقه السارق؛ مط يذه إن شاء الله تعالى. والله الى أعلم باأصزاب» وإلية 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ ه/ا541- وفى «الكبرى» ۷۳٥۸/۲‏ . وأخرجه (خ) في «الحدود» 
1 و7744 (م) في «الحدود) ۷ (ق) في «الحدود» ۲١۸۳‏ (أحمد) في «مسند 
المكثرين» ۷۳۸۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله مالي وهو بيان تعظيم شأن السرقة» 
ووجهه أنه لو لم يكن شأنها عظيماء لما استحق السارق اللعن. (ومتها): جواز 
لعن غير المعين» من العصاة؛ لأنه لعن للجنس» لا لمعيّن» ولعن الجنس جائزء 
كما قال الله تعالى: ألا لَمَنَة آله عَلَ الظنلمِيتَ» [هود:۱۸]ء وأما المعيّنء فلا 
يجوز لعنه. قال القاض عياض : وأجاز بعضهم لعن المعيّنء ما لم يُحَدُء فإذا د 
5 يجز لعنهء فإن الحدود كقارات لأهلها. قال القاضي: وهذا التأويل باطل؛ 
للاللديف للسسيسة في الت هن الل فيجب حمل النهي على المعيّن؛ ليُجمع 
بین الأحاديث . انت 

وقال الإمام البخاريٌ رحمه ٠‏ الله تعالى فى «صحيحه»: «باب لعن السارق إذا لم 
يُسم»اء قال في «الفتح»: قوله: «لعن السارق إذا لم يُسَمْ2: أي إذا لم يعين» إشارة 
إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعين» كما مضى تقريره» وبين حديث 
الباب» قال ابن بطال: معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي» ومواجهتهم باللعن. 
وإنما ينبغي أن يُلعَن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعا لهم» وزجرا عن انتهاك 
شىء منهاء ولا يكون لمعين؛ لثلا يَقنَطء قال: فإن كان هذا مراد البخاري» فهو غير 
صحيح؛ لأنه إنما ّى عن لعن الشارب» وقال: «لا تعينوا عليه الشيطان»» بعد إقامة 
البق عاية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث لعن الشارب هو ما أخرجه البخاريّ في 


(( ص حه ) 








64م 
من حديث عمر بن الخطاس ست هه أن رجلا على عهد النبي مَل كان اسمه عقالله: 
وکان يقب حِمَارَ! وكان يُْضجك رسول الاه وء وكان النبي عاد قد جلده في 
الشراب» تأت به يوماء» قأمريهه قصلدَء ققال رجل من القوم : : الله العف ها أكثر ها 
وق ا کال الى 8 *لا لسرم فرالله نا علمتء إن يحب الله ررم , 
وأخرج من یق أبي هريرة يه » قال : أت النبئ َيه بسكران» فاشو بير به 
فمنا من يضربه بیده» ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف قال 
وجل : ما له أخزاه اللّه؟ فقال رسول الله يَثِْه: «لا تكونوا عون الشيطان على 
أخيكم)”'' . 
قال في «الفتح»: قوله: «باب ما يكره من لعن شارب الخمر» وأنه ليس بخارج من 
الملة»» يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه حديث الباب من النهي عن لعنه» وما 
تضمنه حديث الباب الأول: «لا يشرب الخمر» وهو مؤمن»» وأن المراد به نفى كمال 
الإيمان» لا أنه يخرج عن الإيمان جملة» وعَبّر بالكراهه هنا إشارة» إلى أن النهي 
للتنزيه» فى حق من يستحق اللعن» إذا قصد به اللاعن محض السبّء لا إذا قصد معناه 
الأصلى» وهو الابعاد عن رحمة الله فأما إذا قصدهء فيحرم» ولا سيما في حق من لا 
يستحق اللعن»؛ كهذا الذي يحب الله ورسوله» ولا سيما مع إقامة الحد عليه» بل يندب 
الذعاء له بالتوبة والمعفرة» وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله» فى الترحنة: كراهية 
لعن كارب الكمر إلى قزل : نما کے سكن تاقار للك إلى اضيا وغل فلا 
التقرير» فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعين مطلقاء وقيل: إن المنع خاص بما يقع 
فى حضرة النبي تَكِ؛ِ لكلا يتوهم الشارب عند عدم الإنكار أنه مستجق لذلك» فربما 
أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه» وإلى ذلك الإشارة بقوله» في حديث أبي 
هريرة: ١لا‏ تكونوا عون الشيطان على أخيكم»» وقيل: المنع مطلقا فى حق من أقيم 
عليه الحد؛ لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكورء وقيل: المنع مطلقا في حق ذي 
الزلة» والجواز مطلقا في حق المجاهرين» وصوب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق 
المعين» والجواز في حق غير المعين؛ لأنه في حق غير المعين زجرٌ عن تعاطي ذلك 
القعل: وفى سی المحين أذى ل وسب وقد ثبع النهبى عن أذى العسلء: واچ رن 
أجاز لعن المعين» بأن النبي وء إنما لعن من يستحق اللعن» فيستوي المعين وغيره. 
وتعقب أنه إثما يستحق اللعن بوص الإبياء: ولو كان لعنه قبل الحد جاتزاء 





. 1۷۸۱ حديث رقم‎ )١( 
. 1۷۸۱ حديث رقم‎ )۲( 





كه ددم 


لاستمر بعد الحدء كما لا يسقط التغريب بالجلدء وأيضا فنصيب غير المعين من ذلك 
پس ونا واه أعلم . 

وقال النووي فی «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه» ممن اتصف بشیء من 
المعاصي» فظاهر الحديث أنه لا يحرم» وأشار الغزالي إلى تحريمه» وقال في «باب 
الدعاء على الظلمة»» بعد أن أورد أحاديث صحيحة فى الجواز» قال الغزالى : وفى 
معنى اللعن الدغاء على الإنسان بالسوءء حتى على الظالم؛ مثل «لا أصح الله جسمه»: 
وكل ذلك مذموم. انتهى . قال الحافظ : والأولى حمل كلام الغزالي على الآول» وأما 
الأحاديث» فتدل على الجواز كما ذكره النووي» فى قوله ية للذي قال: «كل 
بيمينك» » فقال : لا أستطيع › فقال: «لا استطعت)». 78 دليل على جواز الدعاء على 
من خالف الحكم الشرعي» ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد» والمنع بعد إقامته. 
وصنيع البخاري يقتضي لعن المتصف بذلك» من غير أن يعين باسمه» فيجمع بين 
المصلحتين؛ لأن لعن المعين» والدعاء عليهء قد يحمله على التمادي» أو يُقَنْطه من 
قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف. فإن فيه زجرا وردعا عن ارتكاب 
ذلك» وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه» ويقويه النهي عن التثريب على الأمة» إذا جلدت 
على الزنا. 

واحتج الامام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة» إذا دعاها 
زوجها إلى فراشه» فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح» وهو في «الصحيح»» وقد توقف 
فيه بعضهم بأن اللاعن لها الملائكة» فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم. 
وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتهاء قال الحافظ : ما قاله البلقينيَ أقوى» فأن الملك 
معصوم» والتأسي بالمعصوم مشروع» والبحث في جواز لعن المعين» وهو الموجود. 
انتهى . «فتح) 7050-5-65 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من أجاز لعن غير المعيّن» 
ومنع لعن المعيّن هو الأقرب» وبه تجتمع الأدلّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيس») , 


٤۸۷١ (بَابُ امتحان السّارق بالضُرْب وَالحَبُس) - حديث رقم‎ -١ 
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۲- (يَابُ امْتِحَان السّارق بالضَدب 





وَالْحَبْس) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى يرى جواز 
امتسان السارق بالفورس» والحيس» فاما جواز الحسن» فا كذه من حديثى الباب 
ظاهرء وأما الضرب» فالذي يظهر أن النعمان كيه إنما قال لهم : إن شئتم أضريهم) 
من باب الإرهاب لهمء كما قاله أبو داود رحمه اللّه تعالى في «سننه»» لا أنه يريد 
ضربهم حقيقة ) اد يكو جه لمشروعية فرب الحتهم . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۹ (اغديدنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَّنَنَا بَقِئّة بْنُ الْوَلِيدِء قَالَ: دلي 
صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِوء قال : ني أزَْرُ بْنْ عَبْدٍ الله الْحَرَازِي؛ عَنِ النْعْمَانٍ بن بَشِيرِ» أنه 
َع َه قر من الْكَلَاعِيِينَ؛ أن اة سَدّقوا عُنَامًا : َحَبسَهُمْ أيَامَاء م لی سَبيلهُمْ؛ 
رذ تَقَالوا : حلت سَبِيلَ هَؤْلَاء بلا امْتِحَانٍ َا ضزب؟ فقّال النْعْمَانُ : ما شئتم؛ 

وس شنم أَضْرِبمُمْ . فان أَخْرَجَ الله مَتَاعَحمْ قَذَاك إلا أَحَذْتُ مِن ظُهُورِكُمْ مله كَالوا: 
هذا کی قال - هذا حَْكمُ الله عر وجل ورسوله عل . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]١١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظليّ المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 
لك"‎ 

؟- (بقيّة بن الوليد) الكلاعيّ» أبو يُحمد الحمصيّ» صدوق» كثير التدليس عن 
الضعفاء [۸] 660/55 . ١‏ 1 

ماب الإصنفوان ين عجري السكسكء» أو ضمرو الحمصة» ثقة [2] ۲۹۵۴/۱۲۲ , 

£= (أزهر بن عبد الله الفزازع)- بمهملة» وراء 570 وبعد الألف زاي- : 
ويقال: أزهر بن سعيد الحمصي › صدوق [5] ١511/9‏ . 

ه- (النعمان بن بَشِير) بن سعد بن ثعلبة ا,لأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قتل بحمص 
سنة (59) وله (55) سنة» وتقدم في ٥۲۸/۱۹‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها)ة أنه مع مكعاسيات العصظه وحهه إل تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 





٣٦۲ ڪس‎ 


رجال الصحيح» وبقية علق له البخاريٌ» وأخرج له مسلم في المتابعات . (ومنها): أنه 
مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فمروزيٌ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
صفوان» عن أزهرء وكلاهما من الطبقة الخامسة. فهو من رواية الأقران . واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

عن انتا ين بير) رضي الله قعالى عنهما ث2 رفغ إلهه قز بيناء الفعل للفاعل › 
وانفرٌ مرفوع على الفاعليّة : أي أبلغ النعمان ككف جماعة (مِنَ الكَلَاعِئِينَ) بفتح الكاف. 
وتخفيف اللام: نسبة إلى ذي الكلاع قبيلة من جِمْيّر . أفاده في «لبّ اللباب» (أَنَّ حَاكَةٌ) 
بتخفيف الكاف: جمع حائك» اسم فاعل: من حاك القوب خوکاء من بات قال» 
e‏ وجا نسجه» ر ویج أيضا على حو أقادء ئي «القاموس؟ 


E TT FY 


بالاعتراف» أو بإقامة اة عليه لل خَلّى سَبِيلَهُمْ) أي ترك حبسهم لما لم يتين ل 
ثبوت ما اڏعي عليهم (فَأتوْهُ) أي أتى الكلاعيّون النعمان. د عب (فَقَالُوا : خَلْيتَ سيل 
هَؤُّلاء بلا امْتحَان) أي بمساءلتهم» والتشديد في مناقشتهم (وَلا ضرزْب؟) أي ليعترفوا 
بالسرقة (ثَقَالَ النْعْمَانُ) يجه (مَا شِنْتُم) يحتمل أن تكون «ما» استفهاميّة» أي أي شيء 
أردتم؟ ‏ ويحتمل أن تكون موصولة مبتدأ» وخبره محذوف: أي الذي أردتم فهو لكم. 
ثم فصل ذلك بقوله (إنْ شِنُم) مفعوله محذوف : أي إن شم ضربهم (أَضْريُم) يجوز 
جزمه» وهو الأحسن» ورفعه؛ لأن فعل الشرط إذا كان ماضيًا يجوز الوجهان فى 
الجواب» كما أشار إليه ابن مالك في «الخلاصة»» حيث قال: ۰ 

وَبَعْدَ مَاض رَفْعُكَ الجا خسن ورفقة تقذ ناي وَهَنْ 

وقوله: «(حسن» يدل على جزمه أحسن منه (فإِنْ أخرّج الله افك قَذَاك) أي فذاك 
خير لكم (وَإِلَا أَحَذْتُ مِنْ ظَهُورِكُمْ مِثْلَهُ) أي قصاصًاء قال أبو داود رحمه الله تعالى في 
«سننه»: إنما أرهبهم بهذا القول:. أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. انتهى. وقال 
السنديّ: كنى به أنه لا يحل ضرمم فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضًا قصاصًا. انتهى 
(قَانُوا: هَذَا حَكْمْكَ؟) بتقدير همزة الاستفهام: أي أهذا الذي قلته حكمك الذي 
حكمت به اجتهادًا؟ (قَالَ) النعمان له (هَذَا حُكمُ الله عَنْ وَجَلَء وَرَسُولِهِ ية أي إن 
حبس المتّهم. وتخليته إذا لم يعترف هو الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى» 
ورسوله ية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


۸۷۷ (بَابُ امّْبِحَان السّارق بالضَّرْب والحَبْس) - حديث رقم‎ -١ 











تن 





مسائل تتعلق سذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

سیت السات بن يقير رشبي ا قعالى عنهنا سا سل 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؟/5481/5- وفى «الكبرى» ۷۳١١/٤‏ . وأخرجه (د) فى «الحدود) 
۴۳ . واللّه تعالى أعلم . 1 1 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم امتحان السارق 
بالضرب» والحبس» وهذا على ما فهمه المصتف رحمه الله تعالى من قول النعمان بن 
بشير رضي الله تعالى عنهما: «إن شئتم أضربهم»» وتقدّم ما فيه. (ومنها): جواز حبس 
المتهم؛ ليعترف بما ادذعي عليه» وهذا ظاهر من حديثي الباب. (ومنها): ثبوت 
القصاص على من أكره شخصًا بضرب شخص» حيث إن النعمان ضيه بيّن لهم أنه إذا 
لم يثبت الحقٌّ بعد الضرب ضرمم . (ومنها): أن الصحابة ي كانوا يحكمون أحيانًا 
باجتهادهم؛ حيث إن النعمان لم ينكر قولهم: هذا حكمك» بل بيّن لهم أن هذا مما 
حكم الله عز وجل ورسوله بء لا من حکمه» وإن كان يحكم باجتهاده. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أَخْبَرَنَا عَبْد الرّحْمَّنِ بْنُ مُحَمَدٍ بن سلام» قال : حََدَثَنا بو أشاقةء. كال : 
أخبَرّني ابْنْ الْمْبَارَكِ عن مَعْمَرِء عن عر بن جيم ٠‏ عن أبيه عَنْ جَذْوٍ أن رَسُول الله 
عد حل تاسا فى ا 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبد با البغداض: له باس به وهو المذكور قبل 
باب . 

, 54 143 (أبى آسافة) تاد بن سات 8 تت ريما فلي‎ ١ 

۳- (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور [8] 75/7 . 

5- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريٌ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

ه- (مبز بم حكيم) القشيرئء أبو عبد + البصرى› (EFA E e‏ . 

1ب (أبوه) حكيم بن معاوية بن خيدة الفشيرى البصرى› قوق [I‏ ا : 

۷- (جذه) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيريٌ» صحابئ نزل البصرة. 
وماث بخراسان رضي الله تعالى عنه١45/1؟‏ . والله تعالى أعلم. ٠‏ 





(عَنْ بز بْنِ حَكِيم ٠‏ عن أبيهِ؛ عَنْ جَدّهٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
حبس نَاسَا) لغة في تاس (في تمَة)- بضم المثثاة الفوقيةء وفع الهاعمه قر : ما يتم 
عليه » قاله فى «القاموس». وقال ابن الاثير: «التهمة) فُعْلةٌ من الْوَهْم والتاء ول 95 
الواو» وقد تفتح الهاء» واتّمته: أي ظننت فيه ما تيب إليه . انتهى «النهاية» 7١١/1١‏ . 
صدقه » والاسم (الْتَهَمَةا يفاك رُطبة والسكون لغة حكاها الفارابئ » وأصل التاء وأو. 
اتی : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُستفاد مما ذكر أن التّهمة بضم التاءء وفتح الهاءء 
وسكونها لقان فصيحتان › وقد صرح بذاك السك مرتنضى في اتاج العروس شرح 
القاموس» ٩۷/۹٩‏ . والله تعالى أعلم . 

وفي الرواية التالية: «حبس رجلا في تهمة) ثم خلى سبيله». وقال في «نحفة 
الأحوذيٌ» ٥1۸/٤‏ : قوله: «حبس رجلا في تهمة): أي في أداء شهادة بأن كذب فيهاء 
أو بأن ادّعَى عليه رجل ذنبّاء أو ديئاء نيس الل ايمل سيدق الأخري باينا كم نا لع 
من أحكاء الشرع. ر وقال في «اللمعات» : فيه أن حيس السشمى عليه 
مشروع قبل أن ثقام البينة . 

وقال الترمذي ر حمة 4 تعالى بعد أن أخرج ‏ كر 9 روق إمساعيلي بن 

ا ا ا 
فى امسنده)» فال : ْ 

۵ ۹۵ ۱ حل حدثنا إسماعيل» | : اا ا ۽ عن أبيهء عن جاه ان ابل ۴ 
اسخدوا؟ EY:‏ عله ) فال * ئن قلت ذاك | نم ليزعمون أنك تَنْهَى عن التي 
وتستخلي به» فقال النبي بل : «ما قال؟)» فقام ن أو ابن أخيه» فقال: يا رسول 
اللهء إنه قال ٠‏ فقال: القد ند قلتموها' . أو «قائلكم » ولئن كنت أفعل ذلك» إنه ع وما 

4 سو ke‏ عي أرق الث سلاا مء عن ييز بين سكيم ين مبعاوية» عن ابید 
عن جله» قال : 4 النبي كاد ناساء من فومي في تهمة» فحبسهم ) فجاء رجل من 








4۸۷۷ (بات امان السّارق بالضرب والحَبس) - حديث رقم‎ -١ 
۳“ 2 — 








قومي » إلى النبي يلوه وهو يخطب» فقال: يا محمد علام حبس جيرتي » فصمت النبي 
َة عنه» فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشرء وتستخلي بهء فقال النبي 385 : 
«ما يقول؟ قال : تسات لر باصا اكلام مخافة أن يسمعهاء فيدعو على قومي 
ضرا لا يفلسوت يسدعا ناء فلم يزل التبي 976 يده ستى فيسها: > فقال: «قد قالوها», 
أو «قائلها منهم ) والله لو فعلتٌ لكان علىَء وما كان عليهم. : تلو له عع جاه 
انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكادن:, 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(السالة الو فى درجته : 

حدية: ساو چن کیا رضي الله #عالى عنه علا سی 

زتنبيه ] : تكلي الناس في حديث بهز بن حكيم بن معاوية› عن أبيه») عن جده» 
فصححه قوم» وممن صححه ابن معين» قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين : 
فة وقال أيضا: : إسناد صحيح» إذا كان دون بز ثقة . وقال أبو < جعفر السبتي : مرا افوخ 
حكيم» عن أبيه» عن جده صحيح. وقال ابن البراءء عن ابن المديني: ثقة. وقال 
النسائي : ثقة. وقال ابن قتيبة : كان من حيار الناس . وقال الترمذدي: وقد تكلم شعبة في 
ببزء وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال أبو جعفر. محمد بن الحسين البغدادي» في 
«كتاب التمييز»: قلت لأحمد -يعني ابن حنبل: ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال: سألت 
تدرا عنه؟ ققال : قد كان شعبة مسف تم بين معناهء نكمت عده» قال وسالت ابن 
معين» هل روى شعبة عن بهز؟ قال : نعم حديث : «أترعون عن ذكر الفاجر؟»» وقد 
كان شعبة متوقفا عنه. وقال ابن عدي : قد رَوَى عنه ثقات الناس» وقد روى عنه 
الزهري» وأرجو أنه لا بأس به» ولم أر له حديثا منكراء وإذا حدث عنه ثقة» فلا بأس 
به . وقال الآأجري» عن أبي داود: هو عندي حجة» وعند الشافعي ليس بحججة» ولم 
يحدث شعبة عنه» وقال له: من أنت» ومن أبوك؟ . وقال أبو زرعة: صالح» ولكنه 
ليس بالمشهور. وقال أبو حاتم: هو شيخ» يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال أيضا: 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» أحب إلي. وقال صالح جزرة: إسناد أعرابي 
وقال الحاكم: كان من الثقات» ممن يجمع حديثه» وإنما أسقط من الصحيح روايته» 
عن ايه عن جده؛ لأنها شاذةء لا متابع له عليها. 

وقال أبخ. حبان: کان يخطىء كثيراء» فأما أحمد وإسحاق» فما يحتجان په» وتر که 
جماعة من أثمتناء ولولا حديثه: «إنا آخذوها وشطر ماله» لأدخلناه في الثقات» وهو ممن 





ج د 
أستخير الله فيه. وقال أحمد بن بشير: أتيت البصرة في طلب الحديث» فأتيت بهزاء 
فوجدته يلعب بالشطرنج» مع قوم» فتركته» ولم أسمع منه. انتهى ملخصًا من «تهذيب 
التهذزيب»: ۲٠۲-۲١۱/۱‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح مما سبق أن الأكثرين على تصحيح حديث 
مز» وتصحيح إسناد بهز بن حكيم بن معاوية. عن أبيه» عن جذهء ومثله عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذهء وببذين الإسنادين نسختان جاءت فيهما أحاديث» وقد 
رجح بعضهم الأولى على الثانية؛ لأن البخاري استشهد بها في «الصحيح»» دونهاء 
ومنهم من عكس» كما هو رأي أبي حاتم الرازيّ» قالوا: إن البخاريٌ صحح نسخة 
عمروء وهو أقوى من استشهاده بنسخة ببز. أفاده السيوطيّ في «تدريب الراوي» ؟/ 
۹ . 

وتعفّب بعضهم قوله: دونهاء أن البخاريٌ أيضا استشهد بها أيضّاء وقد أشار 
السيوطى في «ألفية الأثر» إلى هذا بقوله : 

وَمَا لِعَمْرِو بن شْعَيبٍ عَنْ أبة عَن جَدَهِ فَالأكئرُونَ الحتّجٌ به 

وَمَكّدًا نُ'حَةٌ يز ولمحئلِف أَمُمَا ارجح والأولى أَلِفْ 

والحاصل أن هذين الإسنادين صحيحات» وقد جريت في هذا الشرح بتصحيح 
الأحاديث التى جاءت من هذين الطريقين» وإن كان الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى 
يُحسّنها . فتبّه لهذه القاعدة» تفيدك فى كثير من الأحاديث التي أصححهاء معخالمًا له. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ٤۸۷۷‏ و4/ا44- وفى «الکبری» /٩‏ ۷۳۹۲ و۷۳۸۳ . وأخرجه (د) 
في «الأقضية 777١‏ (ت) فى «الديات» ۷ . وفوائد الحديث تقدمت في الذي 
آش قبله . واللّه تعالى أعلم بالصو انس وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أخبرنا عَلِيْ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ ‏ قَالَ : حَدنَنَا عَبْدُ الله بن الْمبَارَكِ. عَنْ 
معمر ؛ عن جز بن كيم : ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ جد أن رَسُولَ الله يكل حَبّس رجلا في 
ُ مم ثُمّ حل سَبيلة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «علىَ بن سعيد بن مسروق»: هو الكندي الكوفيّ» 
صدوقٌ ]٠١[‏ 5805/4 . 

وقوله: «خلى سبيله»: أي تركه يذهب حیث شاء. 


- (تَلقِينُ السّارق) - حديث رقم 4/1/4 








۳¥ 








أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


Ê 
ا ا‎ 


۴ يض عر 
2 غ52 52 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «التلقين»: مصدر لقّنء قال الفيّوميّ: لَقِنَ الرجل 
الشيع ۾ لقنا فهو لَْمَنٌّ) من باب تعب: فهمه› ويُعَدَى بالتضعيف إلى ثانء فيقال : لقّنته 
الشىء» فتلقنه : إذا أخذه من فيك مشافهةء وقال الفاراب: تلقن الكلام: أخذه. 
وتمكن منه» وقال الأزهريّ» وابن فارس: لَقِنَ الشىع» وتلقّنه: فهمهء وهذا يصدق 
غلى الأخذ» مشافهة» وعلى الأخذ من المضحف . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

A۸۷۹‏ - ا سوبد بن صر تال : دتا عند الله 1 م المْبَارَك: عن حَمَادٍ بن 
مةب عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله : نن أبي طَلْحَةَ: عن أبي الْمُنْذِر» مَوْلَى أبي ذَرٌء عَنْ أبي 
أمعة المَخْرُومِيّ : أن رسول الله عل أي بلص؛ اعرف اغترًافاء وَل يُوجد مَعَهُ متَاع . 
قَقَال له رَسُول الله علد : ما إِخَالَكَ سَرَ قَتَّ»ء قال : بتَلى. ٠‏ قال ادوا به َانْطعُوه؛ ثم 
جِينُوا بهِء ا ثم جَاءُوا , به قَقَالَ لَهُ: «قُل : أَسْتَعْفِرْ الله مقت إلَيهاء فَقَال: 
نعلو اللّهَء وَأَنُوتُ إلبهء َال : «اللْهُمَ تب عَلَيْه)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 00/56 ]٠١١[ (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌّ» راوية ابن المبارك» ثقة‎ - ١ 

۲- (عبد الله بن المبارك) المذكور فى الباب الماضى . 

#د (عماد بن سلما بن دقار : أبو سلمة اليصري: غا عايده تقير پآ خر ۸1[ ۸۸۹| 
4 . 

؛ - (إسحاق بن بن عبد الله بن أبى طلحة) الأنصاريٌّ المدنيّ» ثقة حجة [5] 7٠١/١9‏ . 

ه- (أبو المنذر مولى أبى ذر) الغفاري» مقبول ]١[‏ . 

روى عن مولاه» وأبي أميّة المخزوميٌّ. وعنه إسحاق بن عبد الله بن ع أبى طلحة . 
روى له المصتف» وأبو داودء وابن ماجه» وله عندهم هذا الحديت: ثقظ. ‏ 





ا ۲٢‏ = 
5- (أبو أميّة المخزومئ) ويقال: الأنصاريّ» حجازيّ» روى عن النبئ ية هذا 
روی له المصئف » واو دأاود» وابن ماجه حليتث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَن أبي أَمَيِدَ الْمَخْرُويِئ) كنك (أَنّ رَسُولَ الله بي أتى) بالبناء للمفعول (بل) 
بقلت اللامء وتشديد الصاد المهملة : أي سارق. قال الْفيُومئ : اللص بكسر 
اللام: السارق» وضمّها لغة» حكاها الأصمعيّ» والجمع أصوص» وهو لص بين 
اللُصُوصيّة بفتح اللام» وقد ثَضمَ» ولص الرجلُ الشيء لْصَاء من باب قتل: سرقه. 
انتهى. وفي «القاموس»: اللْصٌّ: فعل الشيء في سَنْر» وإغلاق_الباب» وإطباقهء 
والسارق» ويثلثء جعه لُصُوصُء وألصَاص» وهي لَص جعها لَضات» 
ولَصَائْصُء والمصدر: اللْصَّص» واللأصَاص» واللّصُوصِيّةُ بالفتح» واللصوصية 
بالضمّ. انتهى. (اغْتَرَفَ اغَيَرًافا) أي أقرٌ إقرارًا صحيحًا (وَلْمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَنَاعٌ) أي 
من المسروق (فَقَالَ لَهُ رَسُولْ الله كلِ: «مَا إِخَالكَ) بكسر الهمزةء وفتحهاء 
والكسر هو الأفصح» وأصله الفتح» قلبت الفتحة كسرةً على خلاف القياس» ولا 
يفتح همزته إلا بنو أسدء فإنهم يُجرونها على القياس» وهو من خال الشيءَ يخاله 
خَيْلَاء من باب نال: إذا ظتّهء وخاله يَخيلهء من باب باع لغة:(سَرَقْتَ) أي ما 
أظتك سرقت شيئًاء قاله درأ للقطع . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: أراد ية تلقين الرجوع عن الاعتراف» 
وللإمام ذلك في السارق» إذا اعترف» كما يشير إليه ترجمة المصتف» ومن لا يقول به 
يقول: لعله ظنّ بالمعترف غفلة عن معنى السرقة. وأحكامهاء أو لأنه استبعد اعترافه 
بذلك؛ لأنه ما جد معه متاع» واستدل به من يقول: لا بذ في السرقة من تعدد 
الإقرار. انتهى . 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: وجه هذا الحديث عندي- واللّه أعلم- أنه ظَنّ 
بالمعترف بالسرقة غَفْلَةَ أو يكون قد ظنّ أنه لا يعرف معنى السرقة» ولعله قد كان مالا 
له» أو اختلسه» أو نحو ذلك مما يخرج من هذا الباب عن معاني السرقة» والمعترف 
به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة» فوافقه رسول الله وء واستثبت الحكم فيه 


إذ كان من ستته: أن الحدود تدرأ بالشبهات» وروي عنه أنه قال: «ادرؤا الحدود ما 


۴- (يَلقِينٌ السّارق) - حديث رقم 4/1/4 
ِ 4 م 


استطعتم»”''» وأمرنا بالستر على المسلمين» فكره أن بتكه» وهو يجد السبيل إلى 
ستره» فلما تبيّن وجود السرقة منه يقيئّاء أقام الحذ عليه» وأمر بقطعه. 

على أن في إسناد هذا الحديث مقالاء والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن 
5-3-3 ولم يجب الحكم به. 

وقد رُوي تلقين السارق عن حماعة من الصحابة ج . وأتى غمر بن الخطاب روه 
برجل › فساله: أسرقت؟ قل :2 لا قال: فقال: لاء فترکه» ولم يقطعه. » وروي مثل 
ذلك عن أى الذرذاء» وأبى هريرة رهى الله تعالى غلهماء ركان الحمدء وإسحاق لا 
يريان بأسا بلقي السارق: إذا أي به وكذلك قال أبو ثور: إذا كان السارق امرأةٌ» أو 
مصعوقا. انتهى «معالم السنن» ۲۱۷-۲۱۲/۲ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الباب لا يصح» فلا يستفاد منه الحكم 
المذكور» وما روي عن الصحابة» على تقدير صخته لا حجة فيه. فتأمّل. 

(قال: بَلَى) أي سرقتٌء زاد في رواية أبي داود: «فأعاد عليه مرّتين» أو ثلاثا» (قال) 
يا (اذْهَبُوا به. َاقطفوة» أى لبرت سرف بإقراره (نمْ جيثوا په) أي اليأمره بالاستغفار 
(فَقَطَعُوهُ) أي قطعوا يده (ثمَّ ۾ جَاءُوا به) إلى النبئ يا (ققَال) يار (لَهُ : «قُل : أسْتَغْفُِ الله 
(وَأَتُوتُ إليه) قال اس لعلّ المراد بالاستغفار» والتوبة من سائر الذنوب» أو لعله 
قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله. فلا دليل لمن قال : الحدوة. ليمنت شارات 
لأهلهاء مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حذ التواتر» كيف 
والاستغفار مما أمر به النبئ َء فقال تعالى : #وَاسْتَغْفِرٌ لني الآية [غافر : 5]» 
وقد قال تعالى: «لقد تابح أله عَلَ الى الآية [التوبة : ١١١]ء‏ لمعان حا 
في محلهء فمثله لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة. واللّه تعالى أعلم. | 
(قَقَالَ: أَسْتَغْفِدُ اللّه) أي أطلب منه تعالى ستر معصيتي (واتوت إليه) أي ا ا 
سبحانه وتعالى عما فغلته» وذلك بأن لا يعود إلى مثله أبدًا (ثَالَ) َة (اللْهُ ثْبْ عَلَيه 
أي تقبّل توبته» أو ثبّته عليها . 

قال الشوكانيٰ وة الله فال فيه دليل. على مشروعية أ المحدود بالابعققار : 
والدعاء له بالتوبة بعك استغفاره». قال: وفية ذليل على أنه بسحت تلقين ها سقط التحد.. 
اى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا كله على تقدير صحة الحديث» وإلا فهو 











. حديث ضعيف» انظر «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ص/08-11‎ )١( 





حت ننم 
ضعيف» كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أبي أميّة المقزوين زه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذرٌ 
ت 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”/ -٤۸۷۹‏ وفى «الكبرى» ۷۳٣۳/١‏ . وأخرجه (د) فى «الحدود) 
٠١‏ (ق) فى «الحدود» 0۹۷ (أحمد) فى «باقى منك الاتمار + ۲۲ (الدارمى) 
في #اتحدودة ۲۲١١‏ > والله تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمأنيف ` 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 





٠ أنيس»)‎ 


3 ج25 


؛- (الرَجُل يَتَجَاوَرُ لسارت عَنْ 
سَرقَتِهِ ؛ تعد أنْ اتی به به الإمام. وَذِكر 


اليدب على غطاء في بين 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف على عطاءء أن يزيد بن زيع رواه عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عطاء» عن صفوان بن أميّة» وخالفه محمد بن 
جعفر» فرواه عن سعيد» عن قتادة» عن عطاءء عن طارق بن مرقع» عن صفوان. 
فأدخل بين عطاء» وصفوان واسطة» وخالف الأوزاعي» قتادة» فرواه عن عطاءء أن 
وح سرق الخ » أفارسلة. 

وسيأتي تحقيق وجه الاختلاف» وترجيج الراجح من الروايات قريبّاء إن شاء الله 
تعالى ... زالل تعالى أعلم بالصواب . 

6 - (أَخْيَرَنَا هلال بن الْمَلّاِء كَالَ : حَدَئَنِي أبي ؛ قال : حَدَنَْا يزيد بْنُ رُرَيْع» عَنْ ع : 
سعيد» عَنْ فاده عَنْ عَطاء عَنْ صَفْوَانَ بْن مي ان تخا سق ةلد َرَفْعَهُ إلى 


4 - (الرَجْلْ يِتَجَاوَرٌ للسَارق عَنْ سَرقته» . . . - حديث رقم 41١‏ 








TY 








الب لاد أمَرَ بقَطْعِهء کال ها وشوق اللى قذ غاواك فكف تقال :اا وَهْب» اق 
کان فن أَنْ امتا به؟»» فَقَطعَهُ َقَطْعَة رَسول الله 6إ2) . 
رحال هذا الإسناد : سسعة 

-١‏ (هلال بن العلاء) الباهليّ مولاهم الرَقَىّء صدوقٌ 1١199 /٠١ ]١11[‏ . من أفراد 


الو 
۴ (أبوه) الئاكع و هلال بن عمرو بن هلول أدو سيل الوَقَي + فيه لين | 1۹ 
1۱11۷/۱4۰ 


۳- (يزيد بن رُرّيع) أبو معاوية البصريٌ» ثقة ثبت [۸] 5/5 . 

5 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكريّ» أبو النضر البصريٌ» ثقة ثبت» يدلس» 
وت باو A/S [TJ‏ . 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسئ البصرى» ثقة ثبت يُدلس ۳٤/۳١ ]٤[‏ . 

5- (عطاء) بن ابی رباح اسل القرشئّ مولاهم» أبو محمد المكئ» ثقة ثبت فقيه 
قاصبل: لكنه كير الإرسال ["5] ١٤7١١١‏ , 

۷- (صفوان بن أميّة) بن خلف بن وهب بن قدامة بن مح القرشي الجُمحى المكىّ» 
صحابيٌ من المؤلفة قلوبهم» مات أيام قتل عثمان» وقيل: سنة )١(‏ (57) في أوائل 
خلافة معاوية» وتقدّم في ٠٠٠٤/١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخهء وأبيهء فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


عن صَفَْاَ بن أمية) رضي الله تعالى عنه (أنَّرَجََاسَرَقَ بره له بض الموخدة 
وسكون الراء: كساء صغير» مربّعٌ» ويقال: كساء أسود صغيرٌ. قاله في «المصباح». 
وفي رواية الأوزاعن»ء عن عطاء: «أن رجلا سرق ثوبًا)» وفى رواية عكرمة» عن 
صفوان: «أنه طاف بالبيت» وصلى» ثم لف رداء لهء من بُرداء وفي رواية حميد بن 
اق صفوان» عن صفراة قال: كنت تنا قى المسجد على خيهة لی عا ارون 
درهمااء ولا تنافی بين هذه الروایات ؛ لان يؤول إلى معنى واحد؛ فرواية ثوب عم 
من الجميع › ورواية خم صة لا تتاف البردة» ولا الرداء ؟ لآن الخميصة : كساء بود 





سے جم 
مُعْلمُ الطرفين» ويكون من خزٌء أو صوف» فإن لم يكن معلماء فليس بخميصة. 
فيمكن أن تكون البردة معلمة» فاتحداء ثم تلك الخميصة كانت رداءً» والرداء بالكسر 
وألا سا ير لئ بيه + مذكرء ولا يجوز تأنيثه : قاله في «المصباح», وقال في «النهاية» : 
هو الثوب» أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه» وبين كتفيه» فوق ثيابه . انتهى . 
وفي «اللسان»: أن الرداء يقع على المنكبين» والكتفين» ومُجتمع العنق. | 

(فْرَفْعَهُ) أي السارق (إلى النَبِيَ ييا فَأمَرَ بقطعه) أي يس اضرا ففي رواية عكرمة 
الآتية: «فقال: إن هذا سرق ردائيّ» فقال له النبي هِ: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعمء 
قال: اذهما به» فاقطعا يده» (فَقَال) صفوان » صاحب الرداء (يَا وَسولَ الله قَدْ تَحَاوَرْتٌ 
عَنْهُ) أي عفوت عن سرقته» فلا تقطعه» وفي رواية الأوزاعئ: «يا رسول اللّه» هو له»» 
وفي رواية عكرمة اما كنت أردت أن تقطع يده في ردائي ئي12» وفي رواية حميد : (أتقطعه 

من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه» وأنسئه ثمنها» (فَقَالَ) يك (أَا وَهْبِ) بحذف حرف 
النداء» أي يا أبا وهب» كنية صفوان يه (أَقَلَا كَانَ) هذا التجاوز (قَبْلَ أن َتنا بهِ؟) 
آي قبل أن ترفعه إل متحاكماء يعني أنه لو تركه قبل [حضارة عثده 6ل ليحكم به لتقعه 
ذلك» وأما بعد رفعه» وثبوت السرقة عليه» فالحقٌ للشرع» لا للمالك (تَقَطعَهُ رَسُولُ 
الله كَلِ) أي أمر بقطعه» فقّطع» كما تقدّم من قوله: «فأمر بقطعه»» وقوله يَككهِ: «اذهبا 
به» فاقطعا يده». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

سلیٹ اران ب ا رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أحخرجه هنا-ة/ 588٠١‏ و١ام4:‏ ولام43: وه/ AAT‏ و4884: fAA®g‏ و885غ- 
وفي «الكبرى» ۷۳٦٤/۷‏ و٥۷۳1‏ و1٦۷۳‏ و۸/ ۷۳۹۷ و۷۳۹۸ و۷۳۹۹ و۷۳۷۰ . 
وأخر جه (د) في «الحدود» ٤۳۹٤‏ (ق) في «الحدود» ١5946‏ (أحمد) فى «مسند 
المكيين» ١5/81/94‏ و«مسند القبائل» ۲۷۰۹۰ و۲۷۹۷ (الموطأ) فى «الحدود) ٠١۷۹‏ 
و۹۷ . واللَه تسای أعلم . | 

(المسألة الثالئة): فى اختلاف الرواة فى حديث صفوان بن أمئة ضقي هذا: 
.. (اعلم): أن المصثف رحمه الله تعالىء قد ذكر انادف الرواة فى حديث صفوان بن 
أميّة تيه هذاء في هذا الباب» وفي الباب الذي يليه» وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر 








4 - (الرَّجَل يَجَاوَرٌ للسّارق عَنْ سرقته» . . . - حديث رقم 4/٠‏ 








FY 





رحمه الله تعالى» في كتابه «التمهيد» أتم بيان» لذا أحببت إيراد ما قاله تتميمًا للفائدة: 
وتكميلة للعاكدة: ققليت: قال رح الله اتال : 

امالك عن ابن شهاب: عن صفوات بن عبدالله بن صفوان بن أميةء أن صفوان بن 
أمية» قيل له: إنه من لم يباجر هَلّكُء فقدم صفوان بن أمية المدينة » فنام فى المسجد» 
وتوسد رداءه» فجاءه سارق» فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق» فجاء به إلى رسول 
الله يليه فأمر به رسول اللّه علد أن تقطع يده فقال صفوان ؛ ائ لم ارد عذايا رسول 
الله هو عليه صدقةء فقال رسول الله لِِ: :فهلا قبل أن تأتينى به . 

هكذا رَوَى هذا الحديث جمهور أصحاب مالك» مرسلاء ورواه أبو عاصم النبيل» 
عن مالك» عن الزهري» عن صفوان بن عبدالله بن صفوان» عن جده» قال: قيل 
لصفوان: من لم يهاجر هلك . . . وساق الحديث» على ما في «الموطإ»» ولم يقل أحد 
فيما علمت في هذا الحديث: «عن صفوان بن عبداللّه بن صفوان» عن جده» غير أبي 
ا ورّواه شبابة بن سوار» عن مالك» عن الزهري› عن عبداللَّه بن صفوآن؛ عن 
أبيه » أن صموان إلخ . 

حدثنا سعيد بن نصر» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» قال : حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن الزهري» عن 
عبداللّه بن صفوان» عن أبيه» أن صفوان قيل له: من لم يباجر هلك»› فدعا براحلته فركبهاء 
حتى أتى المدينة » فسأل النبي يَك؟» قال : قد قيل لي : من لم يهاجر هلك» فقال النبي بلا : 
«ذهبت الهجرة» فارجع إلى بطحاء مكة)» فنام موا فى السجد وتوسد رداءه» لحز 
من تحت رأسه» فجاء بسارقه إلى النبي يك فأمر به أن يقطع > فقال صفوان بن أمية يا رسول 
اللّه إلى لم أرد هذاء رذائى عليه ضدقة؛ يا وسول الله الي له أرد هذاء ردائي عليه 
صدقة » فقال له رسول الله عل : «أفلا قبل أن تأتينى به) . 

ورواه أبو علقمة الفروي» عن مالك› کا رواد قا بنع رار عنه» بإسئناده سواء : 

حدثنا بحديث شبابة بن سوار» عن مالك خلف بن قاسم» حدثني أبو عيسى العباس 
بن اجك الأزدي» زابر معمد الحسن بن رشيق. ونصر بن علي البزار» قالوا: حد 
أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا 
قبابة بن سوار العداتىء سدقا مالك ہن آنى» عن ابن شهابه» فذكره. 

رھ قاقر التداوي حديث ليا عن محمد بن صد ين چٹ عن إلى کر بد 
أبي شيبة» عن شبابة» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبدالله بن صفوان» عن أبيه ؛ 

فذكره هكذا: ابن شهاب» عن عبدالله بن صفوان» عن أبيه 








VE: لح‎ 

وقال الطحاوي : جائز أن يسمع ابن شهاب هذا الحديث» من عبدالله بن صفوان بن 
أمية » عن أبيه ؛ ومن صفوان بن عبداللّه عن جدهء وذلك غير فمستنكر لابن شهاب» 
في أحاديثه عن غير هڏين» ممن يحدث عنه» وير نکر سماعة فن عبدالله بن 
صفوان؛ لأن عبدالله بن صفوان قتل مع عبدالله , بن الزبير» في اليوم الذي قتل فيه» من 
سنة ثلاث وسبعين» قال: والزهري يومئذ سِّْهُ أربع عشرة سنة؛ لأن مولده كان في 
السنة التي قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهماء وهي سئة إحدى وستين . 

قال: فإن قال قائل : قد يجوز أن يكون عبداللة بن صفوان هذاء هو عبداللّه بن 
صفوان بن عبدالله ؛ قيل له : ما نعلم لصفوان بن عبداللّه» ابنا أخذ عنه شيء من العلمء 
وإنما عبداللّه بن صفوان هذاء هو عبداللّه بن صفوان بن أمية. 

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث عطاء» وطاوس»› عن صفوان بن أمية» ورواه 
حماد بن سلمة» عن قتادة» وقيس بن سعد» وحبيب المعلم» وحميد بن قيس» كلهم 
عن عطاء» قدواه حصياة أشباء عن عمرو بن دينار» عن طاوس جيعا» عن صفوان بن 
أمية» أنه كان نائما في المسجد» تحت رأسه خميصة» فجاء لص» فانتزعها من تحت 
رأسه» وذكر الحديث» ولم يسمعه عطاء من صفوان بن أمية؛ لأن شعبة» وسعيد بن أبي 
عروبة» روياه عن قتادة» عن عطاء» عن طارق بن المرقع» عن صفوان بن أمية» أن 
رجلا سرق برده» فرفعه إلى النبي بي فأمر بقطعه» فقال: يا رسول اللّه» قد تجاوزت 
عنه» قال: «أفلا قبل أن ا + أبا وهب»» فقطعه رسول الله تكلل. 

أخبرناه عبدالله بن محمد بن يحيى» وعبدالرحمن بن عبدالله ؛ بن خالد» قالا: حدثنا 
أحمد بن جعفر بن مالك» قال: حدثنا عبداللّه ؛ بن أحمد بن حنبلء قال: حدثنا أبي : 
قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة: عن قتادة» عن عطاء» عن طارق بن 
المرقي» عن. صفوان ين اة ٠‏ + قذكره ة رفا برف 

وذكره النسائي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» بإسناده مثله سواء . 

وأخبرنا قاسم بن محمد» قال: حدثنا خالد بن سعد» قال: حدثنا أحمد بن عمرو, 
قال: حدثنا محد بن سنجرء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا وهب» عن 
مطاءه عن ابن طاووس» عن اء عن سراف أنه قيل له : إنه لا يدخل الجنة إلا من 
قد هاجرء فقال: لا أترك”'' منزلي» حتى آني النبي بء فأتاه برجل» فقال: يا رسول 
اللّه» إن هذا سرق خميصة لي» والرجل معهء فأمر النبي يك بقطعه. فقال: يا رسول 





)١(‏ هدا السسبيخة لا أترك» ر النافية› والظاهر أنه «لأترك) بلام الايتداء» فليحرّر. 
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الله إني قد وهبتها له» قال: «فهلا قبل أن تأتيني به؟»» قال: فقلت: يا رسول اللّه 
انم وف : لا يدل الجنة إلا من قد هاجرء فقال: الا حجر بعد قتي ما ولک 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». متّفق عليه . 

وطاوس سماعه من صفوان بن أمية» ممكن ؛ لأنه أدرك زمن عثمان» وذكر یحی 
القطان» عن زهير» عن ليث» عن طاوس» قال: أدركت سبعين شيخاء من أصحاب 
سوك الله . .وقد اقيل: إن طلوًا أوفي, وقو أبن بقع وسيعين سک في سا ست 
ومائةء قال: فإذا كان سنه هذاء فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية؛ لأن صفوان 
توفي سنة ست وثلاثين» وقيل: كانت وفاته بمكة» عند خروج الناس إلى الجمل . 

وقد روي هذا الحديث عن طاوس» وعكرمة» عن ابن عباس» ذكره البزار من 
حديث الأشعث بن سوار» عن عكرمة» عن ابن عباس» ومن حديث زكرياء بن 
إسحاق» عن عمرو بن ديئار» عن طاوس»› عن ابن عباس » عر عن النبي ود وهذا لفظ 
عنية ال شم عر عكرمة» عن این عباس قال: کان صضفوان بن أمية » نائما في 
المسجد» فجاءه رجل » فأخل رداءه» من تحت رأسهء فاتبعهء فأذركةهع فأتى به الى 
وء فقال: هذا سرق ردائي» من تحت رأسي» فأمر به أن يقطع› فقال: إن ردائي ل 
يبلغ أن يقطع فيه هذاء قال: «أفلا قبل أن تأتيني به . 

قال البزار: ورواه جماعة عن عكرمة مرسلة. 

ثم ساقه أبو عمر بسنده إلى النسائي» في روايته عن أحمد بن عثمان بن حكيم الآتية 
في الباب التالي رقم886: . انتهى كلام أبى عمر رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد» 
۲-0/۱ . 

وذكر الحافظ أبو الحسن ابن القطان في كتابه «بيان الوهم والإيهام»: وذكر- يعني 
الحافظ عبد الحقّ الإشبيلق صاحب «الأحكام الوسطى- من طريق النسائئّ» عن صفوان 
ابن أمية؛ قال: كنت نائمًا فى المسجد على خميصة لى ثمنها ثلاثون درهمّاء فجاء 
رجل» اقسا . . ء الحفيث. تر فل رو سات بح حربيت: سن ميد ایی أدب 
صفوان» عن صفوان. وعبد الملك ر بن أب يشير عن عكرمة» عن صفوان» وأشبعيف 
بن فرازة عن عكرمةه عن ابن عباس» قال: كان صفوان نائما في المسجد. ورواه 
عمرو بن دينار» عن طاوس» عن صفوان. ذكر هذه الطرق النسائي . ورواه مالك في 
«الموطإ» عن ابن شهاب› عن صفواة بن عبد الله ير صقواق: أن عق اق به آ2 . وقك 
روي من غير هذا الوجه» ولا أعلمه يتصل من رجه پچ پء | انتهى 

قال أن القطان : ولم يتبيّن به علته» وفيه وهم تير اوهو اة أشعث بأنه ابن 
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براز» وفيه إيبام ضعف من ليس بضعيف» فلئْبِيّن جميع هذاء فنقول: 

أما الإسناد الذي رواه سماك بن حرب» عن خحميد ابن أخت صفوان» عن صفوان› 
فضعفه بَيّنْ بحميد المذكور» فإنه لا يُعرف في غير هذاء وقد ذكره ابن أبي حاتم بذلك» 
ولم يزد عليه. وذكره البخاريٌ» فقال: إنه حميد بن حجير ابن أخت صفوان بن أميّة. 
ثم ساق له هذا الحديث. وصخف فيه زائدة» فقال: جعيد بن حجيرء وهو كما قلنا 
مجهول الحال. قال: وأما الطريق التي فيها عبد الملك بن أبي بشير» فقد أوهم بقوله : 
لا أعلمه يتصل من وجه يُحتجّ به ضعف عبد الملك هذاء وهو رجل ثقة» وثقه ابن 
حبّان» والقطان» وابن معين» وأبو زرعة» وقال سفيان: كان شيخ صدق. ولكن 
الطريق المذكورة يمكن أن تكون منقطعة» فإنها من رواية عبد الملك المذكور» عن 
عكرمة» عن صفوان» وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان» وإنما يرويه عن ابن 
عبّاس» ومن دون عبد الملك المذكور إلى النسائئّ مخرجه ثقات . 

واا الطريى اث كال قنها أشعيث يق يرال » عن کرت سن أبن حنيلين + :قد اسر 
فبها خطا قي تفسير أقنعت يأنه أبن يراز: والصواب أنه أشعث بن سَوَار. 

وأما الطريق التي فيها عمرو بن دينار» عن طاوس» عن صفوان» فيشبه أن لا تكون 
قات قال أبو صر ين عد ثلث اها ظاوس+ اة عن ماران سىء لأ أخراد 
زمان عثمان. وذكر يحيى القطان» عن زهير» عن ليث» عن طاوس» قال: أدركت 
سبعين شيخا» من أصحاب رسول الله ية . 

فأما قول البرّار: إنه رواه طاوس مرسلاء فيُشبه أن يقول ذلك لرواية لم يقل فيها: 
عن اصضقوال. واللّه أعلم . انتهى كلام القطان الفاسى «بيان الوهم والويبام) 78/77 0- 
۷۱ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن حديث صفوان صحيح من روية طاوس» 
عنه» ومن رواية عبد الله بن صفوان بن أمية» عن أبيه» كما تقدم عند ابن عبد البر. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده”'' : 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم تجاوز المسروق منه 
عن السارق بعد رفعه إلى الإمام» وهو عدم جواز ذلك . (ومنها): جواز العفو عن 
السارق قبل الرافع إلى الإمام. (ومنها): وجوب قطع يد السارق إذا ثبتت السرقة. 


. المراد الفوائد التى اشتمل عليها الحديث باختلاف رواياته» لا بخصوص سياف المصئف فقط‎ )١( 
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(ومنها) : ما في قصّة «الموطإ»: أن الهجرة كانت قبل الفتح مفروضة. (ومنها): إباحة 
النوم في المسجد . (ومنها): جواز طي الثياب وتوسدها. (ومنها): أن ما جعله الإنسان 
تحت رآسه» فهو حرز له» فإذا شرق وجب القطع؛ لأنه حرزه» وما شرق من الحرز ففيه 
القطع » وسيأتي اختلاف العلماء في اشتراط الحرز للقطع» في الباب التاليى» إن شاء الله 
تعال ... 

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في 
الحدود» إذا بلغت إلى السلطانء لم يكن فيها عفوء لا له ولا لغيره» وجائز للناس أن 
يتعافوا الحدود ما بينهم» ما لم يبلغ السلطان» وذلك محمود عندهم . 

ولذلك قيده الامام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعدم الرفع إلى 
السلطان» فقال: «باب كراهية الشفاعة في الحدّء إذا رفع إلى السلطان»» ثم أورد 
حديث عائشة رضى الله تعالى عنها الآتى فى قضصّة المخروميّةء وفيه: قوله بل لأسامة 
ابن زید رضي | اللّه تعالى عتهها : اف 5 حد من حدوة اللّه؟4. 

قال في ا ٤‏ - قوله: «باب كراهية الشفاعة في الحد» إذا رفع المع 
السلطان)اء كذا قد ما أطلقه فى حديث الاب : «أتشفع في حد من حدود اللّه»» 00 
القيد صريحا فيه وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحاء وهو في مرسل حبيب 
ابن أبي ثابت الذي أشرت إليه» وفيه: أن النبى كل قال لأسامة. نا شقم فيها: رلا 
تشفع في حدء فان الحدود إذا انتهت ت إلى فليس لها عَترَك]ء وله شاهد مع حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدة» رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 
حَدَء فقد وجب»2ء ترجم له أبو داود: «العفو عن الحدء ما لم يبلغ السلطان»؟» وصححه 
الحاكم» وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح» وأخرج أبو داود أيضاء وأحمدء 
وصححه الحاكم من طريق يحيى بن راشدء قال: خرج علینا ابن عمرء فقال: سمعت 
رسول الله لا يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه» فقد ضاد الله فى 
أمره)» وا جه ابن ب شيبة من وجه آخرء أصح منه» عن أبن عمر٬‏ ق 
وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة» في «الأوسط» ااا وقال: «فقد ضاد الله 
في ملکه»» وأخرج أبو يعلى من طريق أبي المحياة» عن أبي مطرء رأيت عليا ١‏ 
سارق» تلك قصة فا أت وسول آلله 26+ آئے سارق» ف قصة فیا فر يا 
رسول الله أفلا عفوت؟ قال : «ذلك سلطان: سوءء الذي يعفو عن الحدود 4 
وأخرج الطبراني» عن عروة بن الزبير» قال: لقي الزبير سارقاء فشفع فيه» فقيل له: 
حتى يبلغ الامامء فقال: إذا بلغ الإمام» فلعن الله الشافع» والمشمُع»2 وأخرج في 
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«الموطإ» عن ربيعة» عن الزبير» وهو منقطع مع وقفه» وهو عند ابن أبي شيبة» بسند 
حسن» عن الزبير موقوفاء وبسند آخر ج كن علي نحوه كذلك» وبسند صحيح 
ع عكرمة أن ابن عباس + وعمارا والزيير» ادوا سارقاء فځلوا سبيله:. فقلت لايك 
عباس : سما مضتي حين خليتم سبیله» فقال : لا أمّ لك أما لو كت أنت لمر كان 
لى سبيلّك» وأخرجه الدارقطني» من حديث الزبير موصولا مرفوعاء بلفظ : «اشفعوا 
ما لم يصل إلى الوالي» فإذا وصل الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه». والموقوف هو 
المعتمد. 

وفي الباب غيرٌُ ذلك» حديث صفوان بن أمية» عند أحمدء وأبي داود» والنسائي- 
يعني جوت الباب- واين ماجه» والحاكم» في قصة الذي سرق رداؤه. ثم أراد أن يا 
بقطع. فقال له النبي يَكِهّ: «هل لا قبل أن تأتيني بها وحديث أبن مسعود» في قصة 
الذي سَرّقء فأمر النبي َة بقطعه. راوآ عند آنا عليد: ختالواة يا مسوك الل انف 
کھت قطعه؟ فقال: «وما يمنعني › لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم»ء إنه ينبغي 
للإمام إذا أنهي الفسيل أ يقس والله عقو يحت الي . وفى الحديث قصة مرفوعة› 
وار ق أخر جه أحمد» وصححه الحاكم . 

وحديث عائشة مرفوعا: «أقيلوا ذوي الهيات زلاهمء إلا في الحدود»» أخرجه 
أبو داو ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير» وقد نقل ابن عبد البرء 
وغيره فيه الاتفاق» ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم. 
وهي محمولة على ما لم يبلغ الإمام. انتهى ما في «الفتح» 59/١5‏ . 

(ومنها): ما قاله أيضًا: في هذا دليل» على أن لصاحب السرقة في ذلك» ما ليس 
للسلطان» وذلك ما لم يبلغ السلطانء فإذا بلغ السارق إلى السلطان» لم يكن للمسروق 
منه شىء من حکمه» > في عفو» ولا غيره ؛ ليه لا يشبعة تما سترق .عله إذا وغيه لةء آلا 
تر عن ,أ نهم قد أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة» عند الإمام يجب في مثلها القطع. 
سرقها من رجل غائب» أنه يقطع» وإن لم يحضر رب السرقة» ولو كان لرب السرقة في 
ذلك مقال» لم يقطع حتى يحضر» عرف ها عند فيه تھی (التمهيد؟ 778/151 , 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة الخامسة): فى اختلاف أهل العلم في عفو المالك عن السارق : 
قال الموفق رحمه الله تعالى: إذا ملك العين المسروقة» بهبة» أو بيع» أو غيرهماء 





1 حديث صحيح أخرجه او وأبو داود من حديث عائسشةه ا‎ )١( 
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من أسباب الملكء لم يخل من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم» والمطالبة بها عنده» أو 
بعد ذلك» فإن ملكها قبله»ءلم يجب القطع؛ لأن من شرطه المطالبة بالمسروق» وبعد 
ملكه له لا تصح المطالبة» وإن ملكها بعده»لم يسقط القطع . 

وبهذا قال مالك» والشافعى» وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يسقط ؛ لأا صارت 
ملكه» فلا يقطع في عين هي ملكهء كما لو ملكها قبل المطالبة بها ولأن المطالبة 
شرط» والشرط يعتبر دوامها» ولم يبق لهذه العين مطالب . 

قال: ولنا حديث صفوان بن أميّة كه وفيه: «فهلا قبل أن تأتينى به»» فإن هذا يدل 
على أنه لر ود قبل رضمه إت لرا اللي ويمده لا ويسقطب. وكرلهم: إن المنطالبة 
شرطء قلنا: هي شرط القطعء بدليل أنه لو استرد العين»لم يسقطء وقد زالت 
المطالية . 

قال: وإن أقر المسروق منه» أن المسروق كان ملكا للسارق» أو قامت به بينة» أو أن 
له فيه شبهة» أو أن المالك أذن له في أخذهاء أو أنه سلبهاء لم يقطع ؛ لآننا تبينا أنه لم 
يجب» بخلاف ما لو وهبه إياهاء فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجباء وإن أقر له بالعين 
سقط القطع أيضا؛ لأن إقراره يدل على تقدم ملكه لهاء فيحتمل أن تكون له حال 
أخذهاء والمنصوص عن أحمد أن القطع لا يسقط ؛ لأآئه غلك هد سه يعد وجرت 
القطع. فأشبه الهبة» ولأن ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبهء فلم يسقط بها 
كالهبة . انتهى «المغنى) 107-501١ /١7‏ . بتصرّف . 

وقال الحافظ أب عير ريحمه الله تغالى: واكدلقوا أضا في السارق يُرفع إلى 
الحاكم» وسرقته بيده» فيحكم عليه بالقطع لثبوت سرقتهء بإقراره» أو ببينة عدول» 
قامت عليه» فيهب له المسروق قنه.ما سرقه» هل يقطع أم لا؟. فقال مالك» وأهل 
المدينة» والشافعي» وأهل الحجاز: يقطع؛ لأن الهبة إنما وقعت بعد وجوب الحدء 
فلا يسقط ما قد وجب للهء كما أنه لو غصب جارية» ثم نكحها قبل أن يقام. عليه 
الحد» لم يسقط ذلك الحد عنة» قال الطحاوي : ويختلفون في هذه المسألة» لو كانت 
الهبة قبل أن يؤتى بالسارق إلى الإمام» فقال أهل الحجازء منهم مالك» والشافعي : 
يقطع › ووافقهم على ذلك ابن ابي ليلى» وقال أبو يوسف : في هذا لا يقطع. وأما أبو 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» فقالا: لا يقطع في شيء من ذلك» مع وقوع مالكه على 
السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام» وبعد أن يرفع إليه» وحجة أبي يوسف قوله ية : «فهلا 
قبل أن تأتيني به»» وهذا يذل على أنه لو وهب للسارق رداءه» قبل أن يأتيه به لما قطع . 


واللّه أعلم . 


پ۸۹ ديرم 





قال أبو عمر: الحجة قائمة لمالك» والشافعي على أبي حنيفة بالحديث المذكور في 
هذا الباب؛ لأن رسول الله كله قطع يد السارق الذي سرق ثوب صفوان بن أمية بعد 
أن وهبه لهء وقال : «هلا قبل أن تأتيني به)» ومعنى قوله عندهم : «فهلا قبل أن تأتيني 
به»: هلا كان ما أردت من العفو عنهء قبل أن تأتيني به» فإن الحدود إذا لم أوت اء 
ولم أعرفها لم أقمهاء وإذا أتتني لم يجز العفو عنهاء ولا لغيري» هذا معناه. واللَّه 
أعلم. وقد احتج الشافعي بالزانى» توهب له الأمة التي زنى اء أو يشترها إِنَّ ملكه 
الطارئ لا يزيل الحد عنه» فكذلك السرقة . 

ومن حجة أبى حنيفة فى قوله : متى وهب السرقة صاحبها للسارق سقط الحد» قوله 
د : اتعاقوا حن الحدوة يينكب : فما بلغنى من حد فقد وجب)» قال: فهذا الحد قد 
عفي عنه بالهبة» وقد حصلت ملكا للسارق قبل أن يبلغ السلطان» فلم يبلغ الحد 
السلطان» إلا وهو معفو عنه» قال:. وما حصل ملكا للسارق» استحال أن يقطع فيه؛ 
ات إا قم أي ملك شيرف لا فى ملك نفسه . 

ومن حجتهم أيضا: أن الطارئ من الشبهة في الحدود» بمنزلة ما هو موجود في 
الحال» قياسا على الشهادات. وباللّه التوفيق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قالوه كله قياس في مقابلة النصّ» فيكون 
فاسذاء ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال : 

إا جَالَتْ ځيول الئّصٌّ يَوْمّا تجاري في ماين الجفاح 

غْدَثْ شه الْقِيَاسِيِينَ صَرْعى تَطِيرٌ رَؤُوسهُنَ م مح السرياج 

قال أبو عمر: وقد اختلفوا في السارق تُدعَى عليه السرقة في ثوب هو بيده يدعيه 
لنفسه وصاحب السرقة غائب فقال أبو حنيفة والشافعي وأصحاببما لا يخاصمه في ذلك 
أحد إلا رب الثوب ولا يسمع من غيره في ذلك بينة ولا خصومة في ذلك بينه وبين من 
يدعي عليه حتى يأتي رب الثوب أو وكيله في ذلك وقال ابن أبي ليلى ومالك كل من 
خاصمه في ذلك بن الناس اك اکسا له رسعسست بیت لان قيلت ليلع بات أم ونث 
بمدفع وهذه المسائل كلها في معنى الحديث فلذلك ذكرناها وهالله رتيل انتهى 
«التمهيد» 575/١١‏ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المسألة أيضًا من نوع الذي قبلهاء فهي غير 
صحيحة» والحاصل أن الحقّ أن التجاوز عن السرقة إنما يجوز قبل أن يُرفع إلى الإمام» 
فأما بعد رفعهء فلا يجوز؛ للنصٌ الصحيح الصريح» فتبصر بالإنصاف» ولا تتحيّر 
بالتقليد والاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


4- (الرَّجْلُ يَنَجَاوَرُ لِلسّارق عَنْ سَرقتِهِ» . . . - حديث رقم 4١‏ 








وم حت 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحرز في وجوب قطع 
السارق : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من شروط 
قطع السارق أن يسرق من حرز» ويخرجه منه» وهو مذهب عطاءء والشعبي» وأبي 
الأسود الدؤلي, وعمر بن عبد العزيزء والزهري» وعمرو بن دينار» والثوري» ومالك› 
والشافعي» وأحمدء وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم» إلا 
قولا حكي عن عائشة» والحسن» والنخعي» فيمن جمع المتاع» ولم يَخْرْجٍ به من الحرز 
عليه القطع» وعن الحسن مثل قول الجماعة» وحكي عن داود» أنه لا يعتبر الحرز؛ 
لأن الآية لا تفصيل فيهاء وهذه أقوال شاذة» غير ثابتة عمن نقلت عنه» قال ابن المنذر : 
وليس فيه خبر ثابت» ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناهء فهو كالإجماع» والإجماع حجة 
على من خالفه» ورَوّى عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: أن رجلا من مُزينة» سأل 
البى اق عن القمار؟ فال + نا الكل فى غير اكوا قاسكيز فيه یغه وگل جد 
وما كان في الخزائن» ففيه القطع» إذا بلغ ثمن الْمِجَنَّاء رواه أبو داود: والنسائيّ» وابن 
ماجه» وغيرهماء وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب. انتهى 
«المغني» ازمر + بوي ف , 

وقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: واختلف العلماء فى الاق عن ہے سی 
فأما فقهاء الأمصار بالحجاز» والعراق» والشام» فإنهم اعتبروا جميعا الحرز في وجوب 
القطع » باتفاق منهم على ذلك» وقالوا: من سرق من غير حرزء فلا قطع عليه» بلغ 
المقدارء أو زاد» والحجة لما ذهب إليه الفقهاء في ذلك» قوله َيه «لا قطع في 
حريسة جبل”''» حتى يأويها المراح" »» وأجمعوا أن السارق من مال المضاربة 
والوديعة» لا قطع عليهء وقال يَكْةِ: «لا قطع على خائن» ولا مختلس»» وأجمعوا على 
ذلك» وفي إجماعهم على أن لا قطع على خائن» ولا مختلس دليل على مراعاة الحرز . 

وقال أهل الظاهرء وبعض أهل الحديث» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه: كل 
سارق يقطع» سرق من حرز» وغير حرز؛ لأن الله أمر بقطع السارق أمرا مطلقّاء وبين 
النبي ييا المقدارء ولم يذكر الحرزء قال أبو عمر: الحجة عليهم ما ذكرناء وبالله 
توفيقنا. انتهى «التمهيد» ۱۱/ ۲۲۲-۲۲۱ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تن سما ذكر من الأدلة أن الحقّ هو ما عليه 





)١(‏ أي ليس فيما يُحرس بالجبل إذا سُرق قطع» لأنه ليس بحرز. 
(۲) حديث صحيح سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى برقم 4409/١١‏ . 








TAT 


الجمهورء من اشتراط الحرز لوجوب قطع السارق؛ لوضوح أدلته. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السابعة): في معنى الحرز : 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : واختلف الفقهاء فى أبواب من معانى الحرز» 
يطول ذكرهاء فجملة قول مالك› والشافعي › وأبي حنيفة » والثوري» والأوزاعى. 
وأصحابهم: أن السارق من غير حرزء لا قطع عليه» وجملة قول مالك» والشافعي في 
الحرز: أن الحرز كل ما يُحرز به الناس أموالهمء إذا أرادوا التحفظ اء وهو يختلف 
باختلاف الشيء المحروزء واختلاف المواضع» فإذا ضم المتاع في السوق إلى موضع» 
وقعد عليه صاحبهء فهو حرزء وكذلك إذا جعل في ظرف» فأخرج منه» وعليه من 
بحرزه» أو كانت إبل قطر""“ بعضها إلى بعض0, أو أنيخت في صحراء» حيث يُنظر 
إليهاء أو كانت غنما في مَراحهاء أو متاعا في فسطاط» أو بيتا مغلقا على شيء» أو 
مقفولا عليه» وكل ما تنسبه العامة إلى أنه حرز» على اختلاف أزمانهاء وأحوالها. 

قال الشافعي : ورداء صفوان كان محرزاء باضطجاعه عليه» فتَّطعَّ النبي ييا سارقه. 
قال: ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر؛ لأن هذا حرز مثله» ومذهب 
المالكيين» والشافعيين في هذا الباب متقارب جداء ولا سبيل إلى إيراد مسائل السرقة. 
على اختلاف أنواع الحرزء وقد ذكرناها هنا جلا تكفي» ومن أراد الوقوف على 
الفروع. ١‏ اقرا دي لياه يا له ما تكرن» ووالله الفوقيق. انتهى «التمهيد» /١١‏ 
۲ . 

وال الموقق ,سيه الله ا إذا ثبت اعتبار الحرزء والحرز ما عد حرزا في 
العرف» فإنه لَمّا ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه» حلم أنه رَد ذلك إلى 
أهل العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته» إلا من جهتهء فيُرجَع إليه كما رجعنا إليه في 
معرفة القبض» والفرقة في البيع» وأشباه ذلك . ظ 

إذا ثبت هذا فإن من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديقٌ تحت الأغلاق» 
والأقفال الوثيقة في العمران» وحرز الثياب» وما حف من المتاع» كالصفر» والنحاس» 
والرصاص في الدكاكين» والبيوت المقفلة في العمران» أو يكون فيها حافظ» فيكون 
حرزاء وإن كانت مفتوحة» وإن لم تكن مغلقة. ولا فيها حافظ. فليست بحرزء وإن 
كانت فيها خزائن مغلقة» فالخزائن حرز لما فيهاء وما خرج عنها فليس بمحرزء وقد 





LH‏ قطرت الإبل . من باپ فتل : جعلتها قطارًا» والقطار بالكسر قن الؤبل عرد د ا 
ظ «(المصباح“ . 


4 - (الرَّجَل يتَجَاوَرْ للسّارق عَنْ سرقته» . . . - حديث رقم 4۸۸١‏ 
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روي عن أحمد في البيت الذي ليس عليه غلق يسرق منهء أراه سارقاء وهذا محمول 
على أن أعله افيه 

فأما البيرت التي في البساتين» أو الطرق» أو الصحراءء فإن لم يكن فيها أحد. 
فليسحه خرزا؛ سواء كانت مغلقةء أو متترحة؛ لان من ترك شاعه فى مكان خال من 
القاس اعراق وافصيق حه ۷ لكل حافظا ل وان غا جلت وإخ اق فيا 
أهلهاء أو حافظ فهى حرزء سواء كانت مغلقةء أو مفتوحةء وإذا كان لابسا للثوب» أو 
متوسدا له ناثماء أو اء أو هفترشا له أو متكا عليف في أي موضع كان من 
البلدء أو بريّة» فهو محرزهء بدليل أن رداء صفوان» سُرق وهو متوسد له» فقّطع النبي 
كه سارقه» وإن تدحرج عن الثوب» زال الحرزء إن كان نائماء وإن كان الثوب بين 
يديه» أو.غيره من المتاع» كبز البزازين» وقماش الباعة» وخبز الخبازين» بحيث 
يشاهده» وينظر إليه فهو محرزء وإن نام» أو كان غائبا عن موضع مشاهدته» فليس 
بمحرزء وإن جعل المتاع في الغرائزء وعَلَّم عليهاء ومعها حافظ يشاهدهاء فهي 
محرزة: وإلا فلا. انتهى 7المغفض؟ ٤۸-۲۷/١١‏ . 

قال الجامم غفا الله الى عته: قد الم مما سيق أن الحرن هو با ارف الاس 
لحفظ أموالهم» وهيّؤوه لذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

|۸ (أَخْبَرَنِى عَبْدُ الله بن آخمَدَ بْنِ مُحَمدٍ بْنِ حَنْبلِ قال : حَدَّثَنا آپي» قال : 

حَدَثََا مُحَمَّدَ بْنُ جَعْمْر قال ؛ : حَدَثنَا سعید» عن فاده عَنْ عَطاء» عَنْ طارتي بن مرف 
عَنْ صَفْوَانَ ن امي انَ را شرق يدق فَرَفْعَهُ | إلى الي كلو فأْمَرَ ب مه فَقّال: و 
ول اللّه فذ مودت عند قال : «قَل لا كَانَ هَذا قَبْلَ أَنْ تبني به به 5 أا وَهُب) 
فَقَطَعَهُ رَسُولُ الله ككلة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عبد الل رن سد بين مسد بن بلا : الشيبانئ: 

عبد الرحمن»› ولد الإمام المشهور؛ ثقة [11] ٥۵‏ من أفراد المصتف . 

اي هو الإمام المشهور العلم الحجة أحمد بن محمد بن حتنبل بن هلال بن أسد 
الشيبان› أبو عبد الله المروزي؛ نزيل بغداد الثقة الثبت الحجة الفقيه» رأس ]١١[‏ 
469 . 


وامحمد بن جعفر»: هو المعروف باغندر». واسعيد): هو ابن أبي عروبة. 
[تنبيه] : ا احدثنا سعيد) هكذا وقع في نسخ «المجتبى» و«الكبرى»» وكذا هو 
في «تحفة الأشراف» /٤‏ ۱۸۸- بل قال فيه: وهوابن أبى عروبة. لكن أشار فى هامش 





۳A۲ حت‎ 





«الهنديّة». وغيرها إلى أنه وقع في بعض نسخ «المجتبى» «حدثنا شعبة» بدل «حدثنا 
سعيداء وهو الذي وقع عند أبي عمر ابن عبد البرٌّ في «التمهيد» -۲۱۸/١١‏ كما سبق : 
احذثنا شعبة» بدل «سعيد»» وأشار إلى أنه هكذا عند النسائيئّ» حيث قال بعد إخراجه 
بسنده: وذكره .النسائيّ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده مثله سواءً. انتهى . 
ومعلومٌ أن غندرًا بروي عن کل من شعبة: وسعيد بن أبي عروبة» لكنه بشعبة ألصق› 
فقد جالسه نحوًا من عشرين سنةء وهو ربيبه» وكتابه عنه من أصحٌ الكتب» وكان 
أصحاب شعبة إذا اختلفوا يرجعون إليه» فهو الحكم بينهم» فليّتَأْملء وليُحرّرء فاللَه 
تعالى أعلم بالصواب . 

واطارق بن مرَقع) حجازىٌ مقبول [۳] . 

رَوَى عن صمفوان بن ¿ أمية» وعنه عطاء بن أبي رباح . | 

دک ابر عله في لساك طارق بن المرقع. وساق حديث ميمونة بنت کزدم» 
وفيه فدنا أبى من رسول الله ياء فأخذ بقدمه» وقال أبي» شهدت جيش عيزارء فقال 
طارق بن المرقع من يُعطيني رمحا بشوابه» قال: قلت وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت 
لي ... الحديث. وقال أبو نعيم في «الصحابة» : طارق بن المرقع. إن كان إسنلاضا 
فهو تابعي» وأما المرقع بن كزدم فلا يعرف له في الإسلام أثر» ولا شك فكيف في 
الصحابةء وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»» وقال رَوَّى عنه ابنه عبد اللّه» وعطاء بن 
أبي رباح» وفى صحبته نظر. وذكر خليفة أن معاوية ولي مكة أخاه عنبسةء فكان إذا 

شخص إلى الطائف استخلف طارق بن المرقع . التهى ااعبذيبي التهدذيبي» ١55/5‏ . 

تفرّد به المصئف مبذا الحديث ‏ فقط . 

[تنبيه] : «مرقع» لم يتبيّن لي ضبطه. عل عو يصبيقة اسم المقعول المقيئف: كما هو 
مضبوط بالقلم» أو هو بصيغة اسم الفاعل المضعّفء لم أر من حمّق ذلك . والله تعالى 


أعلم . 


والحديث صحيح . 
[فإن قلت ] : كيف يصح › وفيه مجهول؛ وهو طارق بن مرقع ؛ مودصم 
عطاء؟ . 


زقلت]: لم ينفرد به طارق› بل تابغه عليه طاوس » وعكرمة. كما سيأتى في الباب 


اتالي» وأيضًا فقد مر آنا أن ابن عبد الب ذكر ممن روى عنه ابنه عبد الله» فإن صخ هذا 
فقد زالت جهالة عينه. 


والحاصل أن الحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 


ه- (ما يكونُ جرزًاء وما لا يكونُ) - حديث رقم ٤۸۸۳‏ 
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وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» آخر الحديث الماضي: ما نضّه: «خالفه الأوزاعيّ. 
فأرسل الحديث»: يعني أن الأوزاعيّ خالف قتادة» فرواه مرسلاء. ثم بيّن طريق 
الأوزاعيّ بقوله : 

4۲ - - (أخْبَرنا مُحَمدُ بن حاتم ن ميم َالَ: أتبأنا اء قال : حَدَتَنا عَيْدُ اللّه: 
عن الْأوْرَاعِيَ قَالَ: حَدَثِي عَطَاءُ بَنُ أبي ربح : ن رَجُلَا سَرَقَ نْبا أي به رَسُولُ الله 
كلد : مر بقَطِعِه فَقَالَ الَجُلُ: يا رَسُولَ اللّهء هُوَ لَهُء قَالَ: «فهلا قَبْلَ الآنَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم بن تُعيم»: هو المروزي الثقة [؟١]‏ 
“0١‏ من أفراد المصئف . و«حبّان»- بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى بن سَوّار 
السلمئ» أبو محمد المروزي» ثقة ۳۹۷/١ ]١١[‏ . و«عبد اللّه»: هو ابن المبارك 
الإمام المشهوى و«الأوزاعىّ» : هو عبد الرحمن بن عمرو الإمام الميشهو ى : 

وقوله: «فهلا قبل الآن»: «هلا» بتشديد اللام من أدواة التحضيضء. كما قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى : فى ١‏ خلاصته) : 

«لّؤلا» و«لَوْمَا» يَلرَمَانِ الانِتِدَا إِذَامْتِنَاتَا بوجوو عَقَذدَا 

وہمًا الخضيض مز وهاه ل أل وَأُولهِئْهَا الفِغلا 

وذ يَلِيهَا اسْمْ بِفِمْلٍ مُضْمَرٍ علق أو بظَاهِرٍ مُؤځر 

والمعنى هنا: هلا وهبت له قبل هذا الوقت الذي وجب فيه قطع يده. 

والحديث مرسلٌ صحيح بما سيق. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. | 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اه 
0% 

0 
0 
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ه- (مَا يَكُونُ جرْراء وَمَا لَا يَكُونُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصتف رحمه الله تعالى بأحاديث الباب 
على ما يكون حرراء واضح؛ لأنه يدل على أنه إذا كان صاحب المتاع عنده» كنوم 
صفوان على ردائه» فإنه في حرزء وأما استدلاله على ما لا يكون حرزّاء ففيه خفاء. 








۳۸٦ 


واللّه تعالى أعلم. 

و«الحِرْزٌ)- بكسر الحاء المهملة» وسكون الراء» آخره زاي-: المكان الذي يُحفظ 
فيه والجمع راز مغل ا وأحسال: وأعرزاث المتاع : جعلته في الحرز› ويقال : 
ڪر كريد للتاكيك: كما يقال : جضن خصية: انرز من اد اي اء ور عكلة : 
ولس وت الشيء إحرارًا: ضممتهء ومنه قولهم: «أحرز قصب السَّبْق): إذا سبق إليهاء 
فضمها» دون غيره. قاله الفيّومىٌ 

وقد تقدّم اختلاف العلماء دكي فشر تراط الحرز لوجوب القطع في السرقة في الباب 
الماضي» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

8 (أخْبَرنِي هلال بْنْ الْعَلّوِء قَالَ: دتا حُسَينٌ؛ قَالَ: حَدَنَنَا مير قَالَ: 
دا فد الملك هو ابن أبي بشي ر - قال : لني عِكرٍمَة) عَنْ صَفْوَانَ بن ميه أنه 
طاف بالبَيتِ وَصَلّى ؛ م لف راء لَه مِنْ برد فَوَضْعَهُ تحت e‏ فام اناه لِصء 
فَاسَْلُ مِنْ تحت ا فَأَحَذْمُ اتی ب الي عد قال : إن هذا سَرّق ردائي» فَقَال له 
ال كل : (أُسَرَقْتَ ِدَاءَ هَڌا؟»» قال: عَم َال : «اذْهَبًا به فَاقْطعَا يَدَهُه قال 
صَفْوَانٌ : ما کٹ اُريد أن تُقْطْ يَدَهُ في ردائي: قَقَالَ لَه : فَلَوْمَا قل هَذَا . خَالَفَهُ أشْعَتُ 
ق وار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء» سبق في الباب الماضي . 
و«حسين»: هو ابن عيّاش بن حازم السلمي مولاهمء أبو بكر الباجدائيّ- بموخدة» 
وجيم مضمومة» ودال ثقيلة» وبعد الألف همزة- ثقة ١484/6 ]٠١١[‏ من أفراد 
المصئف . رازا هو ابن معاوية بن خديج» أبو خيثمة الجعفيَ الكوفيَ» نزيل 
الستزيرةه ا فك 1 7¥ ١‏ 

وااعبد الملك بن أبي بشير» البصريّ» نزيل المدائن» ثقة [1] . 

رَوَى عن عكرمة» وعبد الله بن مساور» وحفصة بنت سيرين» وآخرون. وعنه ليث 
ابن أبيى سليم» والثوري» وزهير بن معاوية» والمحاربي» وجنيد بن العلاء» ومحمد بن 
حمران القيسي» وغيرهم. 

قال : مؤمل» عن سفيان» حدثنا عبد الملك بن أبي بشيرء وكان شيخ صدق. وقال 
علىء عن القطان: كان ثقة. وقال الأثرم. س عيب زعموا أنه كان رجلا صالحا. 
وقال احمد اشا وابن معين › وأبو زرعة» والعجلي »› ويعقوب بن سميان» والنسائى : 
ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وله ذكر في «صحيح البخاري»› فى سند أثر معلق في «الأطعمة؛. قال البخاري 
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قال أبو بكر رضي الله عنه: الطافي حلال» ووصله الدارقطني» من طريق سفيان 
القوزي» عن عبد الملك. هذا عن عكرمة» عن ابن عاص قال أشهد على ابن بكر 
ميذا. وفى #البر والصلة» لابق الميارك: في أثناء اسا گان مر فيا : رر كه القارة 
7 «الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصتف» والترمذي. وله عند المصتف هذا 

واعكرمة»): هو مولى ابن عباس . 

وقوله: «أنه طاف بالبيت» هذه الزيادة شاذة؛ لأن المشهور أن هذه القصّة وقعت في 
المديئة» فسيأتى للمصتف بعد حديثين : ما لفظه : «وهو نائم في مسجد النبي بيا » وقد 
تقذم من رواية مالك في «الموطإ» أنه قيل له: إنه من لم يباجر هلك» فقدِم صفوان بن 
أمية المدينة» فنام فى المسجد . . . الحديث» فثبت أن الواقعة ليست بمكة» وإنما هي 
بالمدينة» فتنيّه . 

وقوله: «فاستله»: أي أخذه بخفية. 

وقوله: «اذهبا به الخ» پر التثنية» ولعله كان عنده ميلو وقت ذاك رجلان. 

وقوله: «فلوما قبل هذا»: تقد م أن «لو ما» مثل «لولا»» و«هلااء و«ألا» تستحمل 
للتحضيض» أي هلا كان هذا j‏ عنه قبل هذا الوقت. 

والحديث صحيح إلا الزيادة المذكورةء كما سبق آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقولة : لاله الاك کا يسني .نا السك بن سلف ا مين ا مد أبن 
بشير في إسناد هذا الحديث» فقال: «عن عكرمة» عن ابن عبّاس». لكن مخالفته هذه 
“لا تضرٌ برواية عبد الملك» فإنه ثقة» بخلاف أشعث» فإنه ضعيف كما سيأتى 
للمصتف» ثم ساق رواية أشعث بقوله: 

معد 0 ا ل چا -يَعْنى ابْنَ أبى خِيرَة- قَالَ: حَدَّتَنَا الْمَضْلُ -يَعْنِي 
ان الْعَلَجِ ء الكوفع- قال : حدثتا أَشعَثُ 2 عَنْ عِكرِمَة؛ عَنٍ ابن عباس » قال : كانَ صَمْوَانٌ 
تائما في الْمَْجِدِء وَرِدَاؤٌة تنه فُسَرِقَء قا وَقَدْ ذهب لرَجْلُء ارگ أله 
جَاء به إلى الي اف أمَرَ بقَطِعِه تال صَفْوَانُ : يا وسو الله ما بلغ رِدَائي أن يُفْطَمٌ 

فيه رَجُل» ٠‏ قَالَ: «ماد کان هذا قَبْلَ أن َتنا بها . 

قال ُو عَبْد الرّحْمَنٍ : الشف ضَعِيك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن هشام بن أبي خْيّرَة)ا- بكسر المعجمة» 
وفتح التحتانيّة-: هو البصريّء نزيل مصرء ثقة مصئف ]٠١[‏ ٠5/4١؟1من‏ أفراد 








TAA 
المصتف › وأبي داود.‎ 

واالفضل. : بن العلاء» أبو العباس» ويقال: أبو العلاء» الكوفيئ» نزيل البصرة» 
صدوق» له را 14 , 1 

رَوى عن فطر بن خليفة. لاا وليث ١‏ ند آي سې ۾ وموسى بن 
عبيدة» وأشعث بن سَوّار» وإسماعيل بن أمية» وإبراهيم بن مسلم الْمَجَرِيء وطلحة بن 
عمرو المكي. وجماعة. وعته أحمد بن حنبل › وعلي فو المديني . وعمرو بن علي 
الفلاس» وأبو بكر بن الأسود» ومحمد بن هشام بن شبيب بن أبي جَيَرّة» ومحمد بن 
إبراهيم بن صدران» ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني» وخليفة بن خياط». وعلي بن 
الخجسين الدرهمي. وأزهر بن جميل. و حك بن بکار» وأخرون. 

قال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه . وقال النسائي: ليس به باس . وذكره ابن حبان في 
«الغقات» . وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال ابن معين: لا بأس به. وقال على بن 
المديني : #: .وقال. الدارقطي : کان کر الرهم. ۰ 

رَوَى له البخاري حديثا واحداء مقرونا بغيره» من مسند ابن عباس أيضاء في بعث 
سالا إلى اليضية والعصكے هلا الحديك: فل ۰ 

و«أشعث»: هو ابن سَوّار الكنديٌ النجار الكوفي» مولى ثقيف. ويقال له: أشعث 
النجار» وأشعث التابوتي» وأشعث الأفرق» ويقال: الآثرم» صاحب التوابيت» ‏ وكان 
على قفياء الأهوازء ضيف [5] . 

رَوَى عن الحسن البصري» والشعبي. وعدي بن ثابت» وعكرمة» وأبي إسحاق› 
وعول بن ا جحيمة › والحكم بن عتيبة ) وعيرهم. . وعنه شعبة» والثوري» وسيم ) 
وحفص بن غياث. والفضل بن العلاءء واتفعيق الله بد أشعف» روزيك بی غارون» 
آخر من حدث عنه» رَوَى عنه أبو إسحاق السبيعي» وهو من شيوخه. 

قال الثوري: أشعث أثبت من مجالد. وقال يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاة» 
ومحمد بن إسحاق عندي سواء» وأشعث دونهما. وقال عمرو بن على : كان یحیی› 
وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» ووآيت عبد ارجم بط على ساديته . وقال أبو موسى : 
ما سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن حدثاء عن سفيان عنه بشيء قط . وقال الدوري. 
عن ابن معين: أشعث بن سَوَار أحب إلي من إسماعيل بن مسلم» وسمع ٠‏ من الشعبي ‏ 
ولم يسمع من إبراهيم› وقال مرة: ضعيف . وقال ابن الدورقي عنه : ثقَةَ. وقال أحمد 
هو أمثل فى الحديث من محمد بن سالم» ولكنه على ذلك ضعيف الحديث. وقال 
العجلى : أمثل من محمد بن سالم . وقال أبو زرعة: لين. وقال النسائي» والدارقطني : 
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ضعيف . وقال ابن عدي: ولأ شعث بن سَّوّار روايات عن مشايخه» وفى بعض ما 
رت بشالفين ه رفي الجملة يكب حدبيثه» رأشست بن حبد الملل خير عنم ولو أجد 
له فيما يرويه متنا منكراء إنما في الأحايين يخلط في الإسنادء ويخالف . وقال البرقاني : 
قلت للدارقطني : أشعث عن الحسن؟ قال: هم ثلاثة يحدثون جميعاء عن الحسن : 
الحمرانيُ وهو ابن عبد الملك» أبو هانئ» ثقة» وابن عبد اللّه بن جابر الْحَذَّانيء يعتبر 
به » این سار يعتبر به» وهو أضعفهم» روى عنه شعبة حديثا واحدا. وقال أبن حبان : 
فاحش الخطاء» كثير الوهم. وقال ابن سعد: كان ضعيفا فى حديثه. وقال العجلي : 
ضعيف يُكتب حديثه . وقال مرة: لا بأس به» ولیس بالقوي» قال وقال ابن مهدي: هو 
أرفع من مجالدء قال: والناس لا يتابعونه على هذاء مجالد أرفع منه. وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: عن عثمان بن أبي شيبة: صدوق, قيل: حجة؟ قال: لا. وقال بندار: 
ليس بثقة . وقال الآجري: قلت لأبي داود: أشعث» وإسماعيل بن مسلم» أيهما أعلى؟ 
قال: إسماعيل» دون أشعث» وأشعث ضعيف. وقال البزار: لا نعلم أحدا ترك 
حديثه» إلا من هو قليل المعرفة» واستنكر له العقيلي روايته» عن الحسن» عن أبي 
موسى» حديث: «الأذنان من الرأس»» وقال: لا يتابع عليه. قال عمرو بن على : مات 
بنة 4 ), 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم في المتابعات» والترمذي› 
والمصتف. وله عنده حديثان: هذاء و فى -٤۹۷۸/۱۳‏ حديث جابر تيه : اليبس 
على خائن قطع». ۰ 

وقوله : (قال أَبُو عَبْد الرّحْمَن : َشْعَثُ ضَعِيفٌ) قد تقذم ما قاله غيره من الأئمة في 
تر حمته الآانف اطق . 

والحديث صحيح» كما سبق» لكن هذا الإسناد ضعيف؛ لمخالفة أشعث» وهو 
ضعيف» لعبد الملك بن أبي بشيرء وهو ثقة» لكن سبق الحديث بالأسانيد الصحيحة. 
فلا يضرّه ضعف هذا الإسنادء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 - - (أخبرني أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكيم. ٠‏ قال : حَدَننَا عَمْرُو عَنْ أسْبَاط . عن 
سِمَاكِء عَنْ حُمَيدٍ بْنِ أختٍ صَفْوَانَ؛ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مي قال : كنت ناما في 
الْمَسْحِدِء على حَمِيصَة لي تمتها نَلَانُونَ دِرْهَمَاء فَجَاءَ رَجُل ء فَاخْتَلسَهَا مني خر 
ا اني به الین کف َأمَرَ به لیفط اَي فَقُلْتُ : أنَفْطْعْهُ من أجل نُلَائِينَ 
دِرْهَمًا؟ أنَا ابيع وَأَنْسِتهُ نَمَتَهَاء قَالَ: «فھلا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ اني به») . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن عثمان بن حكيم»: هو الأوديّء أبو عبد 
الله الكوفىّ» ثقة 707/١7٠ ]١11[‏ . 

و«اعمرو»: هو ابن حمّاد بن طلحة القَئّاد أبو محمد الكوفي» وقد يُنسَبُ إلى جذه. 
صدوق رَمِىَ بالرفض .]١١[‏ 

روى عن أسباط بن نصرء وعلي بن هاشم» وعامر بن يسار وغيرهم. وروی عنه 
مسلم› وأبو داود» والمصنف» وابن ماجه» وغيرهم. 

قال ابن معين وأبو حاتم : صدوق» وقال أبو داود: كان من الرافضة ذكر عثمان 
بشي » فطلبه السلطان فهرب . وقال مطيّن: ثقة توفي في صفر سنة (777)» وكذا ذكره 
ابن حبان فى «الثقات». وكذا أرّخه ابن سعد وال" كان ققة إن شا الله وقال 
الساجي : كان ينهم في عثمان» وعنده مناكير. رَوَى له البخاري في «الأدب المفرد»: 
ومسلم› وأبو داود» والمصنف» وابن ماجه في «التفسير». وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

و«أسباط : هو ابن نصر الهمدانيّ» الكوفيّء صدوقء كثير الخطأء يُغرب.81] /١5‏ 
4 . 

و«سماك»: هو ابن حربء. أبو المغيرة الكوفيّ» صدوق» مضطرب في حديث 
عكرمة» وتغيّر باخره» فكان يتلقن ۳۲٠/۲ ]٤[‏ . 

و«حميد ابن أخت صفوان» بن أميّة المكىّ» وقيل: اسمه جعيد» مقبول [۷] . 

روى عن خاله صفوان قصّة الخميصة. وعنه سماك بن حرب» وبعضهم سماه 
جَعيدَاء ذكره ابن حبّان فى «الثقات». سمّاه البخارىّ خميد بن خجير» وقال: إن زائدة 
مسطلة» سال عم بن سير . ولاك ن القطات: رل الاك توه به آي 
داود» والمصئتف. له عندهما هذا الحديث فقط . 

وقوله: «فأخذ الرجل› فأتي به الخ» بالبناء للمفعول. وقوله: «فأمر» بالبناء للفاعل . 
وقوله : ا بالبناء للمفعول . 

ورل انس تمد : أي رد ع 

[فإن قلت]: هذا مخالف للروايات السابقة» بأنه قال : «تجاوزت عنه)» وفي رواية : 
«هو له»» وفي بعض الروايات: «هو عليه صدقة»؛ وفي بعضها أنه وهبه له. 

[قلت] : هذه الرواية ضعيفة» لجهالة حميد ابن أخت صفوان» فلا تعارض الروايات 
الصحيحة» وعلى تقدير صختهاء يحتمل أنه قال 51ل اسه فلما عزم َة بقطعه. 
وهبه لهء ظنًا منه أنه إنما عزم على القطع؛ لكونه باعه منه» ولم يحصل منه القبول» 


مب لا كوخ اء 967 کن - حك رقم ا 
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فربما لا يرضى بالبيع › وربما لا يفي بثمنهء فوهبه له؛ ليخفف عنه التبعة» حتى يترك 
له قطعه؛ لدخوله في ملكه بلا عوض» يُخشى أن لا يقوم بدفعه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث -وإن كان في سنده حميد» وهو مجهول» إلا أنه صحيح بالأسانيد 
الماضية» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم 
الو كيل . 

EAA“‏ - (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ ِن عَبْدٍ الله ْنِ عَبْدِ الرجيم قال : حدقا أسَدُ بْنُ مُوسَيء قَالَ: 

عَدَثنا -وَدكرَ حَمْادُ ب سَلْمَة- عن عمرو بن ديئار عن طاوس» عَنْ صَفْوَانَ بْن اميه أ 
سُرِقَثْ حَمِيصَئُهُ؛ ف تحب ا وئام في مَسجدٍ الي يك د الل ٠‏ فَجَاءَ به إلى 
ان لاز مر بِقَطْعِهء فَقَالَ صَفْوَانُ : أَتَقْطعْهُ؟ قال : «فْهَلَا قَبلَ اَن يني به تَرَكتَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن خيد الله بن عبد الرحيمة : هو ابن الْبَرْقَىٌ 
المصريّ» ثقة ٠٠٤٠١ /١١ ]١١[‏ من أفراد المصتف» وأبي داود. و«أسد بن موسى» : 
هو الأموى المعروف باسك السئة» المصرى› دوق يغربء وفيه نْصِتٌ [9] ٤۱١‏ / 
AA‏ 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷- عبرا محمد بن اهم ؛ َال: حَدَنَنا الْوَلِيدٌء قال: حَدَتَنَا ابن جُرَيْج» عَنْ عن 
عمرو بن شعيبب» عن ايه عن جده عن الْنْبىٌ علد قال : «تَعَافوًا الحدود قبل ن 
وني به» ما أتَاني مِنْ حَدُ: نقد وعدت 

قال الجامع عنا الله #عالى عبه:: اسبة هذا الحديكة لباب غير واضحة فان 
الأولى للمصتف رحمه الله تعالى أن يورده فى الباب الماضى» فإنه به البق > وله 
السب والله تعالى أعلم. ١ ٠‏ 
ورجال إسناده : ستة : 

-١‏ (محمد بن هاشم) القرشي البعلبكيّ. صدوق: عن صغار ]١١31‏ 49477 من 
أفراد العصكف»:. 

"- (الوليد) بن مسلمء أبو العبّاس الدمشقي» ثقة» كثير التدليس والتسوية [۸] |١‏ 
4 . "- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكىّ» ثقة فقيه فاضل» 
بلس 0 ] ۲۲7۲۸ , 

؟- (عمرو بن شعيب) المدنيّ» ويقال: الطائفي» صدوق [0] ١40/٠١١‏ . 

ه- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطاثفيٰ» صدوق [۳] ١40/٠١5‏ . 





د 4۲ 


5- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابيّ ابن الصحابىّ رضي الله تعالى 

عنهما89/ ١١١‏ . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو ن شعَيِب) عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَذو) عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفي رواية ابن وهب» عن ابن ججريج التالية: «عن عبد الله بن عمرواء 
ولأبي داود: «عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ اَن النَبِيٍ يكلِ) أنه (قَالَ: «نَعَاقَوَا) أمر 
من التعافي ) والخطاب لغير الأئمة؛ لأ نهم لا يجوز لهم أن يعفوا بعد أن يثبت يثبت لدم 
بالبينة» أو الاعثراف› لهم إلا إذا كانت السرقة منهم» ماران ارت هوك اليثم إلى 

مجلس الحكمء > فإنه يجوز (الْحُدُودَ) أي تجاوزا عنهاء ولا ترفعوها إليّء ولفظ رواية ابن 

وهب: : «تعافوا الحدود فيما بینکم» قبل أن تَأنُوني به أي قبل أن تأتوا إليّ بمن وجبت 
عليه الحدود» فتذكير الضمير باعتبار «من وجبت عليه» (فمَا تاي مِنْ خد فَقَدْ وَجَبّ) 
أي فما ثبت من حد بالبيّنة الشرعيّة» فقد وجب علي تنفيذه» ولا يجوز تركه؛ لعفو 
صاحبه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته: 

حديت عبد الله بن عمرو بن العاضن رضي الله تعالى عتهما هذا حيس إن سلم 
من عنعنة أبن جريج» فإني لم أر له تصريحًا بالتحديث» ونحوه» وقد صححه الشيخ 
الألبانى رحمه الله تعالى» وذكر في «السلسلة الصحيحة» ما يشهد له. ولكن لا تطمئن 
له النفس . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : فى بیان مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- 1441//0 و۸۸۸٤-‏ وفى «الكبرى» ۸/ ۷۳۷۲ و۷۳۷۳ . وأخرجه (د) 
ف «الحدود» ٤۳۷١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): استحباب التعافي في الحدود» قبل الرفع إلى الإمام. (ومنها): أنه لا يجوز 
للإمام أن يعفو عن الحدود إذا رفعت إليه. (ومنها): ما قاله القاري في «المرقاة»: إنه 
بإطلاقه يدل على أن ليس للمالك أن يُجري الحد على مملوكه» بل يعفو عنه» أو يرفع 
إلى الحاكم أمره» فإنه دخل تحت هذا الأمر» وهو للاستحباب. انتهى . 








5- (ما يكونُ جرزاء وما لا يَكونٌ) - حديث رقم 4/1 
۳۹۳ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القاري «ليس للمالك أن يجري الحدّ إلخ» فيه 
نظر لا يخفى » فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإقامة السيد الحد على مماليكهء انظر ما 
كتبه أبو محمد ابن حزم في كتابه «المحلّى» ج ١١‏ ص ٠١۷ - ۱١٤‏ . واللّه تعالى 
أعلم . (ومنها): استحباب الستر على المسلمء وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة: 

[فمنها]: ما أخرجه الشيخان» من عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
ينه قال : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان 
لله في حاجته» ومن َرَج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة 
ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» . 

(ومنها): ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة تيه » قال: قال رسول الله كَنِ: ١‏ 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رفن پس 
على معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة» واللّه في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علماء سهل الله له به طريقا إلى الجنةء وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بَطأ به عمله» لم يُسرع به نسبه». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

04- (قَال الخارت بن مشكين ‏ قرَاءَةَ عَلَيْهء وَأنَا شب عن ابْنِ وَهْب› قال : 
سمغت ابن جُرَيْح. حَدْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍء عَنْ أيه عَنْ عَبْدٍ اله بن عَمْرو : أ 
رَسُولَ الله ل قَالَ : «تَعَاقًَا الْحُدُودَ فيمَا بَينَكُمْء > فما بَلَمَني من حَد فَقَذْ وَجَبّ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «ابن وهب»: هو عبد الله. والحديث تقدّم تمام 
البحث فيه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 00 

8- (أخبَرَنًا مَحْمُودُ بن يلان َال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء قال: أنْبَأنا مَعْمَرٌه عَنْ 
لوت ؛ عن ا“ : عن ابن عمّرٌ رضي اللّهُ عَنْهْمَا أن ا مخرومية› كانت ت 
الْمَمَاعَ فُتَحْحَده ا اَن ييا بقّطع يَدِهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأحاديث الآتية مناسبتها للباب غير واضحة؛ فكان 
الأولى له أن يفردها بباب» كما فعل غيره» فاللّه تعالى أعلم . 
ورجال هذا الإسناد: متك : 


-١‏ (محمود بن غيلان) العدوى مولاهم› أبو بخ المروزئٌ» نزيل بغداد» دمه 








4 خحح‎ 
. VAY [f3] 

۲- (عبد الررّاق) بن همام بن نافع الحميريّ مولاهمء أبو بكر الصنعانيّ» ثقة حافظ 
مصنْ شهيرء عَمِي في آخره»: فتغيّرء وكان يتشيّع ۷۷/٦۱ ]٩[‏ . 

۳- (معمر) بن راشد الأزديٌ مولاهم» أبو عروة البصريٌ»ء نزيل اليمن» ثقة ثبت [۷] 
2 0 

-٤‏ (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت حجة فقيه 
عابد ٤۸/٤۲ ]٥[‏ 0 ۰ ۰ 

ه- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [۳] ٠١/١۲‏ . 

-٦‏ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما7١/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن هذا الإسناد أصح 
الأسانيد مطلمّاء كما تقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى. (ومنها): أن صحابيّه 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (7770) حديئًا. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَن ابن عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن امْرَأَةَ مَحْرُومِيَةٌ) نسبة إلى مخزوم بن يقَظة- بفتح 
التحتانيّة؛ والقاف» بعدها ظاء معجمة مُشالة- ابن مرّة بن كعب بن لوؤي بن غالب› 
ومخزوم أخو كلاب بن مُرّة الذي نسب إليه بنو عبد مناف . واسم المرأة على الصحيح 
فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وهي بنت أخي أبي 
سلمة بن عبد الأسد الصحابىّ الجليل» الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي يه وسيأتي 
تمام البحث في هذا في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (كَانّتْ تَسْتَعِيرُ الْمَنَاعَ) وفي 
الرواية التاية : «تستعير متاعًا على ألسنة جازاتها»» وفي رواية: «كانت تستعير الحليّ 
للناس» ثم تمسكه»» وفي زواية: «استعارت حليا على لسان أناس» . 

قيل: ذكرت العارية تعريمًا لحالها الشنيعة» لا لأءها سبب قطعهاء فإن سببه هو 
السرقة» كما جاء في الرواية» لا جحد العارية» وبهذا قطع الجمهورء وقالوا: لا قطع 
على من جحد العارية» وخالف فى ذلك أحمدء وإسحاق» وبعض طائفة» فقالوا: 
يقطع جاحد العارية . 1 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى فى «شرح مسلم»: قال العلماء: قطعت بالسرقة» وإنما 





ه- (ما کون جرزاء وما لا یکون) - حديث رقم 4/1١‏ 








وم 








كرت العارية تعريفا لها ووصفا لهاء لا أنها سبب القطع» وقد ذكر مسلم هذا الحديث 
في سائر الطرق المصرّحة بأنها سرقت» وقطعت بسبب السرقة» فيتعيّن حمل هذه 
الرواية على ذلك جمعًا بين الروايات» فإنها قضيّة واحدةء مع أن جماعة من الأثمة قالوا: 
إن هذه الرواية- يعني رواية معمرء عن الزهريّ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
بلفظ الاستعارة- سادق فإنها مخالفة لجماهير الرواةء والشاذة لا دل با . اھ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الشذوذ للرواية المذكورة» غير صحيحة» 
وسيأتي الردّ عليها في الباب الآتى» إن شاء الله تعالى . 

(فتجحدة) أي تنكر قوعبا اشتعارت ذلك المتاع (أمَرَ الي يكل بقَطع يَدِهَا) أ تسيا 
جحدها المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألنان سافان ذا الحديف» 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

یٹ أي عمر رضي الله الى عكهما غ3 اصسية. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-هة/ ٤۸۸4‏ و۸۹۰٤‏ وا۹٩۸٤‏ و۹۲٩۸٤-‏ وفى «الکبری» ۷۳۷٤/۸‏ 
FW Fy FV,‏ . وأحخرجه (د) فى (الحدود) 6896 . وبقيّة المسائل 
ستائي فى الباب التالي» إت شا الله ا#عالى . رالله تعالى أعلي بالضوانيه» وإليه البرجع 
والماب)؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (لخيدنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيم ٠‏ َال أتبآنا حبذ الدؤاق» قال : أَنْبَأنا مَعْمَر عن 
اوت عن نافِع . ن ابن هر رن الله عَنْهْمّاء قال : كانت اا مَخْرُوميّة: تسْتَميرٌ 
مَتَاعَاء عَلَى أَلْسِئَةِ ج جَارَاتهاء وة قان سرن اللد عفد بقطم يَدهَا) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم) : هو ابن راهوية. 

وقوله: على الستة جاراتها» : «الجاراة» جمع جارة» مؤنّث جار» وهو الذي يجاورك 
بيتَ بيتَ» أفاده في «المصباح» . 

والمعي.: إل بلك المراة تأتي إلى بيوت الناس» فتستعير المتاع منهم : مدعية أن 
إحدى جاراتها أرسلتهاء تستعير لهاء وذلك لكونها غير معروفة عندهم» فتحتال عليهم 
بمن يعرفونها من بعض جاراتهاء حتى لا يمنعوها العارية؛ لكونها غير معروفة عندهم. 
واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيحء كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم 








بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ (أَخبرَنَا عُنْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الله قال: حَدَّنَنِى الْحَسَنُ بْنْ حَمَّادِء قال: حَدَّتَنا 
عَمْرُو ابن اشم الْجَنِي ؛ ٠‏ اپو مَالِكِء عَنْ عْبَيدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع. ء عَنِ ابن عَمَرَ 
رضي الله عَنْهُمّاء أن امْرَأة انث تَسْتَمِيرٌ الخُلِي ناس ء م فيكف قال رَسُولُ الله 
كلل : «لَِثْبْ هله ٠‏ الْمَرْة إلى الله وَرسولةء وترد تا تأحْذُ عَلَى القَوم»» أ دا الله 
عَليِيدِ : 7 اقم يَأ بلال» فخذ يدها » نَاقْطعهًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجم في «الكبرى» هنا بقوله : «ذكر الاختلاف على 
عبيد الله في حديث نافع» . ووجه الاختلاف: فيه أن عمرو بن هاشم الجنبي رواه غئة» 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فوصله» وخالفه شعيب بن إسحاق» 
فرواه عنه؛ عن نافع : أن امرأة كانت الخ» فأرسلهء والحكم هنا للواصل» فقد تابع عبيدَ 
الله أيوبُ السخيانيّ-كما في الروايتين السابقتين قبله-» فرواه عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء موصولا. واللَّه تعالى أعلم . 

و«اعثمان بن عبد اللّه) : عو آي اراد : أبو عمرو البصري؛ تؤيل الطاقة : ثقَهَ ]١١[‏ 
/ هه١‏ من أفراد المصلف . 

و«الحسن بن كجادة بن کسی بضم الكاف» مصغرًا- المحضرميّ» أبو على 
البغدادي» ا ا دوق [*؟] . 

روى عن أبي بكر بن عيّاش» وحفص بن غياش» ويحيى بن سعيد الأمويٌ» وأبي 
مالك الجَنْبيَ » وغيرهم . وعنه أبو داود» وابن ماجه» وروى له النسائي بواسطة عثمان 
ابن خرّزادء وأبو زرعة»ء وعلىّ بن الحسين بن الجنيد» وغيرهم. قال أحمد: صاحب 
سئّة» ما بلغني عنه إلا خير. وقال الخطيب : كان ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وقال البخاريّ: مات يوم السبت لثمان بقين من رجب سنة .)۲٤١(‏ روى له المصئف» 
وأبو داود» وابن ماجه» وله ساد ابتك هذا الحديث فقط . 

«عمرو بن هاشم» أبو علي الْجَمْيَا- بفتح الجيم» وسكون النون» بعدها موخدة- 
الكوفيّ» لبن الحديث› وساي ا ظ 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وعبيد الله بن عمر» وعشام ن عروة» ویج بن 
سعيدك الأنصاري› ا بن أرطاة» والأجلح الكندي, وغيرهم . . وعنه ابنه عمار» 
وعبد الرحمن بن صالح الأزديء ومحمد بن عبيد المحاربي» ويحيى بن معين. 
ويعقوب الدورقي› والحسن بن حماد الحضرمي › ومحمد بن أبي السرِي العسقلاني › 
وآخرون. 


حديث رقم ٤۸۹4۳‏ 








۳۹۷ 
قال أحمد: صدوق» ولم يكن صاحب حديث . وقال البخاري : فيه نظر. وقال أبو 
حاتم : لين الحديث» يكتب حديثه . وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال ابن عدي : هو 
صدوق إن شاء اللّه. وقال ابن سعد: كان ضدوقاء ولكته كان يخطىء كثيرا. وقال 
مسلم في «الكنى»: ضعيف. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال 
النسائي في «الكنى»: أنا سليمان بن الأشعث» سألت ابن معين عنه» فقلت: أبو مالك 
الجنبی؟ قال: سمعت منه» ولم يكن به بأس. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد. 
ويزوي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال العقيلى 
بعد أن ساق له عن عبيد الله بن عمر» عن نافع› عن أبن عمر : «لا نكاح إلا بولي» 
وا لم يتابع عليه» والرواية في الشاهدين ل روى له البخاري في «الأدب 
المفرد»» والمصتف» وأبو داود» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
واعُبيد الله بن عمر»: هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ» أبو 
عثمان المدنيّ» ثقة ثبت قذمه أحمد بن صالح على مالك في نافع» وقذمه ابن معين 
في القاسم» عن عائشة على الزهريّ» عن عروة» عنها [5] ٠١/١١‏ . 

وقوله: «الحلي»: يحتمل أن يكون- بفتح الحاء المهملة» وسكون اللام» وتخفيف 
المثناة التحتانية» مفردّاء ويحتمل أن يكون- بضم الحاء» وكسر اللام» وتشديد 
لتحتائية» جع حَلي» بفتح» فسكون» كفلس وفلوس» ويؤيد الأول قوله: «ثم تمسكه 
بضمير المذكر» لأنه لو كان بصيغة الجمع لكان التأنيث أولى . 

قال المجد رحمه الله تعالى في «القاموس»: الحَلى- الفح : ما يرين به عة 
برع المعدنتات» أو الحجارة» جمعه حلي : كدلي: أو هو جمع) والواحد خخلية: 
كظبية › والتجلية- بال“ اللي سیا ما واي . ات . 

وقوله: «للناس»: أي تستعير الحلي لأجل الناس» ثم تة لها 

والحديث -وإن كان في سنده عمرو بن هاشم» وهو متكلم فيه» كما سبق آنمًا- إلا 
أنه صحيح؛ لأنه يشهد له ما سبق قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4۲ - (أخبَرني مُحَمَدُ ن الْخَلِيل. ٠‏ عَنْ شُعَيِبٍ ِن إشححاق , عن عَبَيد اللّه عن 
ا أ اا كانت تن َسْتَعِيرٌ الحلىّ . في رمان رَسولٍ الله يكل فَاسْبَعَارَت من ذلك 
خلبًاء فَحَمَعَتْهُ م غ ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله يلل لتب هذه الْمَرْأَهُ وَتوڏي ما عِنْدَهَاء 
مِرَارَاء فَلْمْ تَفْعَل مر ہا فَقَطِعَتْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن الخليل» ر بن حمّاد بن سليمان الْحْشَنَ- 














بمعجمتين مضمومة› ثم مفتوحة› کم ارت أبر عبد ۲ال الدمة مشقي الْبَلاط - بفتح 
الموخدة» محمما : نسية إلى قرية» سدوق [*1] . 

رَوَى عن شعيب بن إسحاق» ومروان بن معاوية الفزاري» وإسماعيل بن عياش › 
وغيرهم. ورَوَّى عنه النسائي» وابن ابنه محمد بن أحمد بن الخليل» وأبو حاتم 
الرازي» ومحمد بن وضاح القرطبي» وإبراهيم بن دحيم» وآخرون. قال أبو حاتم : 
شيخ . وقال النسائي : لا بأس به. وقال مسلمة. صدوق. تفرد به المصئف بحديثين : 
هذاء 'وفي «كتاب الاستعاذة)- 0077/59 . 

واب بن إسحاق»: هو الأمويٌ مولاهم البصرى» د ثم الدمشقيّ» دمه » رمي 
بالإرجاء. من كبار [9] ۱۷٦٦1/٦1۰‏ . 

وقوله: «مرارًا: أي كرّر هذا القول عدة مرّات. 

والحديث مرسل» صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أ: برا مُحَمّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى. ٠‏ قال : حدقا الحَسَنُ بْنُ غين قال : 

حَدََّنَا مَعْقِل؛ عَنْ أبي الزبَيرِه عَنْ جَابرء 4 رأة ِن ني مَحرُوم سَرَقَتْء فَأتِيٍ بها النبِيُ 
كه فَعَادْثْ بام سَلْمَة قال التب لك : «لَوْ كَانَثْ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدِء لَقَطعْتُ يَدَمَاء 
فَقَطِعَث يَذَهَا)). 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› غير شيخه» 
محمد بن معذان بن عسى الْحَرَانيَ فإنه من أفراده» وهو ثقة 1٤4/١١ ]١١[‏ . 
و«الحسن بن أعين»: هو الحسن بن محمد بن أعين» أبو عليّ الحرّانيَ» نسب لجده. 
صدوقٌ [9] 149/17 . و«معقل»: هو ابن عُبيد الله العبْسِئَ مولاهم» أبو عبد الله 
الجزرئ. صوق ا [4] ۳۷/ 48٠‏ . و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس 
الحكن و صدوق» يد 141 9ه" . 

وقوه : ااسرقت»: هذا هو الذي تمشّك: به الجميور على أل قطع هذه المرأة كان 
لسرقتهاء لا لجحدها العارية» ويؤيّد هذا ما سبق في الحديث الذي قبله» من قوله اة : 
التتب هذه المرأةء وتؤذي ما عندهاء مرارًا»؛ لأنه لكان القطع للجحد لما أمرها 
بالتوبة» ورد ما أخذته» بل قطعها فورًا؛ لآن السارق لا يؤمر بالتوبة بعد ثبوت السرقة 
عليه بل يُقطع. وهذا واضحٌء فما قاله الجمهور هو الأرجح» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 


4/16 (ما کون جرزاء وما لا یکون) - حديث رقم‎ -٥ 








۳۹۹ 








مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجت 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصكف لات وقيمة اکچ معه: 

اش چ هنا-دهة/ ٤۸۹۳‏ - وفي «الكبرى») ۹/ VA‏ . وخر جه (e)‏ 5 (الحدود) 
٩‏ (أححمد) في «باقي مسند المكثرين» ١51/79‏ و58765١‏ . وشرح الحديث» وبقيّة 
مسائله» ستأتي في الباب التالي» إن شاء اللّه تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4( ید ی المكتى ء قال : ٠‏ دتا مُعَادْ بن هِشَامء قال: حَدَئْنِي أبي . 
عَنْ كُنَادَة» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يريد عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِبِء أنَّ مَأ مِنْ بني مَخُرُوم 
اسْتَعَارَتْ حليًا عَلَى لِسَانِ تاسء ناء ا نا الب اؤ فَقَطِعَت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 7 معاذ»: هو هشام الدستوائيّ. واسعيد بن يزيد 
البصري ٠لم‏ يرو عنه غير قتادة» إلا أنه قديم لفرت 1351 , 

رَوَى عن ابن المسيّب هذا الحديث» وعنه قتادة. قال أبو حاتم : شيخ. وقال ابن 
المدينيّ: شيخ بصريٌ» لا أعرفه . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

وقوله: استعارت الخ»: أي ثم سرقت بعد ذلك فأمر ية بقطع يدها للسرقة؛ كما 


0-6 


سبق . 

والحديث مرسل صحيحٌ بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

م (لفيّنا خمد ن الم » قال: حَذنا عند انلصي تال: حا همام 

حبر 1 

قال : : خد َنَادة» عن داود بن أبي عام أن سَعيك بن المُسَيَبِء حَدَنَهُ تحوة) . 

قال الجامع عفا الله مال غه #عد الصيد»: هو أبن دالو ارت بن سعيد 
البصرى . صدوق [95] 1۷٤/1۲۲‏ , والهمام) : هو يحبى الْعَودَق البصرىٌء ثقَة» ريما 
وهم [۷] ه/ ٤٦٥‏ . و«داود بن أبي عاصم» : أبن عرؤة ن مسعود الثقفي المكيّ؛ تمه 
[FI]‏ 582555" . 
والمابه. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

ع جد دإ 





{o ٠ 2 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن أدم بن موسى 
لإنْيُوبِيَ الولويّء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 
قد انتهيت من كتابة الجزء السادس والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى و شرح المجتنى) . 
وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيًا وميئّاء» وآعَظمْ به تكريمًا. 
وأخر دعوانا #أن مد يِه رن اللي . 
صد ر الى هدا لک وا كا لی ول أن هَن € 
انحو ري رت الیک ا یشرت وَسَكَدُ عل الْتزَين لتد ب َب العليرت؟>. 
و ا مب وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم » إنك حميد 
مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل براحم إنك 
حميدك مجد) . 
<٠‏ «السلام عليك أا النبَ» ورحمة اللّهء وبركاته». 
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع والثلائرن مفتتحًا بالباب 5- اذكه اختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر الزهريٌ في المخزومية التي سرقت» الحديث رقم EAT‏ و„ ` 
«سبحانك اللهمّ ردك » أشهد أق ل إله إلا آنعى أستففرك» واتوبه إلبلفة. 
د د ي 


Ch 


1- (زِكرٌ اخيلاف الَْاظٍ الناقلين لِحَبر 


... - حديث رقم ٤۸۹٦7‏ 





5- (ذکر انيلا لْمَاظِ الاين 


خُر الزْهْريٌ ف في الْمَحْرُ ومبّة به التي 


سر شت 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ 
ومحمد بن منصور اختلفا في سياق اللفظ على ابن عيينةء وخالفهما رزق الله بن 
موسىء فقال : (أتي النبيّ ية بسارق الخ»» لكن هذا يحتمل أن يكون أراد بسارق أي 
بشخص سارق» فلا ينافي كونها امرأة. 

ثم إن ابن عيينة » والليث بن سعد» وإسماعيل بن أميّة» وإسحاق بن راشد» ويونس 
بن يزيد في رواية أبن وهب عنه» رووه عن عن الزهري مرفوعاء بلفظ «سرقت»» وخالفهم 
شعيب ابن أبي حمزة» فرواه عن الزهريٌ» بلفظ : «استعارت». ورواه ابن المبارك» عن 
يونس» عن الزهريّ» عن عروة: أن امرأة سرقت الخ» فهذا صورته صورة الإرسال» 
إلا أن في آخره ما يدل على أنه موصول» ثم إن هذه الاختلافات لا تعارض بينهاء 
وسيأتي وجه التوفيق» مع مزيد بسط في البحث» في المسألة الرابعة من مسائل الحديث 
التالى» إن شاء الله تعالى . 

1 - (أخْبَرنا ِسْحََاقٌ بن إبْرَاهِيمَ؛ قال : ٠‏ آنباتا سُفْيَانُء قال : كَانَتْ مَخْرُومِيَة : 

تَسْتَعِيرٌ مَتَاعَاء وَتَجِحَدُهُ فَرْفِعَتْ إلى رَسُولٍ الله كَل وَكُلْمَ فيهاء فَقَال: «لؤ كانت 
فَاطِمَةٌ: لقَطعتٌ يَدَهَاة قِيل لِسفْيَانَ : من ذْكرَة؟ قال : لیت يق موشى: عن الزْهْرِيٌ ؛ 
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَاللّْهُ تعالى). . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«سفيان»: 
هو ابن عيينة . واأيوب بن موسى»: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو موسى 
الأمويّ المكيّ» ثقة 75١/١6٠ ]٦[‏ . 

وقوله : «وكُلُم فيها»: أي كلمه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما -كما بُيّن في 
الرواية التاليةء وغيرها- أن يترك قطعها. 

وقوله : «لو كانت فاطمة»: بنصب «فاطمة» على أنه خبر «كان»» واسمها ضمير يعود 
إلى المرأة» أي لوكانت هذه المرأة التي تشفعون فيها فاطمة بنت محمد يو الخ . 
ويحتمل أن يكون بالرفع› على أنه اسم «کان»» وخبرها محذوف» كما دلت عليه 
الروايات الآتية: أي سرقت . ظ 





٦ جح‎ 

وقوله: «إن شاء الله تعالى»: الظاهر أن سفيان كان يتردّد أحيانّاء فلما حدث به 

إسحاق كان متردّدّاء ولَما حدّث محمد بن منصور كان جازماء فلذا رواية محمد بن 
منصور التي بعد هذا بالجزم. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» ويأتي تمام شرحه قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى»: ما نصه: خالفه محمد بن منصور في لفظه . انتهى. ثم 
ساق لفظ ابن منصورء فقال: 

1 - - (أخبَرًا مُحَمْدُ بن مَنْصورء قال : جل ن ادج فی ت و 
الزّهْرِيٌ عَنْ عرْوَةً» عَنْ عَائِشَة : 3 امأ سَرَقَتْي أت ها النْبيُ ل فَقَالُوا : 
رئ عَلَى رَسُولٍ الله ى إلا أن يكرة اشا کی أشاتق تكليت کان £ 
كل يا أسَامَةُ ِنْمَا هَلَكث بَنُو إسْرَائيل› جين کانوا إِذَا ات شري فيه ال 
کو وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيِهِ وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدِ 
لْقَطْعُْهَا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

| (محمد بن منصور) الخزاعي الْجَوَاز المكئء وهو ثقة [ لواو‎ -١ 

1- (سفيان) بن عيينة المكيّ» ثقة ثرت ت 1 1١‏ . والباقونتقدّموا في السند 
الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ساداسيات: المصف رحمة الله 'تعالى .' (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مكيون» ونصفه 
الثاني مدنيونء وفيه رواية تابعي عن تابعي : الزهرئئ. عن عروة» ورواية الراوي عن 
خالته» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين 
السيعة +991 من الأحاديث. واللد تاي أعلم, ` 


(عنْ عَائْضَة) رکچ الله تعالى عنهاء كذا قال الحفاظطء» من أصحاب ابن شهاب» عن 
عروة» وشد عمر بن قيبن الماصر- بكسر المهملة- فقال: أبن شهاب ». عن عروة» 
عن أم سلمة 41 ف کر حديث الباب سواءًء أخرجه أ بو الشيخ في «كتاب السرقة)» 
والطبراني؛ وال | فرظ يه عر بن ليس “چ عن نیک آم سام قال الدارقطني في 


1- (يِكَرٌ اختلاف الفاظ التاقلين لِخَبر . . . 


- حديث رقم ٤۸۹۷‏ 








«العلل»: الصواب رواية الجماعة. الہ في اال ۰۱۳ . 

(أَنَّ امرَأَةٌ) وفي رواية الليث» عن الزهري اة «أن ريشا أهمهم شاك المرأة 
المخزوميّة» . 

وقوله: «أن قريشا»: أي القبيلة المشهورة» والأكثرون على أنهم هم الذين ينتسبون 
إلى فهر بن مالك» والمراد - عم حا من ا القصة التي تذكر بمكة. 

وقوله : أهمهم شأن المرأة»: | ى أمرها المتعلق بالسرقة› وقد و لي واه سرد 
این |الأسوة: «لما سدقت تلف المرأة أعظمنا ذلك» فأتينا رسول الله ية » ومسعود 
المذكور من بطن آخر» من قريش» وهو من بني عدي بن کعب» رَهْط عمر كه › 
وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها؛ لعلمهم أن النبي بي لا يرخص في 
الحدود» وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل الإسلام» وك القرآن بقطع سبيت 
فاستمر الحال فيه. 

وقد عقد ابن الكلبي بابا لمن فطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة الذين 
سَرّقوا غزال الكعبة» فقُطعوا في عهد عبد المطلب» جد النبي بء وذكر مَن فطع في 
السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ 
وغيرهماء وأن عوفا الساق لدل 

وقوله: «المخزومية»: نسبة إلى مخزوم بن يَقَطة -بفتح التحتانية ‏ والقاف» بعدها 
ظاء معجمة مشالة- ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب› مارم كاي کاب و ا 
الذى تسب إليه يئو عبد مئاق . ووقع في رواية إسماعيل ؛ بن أمية» عن محمد بن مسلم» 
وهو الذي عند النسائى”/ ٠”‏ 29525 -2 لسر قدت امرأة من قريش» من بني مخزوم». 
واسم المرأة على على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عُمَرَ بن 
مسشزوم + وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل» الذي كان زوج أم 
سلمة» قبل : قبل النبي ياء فيل أبوها كافرا يوم بدر» فتله حمزة بن عبد المطلب» ووهم من 
لح عل ا وفيل : هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسدء وهي جگ عم 
المذكورة. أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني يشر بن آم أنبا آم 
عبرو بن مقياث بن عيك الأسده وهذا مُعْضْلٌء ووقع مع ذلك في سياقه› أنه قال عن 
ظن» وحسبانء قال الحافظ : وهو غلط ممن قاله؛ لأن قصتها مغايرة للقصة المذكورة 
في هذا الحديث. كما سيتضح . 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسدء هي التي قطع 
رسول الله ا يدها؛ لأءها سرقت حُلياء فكلّمت قريش أسامةًء فشفع فيهاء وهو 


ا 7 شرح سنن النسائي - كاب قطع السَارِقٍ 

قال الحافظ : وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من طريق الأجلح بن 
عبد الله الكندي» عن حبيب بن أبى ثابت» رفعه: «أن فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسك» ست قي عليا عل عيف وسول الله كلوه فامتششعرة . . ٤.‏ الحديت. وأورد عبد 
الغني بن سعيد المصري في «المبهمات» من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل» عن عمار 
الدهُنىي» عن شقيق» قال: «سرقت فاطمة بنت أبي أسد» بنت أخي أبي سلمة» فأشفقت 
قريش أن يقطعها النبي يلل . . .» الحديث. قال الحافظ : والطريق الأولى أقوى. 
ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قول بنت الأسودء وبنت أبى الأسود؛ لاحتمال أن 
تكوة. كتية الأسود | با الأموة. ) 1 

وأما قصة أم عمرو: فذكرها ابن سعد أيضاء وابن الكلبي في «المثالب»» وتبعه 
الهيثم بن عدي» فذكروا: «أنها خرجت ليلاء فوقعت برَكب» نزول» فأخذت عيبة 
لهمء فأخذها القوم» فأوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا بها النبي ية فعاذت بحقوي أم 
سلمة» فأمر مها النبى يكل فقطعت» وأنشدوا فى ذلك شعرّاء قاله خنيس بن يعلى بن 
أمية . وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة الوداع» وقصة فاطمة بنت الأسود كانت 
عام الفتح» فظهر تغاير القصتين» وأن بينهما أكثر من سنتين» ويظهر من ذلك خطأ من 
اقتصر على أنها أم عمروء كابن الجرزي» ومن ردّدها بين فاطمة» وأم عمروء كابن 
طاهر» وابن بشكوال» ومن تبعهما فللّه الحمد. 

وقد تقلد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم»ء لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان» في 
جحد العارية» وقصة فاطمة في السرقة› وهو غلط أيضا؛ لوقوع التصريح في قصة أم 
عمرو بأنها سرقت . قاله في «الفتح» 1١-4٠ /١5‏ . 

(سَرَقَتْ) زاد يونس في روايته الآتية - 440- «في عهد رسول الله بء في غزوة 
| ا ووقع بيان المسروق فى حديث مسعود , بن أبي الأسود المعروف بابن العجماءء 
فأخرج ابن ماجه. وصححه الحاكم › ؛ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلححة 
ابن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسودء عن أبيهاء قال: ١لَمَا‏ سَرّقت المرأة 
تلك القطقة» من ست رسو لله كلق أعظمنا ذلك» فجئنا إلى رسول 57 كيه 
نکلمه»» وسنده حسن» وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» في رواية م 
وسيأتي تمام البحث في المسائل» إن شاء الله تعالى. 

(تَنَيَ) بالبناء للمفعول (يَا النّين لاء َقَالُوا من يجترىه) وفي رواة الت الآنية- 
٠‏ -: «فقالوا: من يكلم فيها رسول الله بي : أي يشفع عنده فيهاء أن لا تقطع. 
إما عفوّاء وأما بفداء» وقد وقع ما يدل على الثاني» في حديث مسعود بن الأسودء 


1- (وِكْرٌ اخيلاف ألفَاظ التاقِلِينَ لِحَبَر 


... - حديث رقم ٤۸۹۷‏ 








ولفظه بعد قوله: «أعظمنا ذلك» فجئنا إلى النبي يكو فقلنا: نحن نَفْدِيها بأربعين أوقية» 
فقال: تطهّر خير لها»ء وكأنهم. ظنوا أن الحد يُسقّط بالفدية» كما طن فلك من آفن والذ 
الْعَسِيف الذي زنى» بأنه يفتدي منه بمائة شاة» ووليدة» ولحديث مسعود هذا شاهدٌ عند 
أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: «أن امرأة سَرّقت على عهد رسول الله لادء فقال 
قومها: نحن نفديها فقوله: (مَنْ) للاستفهام الإنكاريّ: أي لا أحد (يَجْتَرئُ) بسكون 
الجيم» وكسر الراءء يفتعل من الْجُرأة بضم الجيم» وسكون الراءء وفتح . الهمزة. 
ويجوز فتح فتح الجيم» والراء» مع المدّء وهي الإقدام (عَلَى رَسُولٍ الله يكلو إلا أَنْ يَكُونَ 
أسَامَة) والمعنى : أنه لا يوجد أحد يجترىء عليه لاء إلا أن يكون ذلك الأحد أسامة بن 
تيد رقى الله تعالى عتهماة لكولة جيةه واي حبه. 

وفى رواية الف الآتية-١٠589-:‏ «قالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد»» 
قال الطيبي: الواو عاطفة على محذوف» تقديره: لا يجترئ عليه أحد لمهابته» لكن 
أسامة له عليه إدلال» فهو يجسر على ذلك . 

و«الْحِبَ)- بكسر المهملةء وتشديد الموخدة- : بمعنى المحبوب» مثل قسم بمعنى 
المقسوم» وفي ذلك تلميح بما أخرجه البخاريّ في «المناقب» من «صحيحه»ء عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنهماء عن النبى ية أنه كان يأخذه» والحسنّ» ويقول: 
«اللّهم إني لا فأحبهما» . ۰ 

وأخرج في «الأدب» من «صحيحه» أيضّاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء كا 
رسول لل يل يأخذني» ز فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسن على فخذه لای د 
يضمهماء ثم يقول: اللّهم ارحمهماء فإني أرحمهما». 

وكان السبب في اختصاص أسامة بذلك ما أخرجه ابن سعد» من طريق جعفر بن 
نهيدل بين علي يخ النسين: عن أبيه : أن النبي ييا قال لأسامة: «لا تشفع في ححدذ»ء 
وكان إذا شَمَعَ شَفْعَها -بتشديد الفاء- : أي قبل شفاعته» وكذا وقع في مرسل حبيب بن 
أبى ثابت: «وكان رسول الله ل يشفعه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا تنافي بين السببين؛ لأن ادما فينية الآطره 
فسبب قبول شفاعته هو كونه حبّه اه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما 

للا تات ورقع في حديث مسعرد بن الأسره عند اب ماجه بعد قول «تطهر 
خير لهاء فلما سمعنا لين قول رسول الله يِه أتينا أسامة»» ووقع في رواية يونس عند 
البخاري في «غزوة الفتح»: «ففزع قومها إلى أسامة»: أي لجؤا إليه» وفي رواية أيوب 
ابن موسى عنده أيضا في «الشهادات»: «فلم يجترئ أحد أن يكلمهء إلا أسامة». 





ڪس .ا 

(فَكَلْمَهُ) أي كلم أسامة رسول الله ية فى شأن المرأة. 

قال في «الفتح» : وف اكلام شي مطوي» تقديره: فجاءوا إلى أسامة ع فكلموه ه في 
ذلك» فجاء أسامة إلى النبي ياء فكلمه» ووقع في رواية يونس : لفت بها رسول الله 
كلد تكله فا تأفادت هذ الرواية أن الشافع يَشْفع بحضرة المشفوع له» ليكون 
أعذر له عنده» إذا لم تقبل شفاعته . رع العسائي 1717ل مين راا ساون بين يا 
«فكلمه» فزبرهاء بفتح الزاي والموحدة: أي أغلظ له في النهى» حتى نسبه إلى الجهل ؛ 
لأن الزبر- بفتح» ثم سكون: هو العقل . وفي رواية يونس : «فكلمهء فتلون وجه 
رصول الله کا » زاد. شعيب عند النسائى : اوهو یکلمهاء وفى مرسل حبيبه بن أبن 
ثابت : «فلما أقبل أسامة» وراه النبى لا قال : لا لمق يا آسابة». انتهى ما ۴ 
«الفتح) 5 ة . [ ْ ١‏ 

(فقال الل بيار : یا أَسَامَةٌ) وفي رواية الليث» عن الزهري الآتية-٠۹۸٤-:‏ «أتشفع 
في حد من حدود اللّه) : قال في «الفتح» : قوله : «أتشفع في حد الخ مبمزة ة الاستفهام 
الإنكاري؛ لأنه كان سبق له منع الشفاعة في الحد قبل ذلك» زاد يونس » وشعيب: فقال 
أسامة: استغفر لي يا رسول الله ووقع فى حديث جابر عند مسلم» والنسائي- 
7۳-: «(أن امرأة من بني مخزوم سَرّقت. فأتى بها النبي كله فعاذت بأم سلمة»- 
بذال معجمة-: أي استجارت» لاه د ی مط ی کک عن أبي 
الزبيرء عن جابرء وذكره أبو داود تعليقاء والحاكم موصولاء من طريق موسى بن 
عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر كته » فعاذت بزينب بنت رسول الله بء قال 
المنذري: يجوز أن تكون عاذت بكل منهما. وتعقبه العراقيّ في «شرح الترمذي»: بأن 
زينب بنت رسول الله َء كانت ماتت قبل هذه القصة؛ لأن هذه القصة كما تقدم كانت 
فى غزوة الفتح › وهي في رمضان» سنة ثمان» وكان موت زينب قبل ذلك في جمادى 
الأولى» من السنةء فلعل المراد أا عاذت بزينب» ربيبة النبي ياء وهي بنت أم 
سلمة» فتصحفت على بعض الرواة. 

قال الحافظ : أو سبت زينب بنت أم سلمة إلى النبي بيا مجارًا ؛ لكوخبا ربيبتهء فلا 
يكون فيها تصحيف» ثم قال العراقيَ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث» من طريق ابن 
أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» وقال فيه : «فعاذت بربيب النبي ية براء» وموحدة 
مكسورة» وحذف لفظ «بنت»» وقال في آخره: قال ابن أبي الزناد: وكان ربيب النبي 


)١(‏ وقع هنا في نسخة «الفتح» غلط. نصه : : «أخرجاه من طريق معقل بن يسارء عن عبيد الله عن أبي 
الزبير»» والصواب: «من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير) الخ فته . 
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ل سلمة يك أب سلمة» وعمر بن أبى سلمة» فعاذت بأحدهما. 

قال الحافظ : وقد قزرت يما يدك عل آ4 عمر بن أبي سلمة› فأخرج عبد الرزاق» 
من مرسل الحسن بن محمد بن على : قال: «سرقت امرأة . . .» فذكر الحديث» وفيه : 
فجاء عمر بن أبي سلمة»› فقال للنبي بي : أي أبهء إنها عمتي › فقال: لو كانت فاطمة 
بنت محمد» لقطعت يدها»» قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن : فلم أشك أنها بنت 
الأسوذ بن عبد الأسد. 

قال الحافظ : ولا منافاة بين الروايتين عن جابر» فإنه يحمل على أنها استجارت بأم 
سلمة» وبأولادهاء واختصها بذلك؛ لأنها قريبتهاء وزوجها عمهاء وإنما قال عمر بن 
أبى سلمة: عمتى من جهة السنّ» وإلا فهي بنت عمه» أخي أبيه وهو كما قالت 
جديجة لورقة» في قصة المبعث: أي عمء اسمّعْ من ابن أخيك» وهو ابن عمهاء أخي 
أبيها أيضا. 

ووقع عند أبي الشيخ» من طريق أشعث» عن أبي الزبير» عن جابر: «أن امرأة من 
بني مخزوم سرقتء فعاذت بأسامة»» وكأنها جاءت مع قومهاء فكلموا أسامة» بعد أن 
استجارت بأم سلمة . ظ 

ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت : «فاستشفعوا على النبي اة بغير واحد» فكلموا 
اسا : 

(ِنْمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ) وفي رواية الليث: ثم قام» فخطبء فقال: إنما هلك 
الذين قبلكم» أنهم كانوا ...» وفي رواية يونس :-44٠5-‏ «فلما كان العشيٌ» قام 
رسول الله ية خطيباء فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله؛ ثم قال: أما بعد» فإنما 
هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف . . ٠٠.‏ وفي رواية البخاريّ : (إثما 
صل مخ کات فلکم . 

قال ايخ دقيق العيذ رحمة اللّه:تعالى : الظاهر أن هذا الحضر ليس عاماء فان پش 
إسرائيل» كان فيهم أمور كثيرة» تقتضي الإحلاك فيحمل' ذلك على حصر 
المخصوص» وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود» فلا ينحصر ذلك فى حد 
السرقة . 

قال الحافظ : يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السرقة»» من طريق 
زادان» عن عائشة» مرفوعا: (إنهم عَطلوا الحدود عن الاغنياءء وأقاموها على 
الضعفاء». والأمور التي أشار إليها ابن دقيق العيد: منها: حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما في قصة اليهوديين اللذين زنياء وقد تقذم» وحديث ابن عباس رضي الله 


حت ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ قطع السّارِقٍ 
تعالى عنهما في أخذ الدية من الشريف إذا قتل عمداء والقصاص من الضعيف› 
سبق أيضاء وغير ذلك . 

(حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابٌ الشرِيفٌ فِيهِمُ الْحَدّ) أي ما يوجب الحدّء وهو السرقة» كما 
ساي «إدا سرق فيهم الشريف» تر کوه) (تَرَكوةٌ وَلْمْ يُقِيمُوا عَلْيِه) هذه الجملة تفسير 

«(تركوه) (وَإِذَا إا أُصَابَ الْوَضِيعْ) بوزن الشريف» وهو سقللافه مع , (أقاشرا عَلْيه) أي 

+ (لؤ كائّث فَاطِمَة بنك مُحَمّدِ) وفي رواية شعيب: «والذي نفس محمد بيده»» 
وفي رواية [سماعيل ين آنية: «والذي نفسي بيده»؛ وفي رواية الليث : «وايم اللّه لو أن 
فاطمة بنت محمد للع سرقت › لقطعت يدها» . 

قل في "لني هذا من الأمثلة التي صح فيها أن «لو» حرف امتناع لامتناع» وقد 

تقن القول في ذلك صاحب «المغني» . 

و سوا يسيج يندم قد لص السيوطيّ البحث في «لو» في (الكوكب 
الساطع»» حيث قال : 

و«لو» لِشَرْطٍ الْمَاضِي وَالْمُسْتَْبَلَ نَزْرٌ فَللأنط مقط أبُو عَلِي 

ولي كَانَ حَقِيقًا سَيَقَعْ أي لِوْقُوع عُيره عَمْرُو انَبَغْ 

وَالْمْعْرِبُونَ وَالَْذِي في الْمَنْ شَاعْ بأنًا حرف امعناع لانتناع 

وَالْمْرْنَضَى مْيَنَاع مَا يليه مغ كُوْنِهِ تاز الثَالِيهِ 

ثم إِذَا تات تال بلتليى إن وَل خلافة ل مهاف 

كَقَولهِ «لؤ كا4 للآخج رلا دو حَلفٍ وََنْيُتُ الذي نَلَا 

إن لَمْ تاف وَبأَزْلى نصّهٍ تَاسَبَهُ «لؤ لَمْ يَحَفْ لَمْ يَمْصِيا 

أو الْمْسَاوِي تخو لطَو لَمْ َكْنِ رَبيبَيِي» الْحَدِيتَ أؤ بالأنونٍ 

فإن أردت إيضاح معاني الأبيات» فعليك بشرحي «الجليس الصالح النافع بشرح 
الكوكب الساطع» ص70١-17‏ . والله تعالى وليّ التوفيق. 

وقد ذكر ابن ماجه في اسننه)-/41 6 1- عن محمد بن رمح» شيخه في هذا 
الحديث: سمعت الليث يقول» عقب هذا الحديث: «قد أعاذها الله من أن تُسرق» 
وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا». 

ووقع للشافعي» أنه لما ذكر هذا الحديث قال: «فذكر عضوا شريفاء من امرأة 
شريفة»» واستحسنوا ذلك منه؛ لما فيه من الأدب البالغ» وإنما خص ية فاطمة ابنته 
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رضي الله تعالى عنها بالذكر؛ لأا أعز أهله عندهء ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرهاء 
فأراد المبالغة فى إثبات إقامة الحدء على كل مكلف» وترك المحاباة في ذلك» ولأن 
اسم السارقة وافق اسمها عليها السلام» فناسب أن يضرب المثل بها. | 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : قوله : «لو كانت فاطمة الخ فيه مبالغة في 
النهي عن المحاباة في حدود الله تعالى» وإن فُرضت في أبعد الئاس من الوقوع فيهاء 
وقد قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى بعد روايته لهذا الحديث: وقد أعاذها اللّه من 
ذلك- أي حفظها من الوقوع في ذلك» وحماها منه» إذ هي بضعة من النبي َي وهذا 
كقوله تعالى : رر قول علا بعص الأول الآية [الحاقة : 14] وهو ية معصوم من 
ذلك» وقد سمعنا أشياخنا رحمهم الله تعالى عند قراءة هذا الحديث يقولون: أعاذها 
الله من ذلك» وبلغنا عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى أنه لم ينطق هذا اللفظ ؛ 
إعظامًا لفاطمة رضى الله تعالى عنهاء وإجلالا لمحلهاء وإنما قال: فذكر عضوًا شريمًا 
من امرأة شريفة» وما أحسن هذاء وأنزهه» والظاهر أن ذكر فاطمة رضى الله تعالى 
عتهاع حورن غيرها؛ لا أفضبل نساء زمانبك فهى حائفةة” ئی التساد لا شی بعدهاء 
فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرهاء وانضمَ إلى هذا أنها عضو من النبي لادء ومع 
ذلك» فلم يحمله ذلك على محاباتها في الحق» وفيها شيء آخرء وهو أنها مشاركة هذه 
المرأة في الاسمء فينتقل اللفظء والذهن من إحداهما إلى الأخرى» وإن تباين ما بين 
المحلين . انتهى «طرح التثريب» ۸/ 5-70 . وهو تحقيق نفيس» وبحث أنيس . واللَه 
تعالى أعلم . 

(لَقَطعْتُهَا) وفي الرواية الآتية : «لقطعت يدها»» وفي رواية البخاريّ: «لقطع محمد 
يدها»» وفيه تجريد» وقد سبق في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «قم يا بلال» 
فخذ بيدهاء فاقطعها»» وفى رواية: «فأمر اء فقطعت». 

وفى رواية ابن المبارك عن يونس» عند البخاريّ: «ثم أمر بتلك المرأة التي سَرَقت» 
فمطعت يدهااء وفي حديث جابر كيه عند الحاكم : «فقطعها»» وذكر أبو داود تعليقا 
عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَح عن نافع » عن صفية بنت أبي عبيد» نحو حديث 
المخزومية» وزاد فيه: «قال: نشهد عليها»» وزاد يونس أيضا فى روايته : قالت عائشة : 
«فحسنث توبتها بعد» وتزوجت» وكانت تأتيني بعد ذلك » فأرفع حاجتها إلى رسول الله 
يكنا وأخرجه الإسماعيلي» من طريق نعيم بن حماد» عن ابن المبارك» وفيه: «قال 


ش )١(‏ هكذا نسخة «الطرح»» وفيه ركاكةء ولعل صواب العبارة هکذا: لافهى وعائشة في النساء اجو 
بعدهما) أي فى الفضل » فلم فلبحرر. 





چ ١2‏ 
عروة: قالت عائشة» ووقع في رواية شعيب» عند الإسماعيلي في «الشهادات», وفي 
رواية ابن أخي الزهري› عند أبس عوانة» كلاهما عن الزهري» قال : وأخبرني القاسم 
ابن محمدء أن عائشة» قالت: «فنكحت تلك المرأة رجلا من بني سليم» وتابت» 
وكانت حسنة التلبس» وكانت تأتينيى» فأرفع حاجتها . . .» الحديث. 

قال الحافظ : وكأن هذه الزيادة» كانت عند الزهري» عن عروة» وعن القاسم جميعا 
عن عائشة» وعندهما زيادة على الآخرء وفي آخر حديث مسعود بن الحكم» عند 
الحاكم : الالو ابن ااي وحدثني عبد الله , بن ابي بكرء ٠‏ أن النبي کيا كان بعد ذلك 
يرحمهاء ويَصِلّها؛. وفي حديث عبد الله بن عمروء عند أحمد: «أنها قالت: هل لي 
من توبة يا رسول اللّم نقال: أنت اليوم من خطيئتك› كيوم ولدتك أمك». اتی افتح) 
14-61 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بذا البحديت : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديك عائقة فو تعالى کنیا هذا فی علية. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5/ ٤۸٩۹1‏ و۸۹۷٤‏ و۸۹۸٤‏ و5849 و0١5:440‏ وا۰٩۸٤‏ و7١894:‏ 
و۳ و5 54940 وه١4484-‏ وفى «الكبرى» ۷۳۸۱/۱۱ و۷۳۸۲ و۷۳۸۳ و٤۷۳۸‏ 
و70 و7885 VFAVg‏ و71 VFA‏ و0٠79‏ . وأخرجه (خ) في «الشهادات» 
۸ والأحاديث الأنبياء» ۳٤٠۷١‏ و«المناقب» ۳۷۳۳ و«المغازي» 57٠5‏ و«الحدود) 
۷ و1۷۸۸ و 1۸۰ (م) في «الحدود» ۱۹۸۸ (د) في «الحدود» ٤۳۷۳‏ (ت) في 
«الحدود» ١47١‏ (ق) في «الحدود» ۲٣٤۷‏ (أحمد) في «باقى مسند الأنصار» 51759 7 
(الدارمي) في «الحدود» 7٠٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(منها): منع الشفاعة في الحدودء وقد تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى 
أولي الأمرء واختلف العلماء فى ذلك» فقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافا أن 
الشفاعة في ذوي الذنوب» حسنة جميلة» ما لم تبلغ السلطان» وأن على السلطان أن 
يقيمهاء إذا بلغته. وذكر الخطابى» وغيره» عن مالك : أنه فرق بين من غرف بأذى 
الناس» وم لم يعرف تال لا فم للاول مطلقاء سواء بلغ الإمام آم لأ وأما عن 
لم يُعرف بذلك» فلا بأس أن يشفع له مالم يبلغ الإمام . 
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(ومنها): أنه تمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف» إذا بلغ 
الإمام» ولو عفا المقذوف» وهو قول الحنفية» والثوري» والأوزاعي» وقال مالك› 
والشافعي» وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقّاء ويدرأ بذلك الحد؛ لأن الإمام لو وجده 
بعد عفو المقذوف» لجاز أن يقيم البينة بصدق القاذف» فكانت تلك شبهة قوية. 

(ومنها): أن فيه دخول النساء مع الرجال فى حد السرقة . (ومنها): أن فيه قبول توبة 
السارق. الومتها)* أن فيه مغيةٌ لأسامة بن زيك رق الله تعالى عثهما ‏ '(ومتها): أن افيه 
مايدل على أن فاطمة رضي الله تعالى عنهاء عند أبيها ياء في أعظم المنازل؛ فإن في 
القصة إشارة إلى أا الغاية في ذلك عنده. ذكره ابن هبيرة. 

(ومنها): ما قيل : إنه يؤخذ منه أن فاطمة أفضل من عائشة رضى الله تعالى عنهما؛ 
لأنه يك جعلها غاية في أعرّ الناس عليه» فدلالته ظاهرة» خلاقًا لما قاله الحافظ في 
«الفتح»» الوا A‏ اي اسم فاطمة لاسم السارقة . ۰ 

(ومنها) : أن فيه ترك المحاباة فى إقامة الحد» على من وجب عليه» ولو كان ولدّاء 
أو قريبّاء أو كبير القدرء والتشديد في ذلك» والإنكار على من رَخص فيه» أو تَعَرّضِ 
للشفاعة فيمن وجب عليه. 

(ومنها): أن فيه جوارٌ ضرب المثل بالكبير القدرء للمبالغة في الزجر عن الفعلء 
وعراتب فلق سختلفة. ولا يقفى قدب الاحتران من ذلكه سيت لا رج التصريم 
بحسب المقام» كما تقدم نقله عن الليث» والشافعي رحمهما الله تعالى. 

(ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر ممَدّر» يفيد القطع بأمر ممق . 
(ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف» وهو مستحبّ إذا كان فيه تفخيم لأمر 
مطلوبس» كما فى هذا الحديث» ونظائره. (ومنها) : أن من حلف على أمر» لا يتحقق 
أت ياء أو لا عله لا يحنث» كمن قال لمن خاصم أخاه: واللّه لو كنت حاضراء 
لهشمت أنفك» خلافا لمن قال: يحنث مطلقا. (ومنها) : أن فيه جواز التوجع لمن أقيم 
عليه الحدء بعد إقامته عليه؛ وقد حَكى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان: أن 
امرأة أسيد ين خضے اوا سد آن تمت رجتم لبا طعاتاه وذ اسیا ذكر ذلك 
للنبى يله كالمنكر على امرأته» فقال: «رحمتهاء رحمها اللّها . 

(ومنها) : أن فيه الاعتبارَ بأحوال من مضى» من الأمم» ولا مسا من خالف أمر 
الشرع . (ومنها): أنه تمسك به بعض من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن فيه إشارة 
إلى تحذير من فعل الشيء الذي جَرٌ الهلاك إلى الذين من قبلنا؛ لئلا نهلك كما هلكواء 
وفيه نظرء وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق في شرعناء وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه 





١١ چ‎ 


على المدعى أصلا. قاله في «الفتح» 494/١5‏ . 
ظ قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: مسألة «شرعٌ من قبلنا شرع لنا» قد تقدّم البحث عنها 
غير مرّة» وأن هذا هو الأرجح» وهو الذي جرى عليه البخاريّ» ومسلم» بل 
والمحدثون عموما في مؤلفاتهم. حيث يبوّبون أبوابّا؛ ولا يوردون في ذلك الباب إلا 
حديئًا يتعلق يذكر بني إسرائل» كقول البخاريّ في «كتاب الأدب» من (صحيحه»: «باب 
رحمة الناس» والبهائم»» ثم أورد فيه حديث أبي هريرة كاله ١‏ أذ سول الله EE‏ ظ 
«بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه العطش» فوجد بثراء فنزل فيهاء فشرب» ثم 
خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبٌ من 
العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البئرء فملاً خفه» ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب» 
فشكر الله له» فغفر له»ء قالوا: يا رسول اللّهء وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «نعمء 
في كل ذات كبد رطبة أجر». انتهى. ولو سلكت في تعداد ما فى «صحيح البخاريّ» 
ومسلم» من ذلك لخرجت من المقصود» وقد ذكرت ذلك في هذا الشرح غير مرة. 
فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالتقليد والاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى سبب قطع هذه المرأة» هل هو جحد 
العارية» آم سرقتها؟» ومنشؤ الخلاف اختلاف الروايات في ذلك : 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» عند قوله: (أهمتهم المرأة المخزومية التي 
سَرَقَتْ): ما حاصله : زاد يونس في روايته: «في عهد رسول الله علد في غزوة 
الفتح»» ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماءء 
تأخرج اين اجه وصححه الحاكم» من طرق سما بن اناق عن محمد بن طلحة 
ابن رُكانة» عن أمه عائشة بنت مسعود , ن اا عن أبيهاء قال : الما سدكت المرأة 
تلك القطيفة» من بيت رسول الله كل أعظمنا ذلك فجئنا إلى رسول الله يلاد 
نكلمه»» وسنده حسن» وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» في رواية الحاكم» وكذا 
علقه أبو داود» فقال: رَوَى مسعود بن الأسود» وقال الترمذي بعد حديث عائشة 
المذكور هنا: «وفي الباب عن مسعود بن العجماء»» وقد أخرجه أبو الشيخ في «كتاب 
السرقة»؟» من طريق يزيد ١‏ بن أبيى حبيب» عن محمد بن طلحة» فقال: «عن خالته بنت 
مسعود بن العجماءء عن أبيها»» فيحتمل أن يكون محمد بن طلحة» سمعه من أمه. 
ومن خالته» ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابث: «أنها سرقت حليا» . 

قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن الحلى» كان في القطيفة» فالذي ذكر القطيفة» أراد 
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بما فيهاء والذي ذكر الحلي» ذكر المظروف» دون الظرف» ثم رجح عندي أن ذكر 
الحلي في قصة هذه المرأة وَهَمّ كما سأبينه» ووقع في مرسل الحسن بن محمد بن 
علي بن أبي طالب» فيما أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» 
أن الحسن أخبره» قال: «سرقت امرأة»» قال عمرو: وحسبت أنه قال: «من ثياب 
الكعبة» . . ٠.‏ الحديث» وسنده إلى الحسن صحيح» فإن أمكن الجمع» وإلا فالأول 
افوی . 

وقد وقع في رواية معمر عن الزهري» في هذا الحديث : أن المرأة المذكورة» كانت 
تستعير المتاع » وتجحده» أخرجه مسلم› وأبو داود» وأخرجه النسائي» من رواية شعيب 
ابن أبي حمزة» عن الزهري» بلفظ : «استعارت امرأة» على ألسنة ناس يعرفون» وهي 
. لا تعرف حلياء فباعته» وأخذت ثمنة . . .» الحديث» وقد بينه أبو بكر بن عبد الرحمن 








ابن الحارث بن هشام» فيما أخرجه عبد الرزاق» بسند صحيح إليه: أن امرأة جاءت 
امرأةٌ» فقالت: إن فلانة تستعيرك حلياء فأعارتها إياه» فمكثت لا تراه» فجاءت إلى التي 
استعارت لهاء فسألتها؟ فقالت: ما استعرتك شيئاء فرجعت إلى الأخرى» فأنكرت» 
فجاءت إلى النبى وء فدعاهاء فسألهاء فقالت: والذي بعثك بالحق» ما استعرت منها 
شيمّاء فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشهاء فأتوهء فأخذوه» وأمر بها ...» 
اليحدي:؟.. 

فيحتمل أن تكون سَرّقت القطيفة» وجحدت الحلي» وأطلق عليها في جحد الحلي 
في رواية حبيب بن أبي ثابت «سرقت» مجازاء قال العراقيّ في «شرح الترمذي»: 
اتف على الزهري» فقال الليث» ويونس» وإسماعيل بن أمية» وإسحاق بن راشد: 
«سرقت»» وقال معمر» وشعيب: (إنها استعارت» وجحدت»» قال : ورواه سفيان بن 
عيينة» عن أيوب بن موسى» عن الزهري» فاختّلِف عليه سندا ومتئّاء فرواه البخاري» 
عن على بن المديني» عن ابن عيينة» قال: ذهبت أسال الزهري» عن حديث 
المخزومية» فصاح علىّء فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحد» قال: وجدت في كتاب 
كتبه أيوب بن موسى» عن الزهري» وقال فيه: إنها سرقت» وهكذا قال محمد بن 
منصورء عن ابن عيينة: «انها سرقت»» أخرجه النسائي عنه- يعني هذه الرواية- 
1- وعن رزق الله بن موسى- يعني الرواية التي تلي 4847- عن سفيان كذلك» 
لكن قال: «أتي النبىُ يي بسارق» فقطعه . . ٠٠.‏ فذكره مختصراء ومثله لأبي يعلى 
عن محمد بن عباد» عن سفيان. وأخرجه أحمدء عن سفيان كذلك› لکن في آخره : 
قال سفيان: لا أدري ما هو؟ وأخرجه النسائي أيضًا عن إسحاق بو kala‏ عن 


ج ١8‏ 
سفيان» عن الزهري- يعني الرواية التي قبل هذا-5847- بلفظ : «كانت مخزومية 
تستعير المتاع» وتجحده . . ٠.‏ الحديث» وقال في آخره: قيل لسفيان: من ذكره؟ قال : 
أيوب بن موسى» فذكره بسنده المذكورء وأخرجه من طريق ابن أبي زائدة» عن ابن 
عيينة » عن الزهري-58494- بغير واسطة» وقال فيه : «سرقت» قال العراقي : وابن عيينة 
لم يسمعه من الزهري» ولا ممن سمعه من الزهري» إنما وجده في كتاب أيوب بن 
موسى» ولم يصرح بسماعه من أيوب بن موسى» ولهذا قال في رواية أحمد: لا أدري 
كيف هو ؟كما تقدم . 

وجزم جماعة بأن معمرا تفرد عن الزهري بقوله: «استعارت» وجحدت»» وليس 
كذلك» بل تابعه شعیب» كما ذكره العراقيئّ عند النسائى-٠484-‏ ويونس كما أخرجه 
أبو داود» من رواية أبي صالحكاتب الليث» عن الليث» عنهء وعلقه البخاري لليث 
عن يونس» لكن لم يسق لفظهء وكذا ذكر البيهقي أن شبيب بن سعيد» رواه عن يونسن» 
وكذلك رواه ابن أخي الزهري. عن الزهري» أخرجه ابن أيمن في «مصنفه» عن 
إسماعيل القاضي بسنده إليه» وأخرج أصله أبو عوانة في «(صحيحه». 

قال الحافظ : والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان» عن الزهري» وأنه كان 
يحدث تارة مبذاء وتارة مبذاء» فحدث يونس عنه بالحديثين» واقتصرت كل طائفة من 
أصحاب الزهري» غير يونس على أحد الحديثين» فقد أخرج أبو داود» والنسائي ٤۸۸۹‏ 
و5840- وأبو عوانة» في «صحيحه» من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
امرأة مخزومية» كانت تستعير المتاع» وتجحدهء فأمر النبي ية بقطع يدها»» وأخرجه 
النسائي-١4841»‏ وأبو عوانة أيضاء من وجه آخرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. 
بلفظ : «استعارت حليا». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما كر أن رواية «سرقت»» ورواية 
«جحدت» ثابتتان؛ لكن سبب القطع هو السرقةء وأما الجحد» فهو لبيان آنا كانت 
متصفة به» ومعروفة لدى الناس بذلك» ثم اثفق أن سرقت يوم الفتح قطيفة» فقطعت 
بذلك» وسيأتي مزيد تحقيق في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القطع بجحد العارية : 

قد اختلف نظر العلماء في ذلك» فأخذ بالقطع به أحمد» في أشهر الروايتين عنه. 
وإسحاق» وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. وذهب الجمهورء إلى أنه لا يقطع في 
جحد العارية» وهي رواية عن أحمد أيضا. 
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وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَّن رَوَى: «سرقت» أرجح» وبالجمع بين الروايتين 
بضرب من التأويل : 

فأما الترجيح» فنقل النووي أن رواية معمر شاذة» مخالفة لجماهير الرواة» قال: 
والشاذة لا يعمل بهاء وقال ابن المنذر فى «الحاشية»» وتبعه المحب الطبري: قيل إن 
معمرا انفرد بها. وقال القرطبي رواية «أعبا سرقت» أكثرء وأشهر من رواية الجحد» 
قد القرد عا مسر وسته عن بين الألمة السفاظ» وكأسه على للف مع لا عد 
بحفظه » کابن أخي الزهري» ونمطه» هذا قول المحدثين . 

قال الحافظ : سبقه لبعضه القاضي عياض» وهو يُشعر بأنه لم يقف على رواية 
شعيب» ويونس بموافقة معمر» إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمرء وأن من وافقه 
كابن أخي الزهري ونمطه» ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين» إذ لا يُعرف عن أحد 
من المحدثين أنه قرن شعيب بن أبي حمزة» ويونس بن يزيد» وأيوب بن موسى» بابن 
أخي الزهري» بل هم متفقون على أن شعيبّاء ويونس أرفع درجة في حديث الزهري› 
من ابن أخيه» ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف» عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى 
اختلاف الرواة عنه» إلا لكون رواية «سَرّقت» متفقا عليهاء» ورواية «جحدت» انفرد مها 
مسلم» وهذا لا يدفع تقديم الجمع» إذا أمكن بين الروايتين» وقد جاء عن بعض 
المحدثين عكس كلام القرطبي» فقال :لم يختلف على معمر» ولا على شعيب» وهما 
في غاية الجلالة في الزهريّ» وقد وافقهما ابن أخي الزهري» وأما الليث» ويونس» وإن 
كانا فى الزهري كذلك» فقد اختلف عليهما فيه» وأما إسماعيل بن أمية» وإسحاق بن 

رأقكة غذون فخسر» وشهيب:» فى الحظ . 
قال الحافظ: وكذا اختلف على أيوب بن موسى» كما تقدم» وعلى هذا فيتعادل 
الطريقان» ويتعين الجمع» فهو أولى» من اطراح أحد الطريقين. 

فقال بعضهمء كما تقدم عن ابن حزم» وغيره: هما قصتان مختلفتان» لامرأتين 
مختلفتين . وتُعْقَبٍ بأن فى كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة» وأنه شفع» وأنه قيل 
له: «لا تشفع في حدّ من حدود اللّه»» فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك» ثم 
يعود إلى ذلك مرة أخرى» ولا سيما إن اتحد زمن القصتين» وأجاب ابن حزم بأنه يجوز 
أن يَنسّى» ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم. فظن أن الشفاعة في 
جحد العارية جائزء وأن لا حد فيه» فشفع» فأجيب بأن فيه الحد أيضا. 

ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 

وحكى ابن المنذر» عن بعض العلماءء أن القصة لامرأة واحدة» استعارت» 





وجحدت» وسرقت» فقطعت للسرقة» لا للعاريةء قال: وبذلك نقول. 

وقال الخطابي في «معالم السئن» -بعد أن حكى الخلاف» وأشار إلى ما حكاه ابن 
المنذر- : وانما ذكرت العارية» والجحد فى هذه القصة» تعريفا لها بخاص صفتهاء إذ 
كانت تكثر ذلك» كما عرفت بأنبا خر هي وكأنها لما كثر منها ذلك» ترقت إلى 
السرقة» وتجرّأت عليهاء وثتَلَقّف هذا الجواب من الخطابي جماعة» منهم البيهقي» فقال: 
تحمل رواية مَن ذكر جحد الجارية على تعريفها بذلك» والقطع على السرقةء وقال 
المنذري نحوه» ونقله المازري› ثم النووي عن العلماء . 

وقال القرطبي: يترجح أن يدها قطعت على السرقة» لا لأجل جحد العارية من 
أوجه : [أحدها]: قوله فى آخر حديث الذي ذكرت فيه العارية : «لو أن فاطمة سَرّقت»»› 
فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة طعت فى السرقة» إذ لو كان قطعها لأجل الجحد» 
لقان فى السرقة لاطباء ولقال: لر أ فاطبة نشدت المارية. وعدا قد شار اله 
الخطابي أيضا . آثانيها] : لو كانت قطعت في جحد العاريةء لوجب قطع كل من جحد 
شيئاء إذا ثبت عليه» ولو لم يكن بطريق العارية. [ثالثها]: أنه عارض ذلك حديث : 
«ليس على خائن» ولا مُختلس» ولا مُنتهب قطع»» وهو حديث قوي » أخرجه الأربعة: 
وصححه أبو عوانة» والترمذيّ. من مريق ابن جريج » ابي الزبيرء عن جابر» رفعه. 
وصرح ابن جريج في رواية النسائي”''» بقوله: «أخبرني أ بو السرا وی يعضهه عيذم 
الرواية» فقد صرح أبو داود» بان ابن جريج لم يسمعه من أبي الزيير: قال: وبلغني عن 
أحمدء إنما عن جروج من باس اانا ونقل ابن عدي في «الكامل» عن أهل 


المدينة أنهم لوا: لم يسمع ابن جريج من أ فى الزمر» وقال النسائي : رواه الحفاظ من 
أصحاب بمو جريج عنهء عن أبي الزبير» فلم يقل أحد منهم: أخبرني» ولا أحسبه 
سممعك . ظ 

قل الماع لکن رج له ابع عن ن أبي الزبير» أخرجه النسائي أيضاء من طريق 


المغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» ا وقد عنعنه عن جابرء 
لکن أخرجه ابن حبان م وجه أخرء عن جابر بمتابعة أبي الزبيرء فقوي الحديث . 
وقال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر كلام النسائيّ المتقدّم-: ما 
نضّه: فإن ترجّح أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» فقد تابعه عليه مغيرة بن مسلم» 
فرواه عن أبي الزبير كذلك» ورواه النسائيّ من طريقه» وقول ابن حزم: مغيرة بن مسلم 


)١(‏ أي في «الكبرى» برقم 1/477- وليس الحديث في «المجتبى»» فتنبّه 
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ليس بالقويّ» مردود» فقد وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو حاتم» وابن 
حبّان» والدارقطنيّ» وقد تابع أبا الزبير عليه عمرو بن دينارء رواه ابن حبّان في 
اسان طريق عيذ الرؤاقهه عن ابن جريج» عن أبي الزيير» وعمرو ين حينار» عن 
جابر تله » فذكره» وهذا يرد على قول ابن حزم في «الإيصال»: إنه لم يروه أحد من 
الناس إلا أبو الزبيرء عن جابرء فظهر بما قرّرناه قوّة هذا الحديث» وصلاحيته 
للاحشجاج يه نا ائيس کم ليا عن کات علي ھی كايا فإن أحمد يجزم 
بعدم القطع على الخائن في العارية بغير الحجد» وعلى الخائن فى الوديعة» وعلى 
المعيب» والنخس: والغاصب» فلم يقل أحد بالقطع في الحجد مطلقًا. انتهى «طرح 
التثریب» 8/5/ ٣٣-۳۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : حديث : اليس على خائن» ولا منتهب» ولا مختلس 
قطع» صحيح» سيأتي الكلام عليه في 17/ 441/7- أن فاه الله تعالى : 

ال فى انی وقد أجمعوا على العمل به- أي بحديث جابر المذكور- إلا من 
شذ» فنقل ابن المنذرء عن إياس بن معاويةء أنه قال: المختلس يقطعء كأنه ألحقه 
بالسارق؛ لاشتراكهما في الأخذ حَفْية» ولكنه خلاف ما صرح به في الخبرء وإلا ما ذكر 
من قطع جاحد العارية» وأجمعوا على أنه لا قطع على الخائن في غير ذلك» ولا على 
المنتهب. إلا إن كان قاطع طريق. واللّه أعلم . 

وعارضه غيره ممن خالف» فقال ابن القيم الحنبلي: لا تنافي بين جحد العارية» 
وبين السرقة» فإن الجحد داخل في اسم السرقةء فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا : 
«سرقت» أطلقوا على الجحد سرقة. قال الحافظ : ولا يخفى بعدة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بُعد تسوية ابن القيّم بين الجحد والسرقة في المعنى 
مما لا يخفى» ومن أقوى ما يبطله حديث النسائيّ الآتي قريبًا حيث إنه َة استتاب تلك 
المرأة التى كانى شید انارو اا فاك كيد پان ایا یا سس پان ا له 
خلاف أن السرقة إذا ثبتت عند الإمام لا يجوز له استتابة السارق» وقد استتاب به هذه 
المرأة» فلو كان الجحد سرقةء لما استتاءباء بل أمر بقطعهاء فعلمنا أن الجحد ليس 
بمعنى السرقة» وأن قطع هذا المرأة إنما هو لكونها سرقت» بعد أن اعتادت جحد 
العارية» فافهم. واللّه تعالى أعلم. 

قال: والذي أجاب به الخطابي خود لال الحكم المرتب على الوصفء معمول 
به» ويقويه أن لفظ الحديث» وترتيبه في إحدى الروايتين القطعٌّ على السرقة» وفي 
الأخرى على الجحد» على حذ سواءء وترتيب الحكم على الوصف» يشير بالعلية» 








ححصينج وب 
فكل من الروايتين دال» على أن علة القطع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده. 
ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة» ولا للشفاعة من أسامة. 
وفيه التصريح بأنا قطعت في ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ؛ إذ يحتمل أن الرواية أيضًا فيها 
اختصارء كما في بعض روايات عائشة رضي الله تعالى عنهاء فتأمل . 

ال اظ ولسط هآ ودع سن طرق ما أن بيه کے فى وا لد ھا 
كانت تستعير الحلي »› في زمن رسول الله وء فاستعارت مع لف حلا فجمعته › ثم 
أمسكتهء فقام رسول الله يلاء فقال: «لتتب هذه المرأة إلى الله تعالى» وتؤد ما 
عندها»» مراراء فلم تفعل» فأمر بهاء فقطعت 

وأخرج النسائي بسند صحيح» من مرسل سعيد بن المسيب : أن امراة عن ني 
مخزومء استعارت حليا على لسان أناس» فجحدت» فأمر بها النبي كله فقطعت› 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أيضاء إل ساب قال : أ تى النبي َة بامرأة من بيت 
عظیم» من بيوت قريش. قد أتت أناساء فقالت: إن آل فلان» يستعيرونكم كذاء 
فأعاروهاء ثم أتوا أولئك» فانكرواء ثم أنكرت هي» فقطعها النبي 16 . 

وقال ابن دقيق العيد : ب «العمدة» حيث أورد الحديث بلفظ الليث». ثم 
قال: وفى لفظء فذكر لفظ معمرء يقتضى أا قصة واحدة» واختلف فيهاء هل كانت 
سارقة» أو جاحدة» يعنى لأنه ازرد ا عائشة باللفظ الذي أخرجاه» من طريق 
الليث: ثم قال: وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع» وتجحدهء فأمر النبي ل بقطع 
يدها» وهذه رواية معمر في مسلم فقط › قال : وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر» في 
قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه اختلاف في واقعة واحدة» فلا يُبَتّ الحكم فيه بترجيح من 
روى أنها جاحدة» على الرواية الأخرى» يعني وكذا عكسه» فيصح أنهبا قطعت بسبب 
الأمرين» والقطع في السرقة متفق عليه» فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه . 

قال الحافظ : وهذه أقوى الطرق في نظري» وقد تقدم الرد على من زعم أن القصة 
وقعت لامرأتين» فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث. والالزام الذي ذكره 
القرطبي» في أنه لو ثبت القطع في جحد العارية» للزم القطع في جحد غير العارية قوي 
أيضاء فإن من يقول بالقطع في جحد العارية» لا يقول به في جحد غير العارية» فيقاس 
المختلف فيه على المتفق عليه» إذ لم يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق . 

وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية» وجحد غيرهاء أن السارق لا يمكن 
الاحتراز منه» وكذلك جاحد العارية» خلاف المختلس من غير حرز» والمنتهب» قال : 


1- (يِكَرٌ اختلاف الفاظ التاقلين لِخَبّر . . . - حديث رقم 41141 








ودف 
ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد 
لا شىء عليه » لجر ذلك إلى سد باب العارية» وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة» 
بخلاف ما إذا عَلِم أنه يقطع» فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية» وهي مناسبة لا 
تقوم بمجردها حجة» إذا ثبت حديث جابر ييه في أن لا قطع على خائن. 

وقد قَرٌ من هذا بعض من قال بذلك» فخص القطع بمن استعار على لسان غيره» 
مخادعا للمستعار منه» ثم تصرف في العارية» وأنكرها لما طولب بهاء فإن هذا لا يقطع 
بمجرد الخيانة» بل لمشاركته السارق فى أخذ المال خفية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي هذا نظرٌ لا يخفى» لأن الذين قالوا بالقطع في 
حجد العارية» لم يقيّدوه بهذا القيد» فتبصر . 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا قطع على جاحد العارية هو الحقٌ؛ 
لقوّة أدلته» ومن أقواها حديث جابر تيه مرفوعًا: «ليس على خائن» ولا منتهب› ولا 
مختلس قطع»» وهو حديث صحيح» واستتابة النبيّ كك للمرأة في جحدها العارية؛ إذ 
لو كان الجحد سرقة» لما استتاماء لأن الإمام لا يستتيب السارق بلا خلاف» ومن 
أقواها أيضًا ما سبق قريبًا من كلام ابن دقيق العيد الذي قال فيه الحافظ : وهذه أقوى 
الطرق في نظري . 

وقد أجاد ابن قدامة رحمه الله تعالى في تصحيحه رواية أحمد أنه لا قطع على جاحد 
العريّة» كما هو مذهب الجمهور» ودنك خلاصة عبارته : 

واختلفت الرواية عن أحمد» فى جاحد العارية» فعنه عليه القطع» وهو قول 
إسحاق» ثم ذكر دليله» وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن امرأة كانت 
تستعير المتاع› وتجحده ...2 الحديث» ثم قال: وعنه: لا قطع عليه» وهو قول 
الخرقي» وأبي إسحاق بن شاقلاء وأبي الخطاب» وسائر الفقهاء» وهو الصحيح- إن 
شاء الله تعالى- لقول رسول الله يَية: «لا قطع على الخائن»» ولأن الواجب قطع 
السارق» والجاحد غير سارق» وإنما هو خائن» فأشبه جاحد الوديعة» والمرأة التي 
كانت تستعير المتاع» إنما طعت لسرقتهاء لا بجحدهاء ألا ترى قوله: «إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»» وقَولّهُ : و«الذي نفسي بيده» لو كانت 
فاطمة بنت محمد ملاو » لقطعت يدها»» وفى بعض ألفاظ رواية هذه القصة» عن عائشة : 
«أن قريشا أهمهم شأن المخزومية» التي سرقت»» وذكرت القصة» رواه البخاري» وفي 
حديث : «أنها سر قت قطيفة»» فروى الأثرم بإسناده. عن مسعود بن الأسود» قال: «لَما 
سَرّقت المرأة تلك القطيفة» من بيت رسول الله كلل أعظمنا ذلك» وكانت امرأة من 
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قريش» فجئنا إلى رسول الله يك فقلنا: نحن نديما بأربعين أوقية» قال: تُطْهّر خير 
لهاء فلما سمعنا لين قول رسول الله كك أتينا أسامةء فقلنا: كلم لنا رسول الله بك 
...» وذكر الحديث» نحو سياق عائشة» وهذا ظاهر فى أن القصة واحدة» وأنها 
سرقت» فقطعت بسرقتهاء وإنما عَرّفْتها عائشة بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة 
بذلك» ولا يلزم أن يكون ذلك سبباء كما لو عَرّفتها بصفة من صفاتهاء وفيما ذكرنا جمع 
بين الأحاديث» وموافقة لظاهر الأحاديث. والقياس» وفقهاء الأمصارء فيكون أولى› 
فأما جاحد الوديعة» وغيرها من الأمانات» فلا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه. 
ی كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى «المغني» 4١8-415/١7‏ . وهو تحقيقٌ نفيسٌ 

.١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

î‏ قال الحافظ رحمه الله تعالى: قول سفيان المتقدم» ذهبت أسأل الزهري, 
عن حديث المخزومية التي سرقت» فصاح على مما يكثر السؤال عنه» وعن سببه» وقد 
أوضح ذلك بعض الرواة» عن سفيان» فرأينا في كتاب «المحدث الفاصل» لأبي محمد 
الرامهرمزي» من طريق سليمان بن عبد العزيز» أخبرني محمد بن إدريس» قال: قلت 
لسفيان بن عيينة» كم سمعت من الزهري؟ قال: أما مع الناس» فما أحصي › وأما 
وحدي فحديث واحد» دخلت يوما من باب بني شيبة» فإذا أنابه جالس إلى عمودء 

يا أبا بكر» حدثني حديث المخزومية» التي قطع رسول الله يل يدهاء قال: 
فضرب وجهي بالحصی» ثم قال: قمء فما يزال عبد يَقَدَم علينا بما نکره» قال: فقمت 
منكراء فمر رجل» فدعاه» فلم يسمع» فرماه بالحصى» فلم يبلغه» فاضطر إلى » فقال : 
ادعه لي» فدعوته لهء فأتاهء فقضى حاجته» فنظر إلي» فقال: تعال» فجئت» فقال: 
أخبر ني سعيد بن المسيب» وأبو سلما غن أب هريرة» أن رسول الله یار قال : 
«العجماء جبار .. .» الحديث» ثم قال لي : هذا خير لك من الذي أردت . 

قال الحافظ : وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلمء والأربعة» من طريق سفيان» 
بدون قصة . انتهى «فتح» ٠٥-٤١/٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسيناء وم الوكيل . 

8 - (أخبر ررق الله بْنُ مُوسَى» قال : حدئنا سفبَانُ» عَنْ أيُوبَ بْنِ مُوسَى » عن ظ 
الزّمْرِي عَنْ عروَةٌ؛ عَنْ عائشة ٠‏ قات : أي الي ڳلا سارت فَقَطعَهُ: ٠‏ قالوا: ما كنا ريد 
ن بلع مئه هَذَاء قَالَ: «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطْعْيُهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «رزق الله بن موسى» أبو بكرء ويقال: أبو الفضل 
الناجيّ البغدادي الإسكافي الْكَلَوْدَاني يقال : أسمه : عبد الأكرم». صدوق يهم .]١١[‏ 
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رَوَى عن ابن عييئة» وخالد بن عبد الله الواسطي»ء وعبد الرحمن بن مهدي. 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي» وشبابة بن سوار» ومعن بن عيسى» وغيرهم. وعنه 
النسائي» وابن ماجه» والبجيري» وابن ناجية» وأسلم بن سهل» وابن خزيمةء 
والباغندي› وابن صاعد» والمحاملي» وغيرهم. قال الخطيب: كان ثقة. وقال ابن 
شاهين في «الأفراد»: هو .وعلي بن شعيب» ثقتان جليلان. وقال العقيلي : في حديثه 
وَهَم. قال الذهبي: رفع حديثا موقوفا. وذكره النسائي في «مشيخته»» وقال: بصري 
صالح . وقال مسلمة الأندلسي: رَوَى عن يحيى بن سعيد» وبقية أحاديتٌ منكرة» وهو 
صالح» لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (510) أو قبلها 
بقليل» أو بعدها بقليل. وقال إبراهيم بن محمد الكندي: مات في ذي القعدة» سنة 
(20) روى عنه المصتف› وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

و«(سفيان»: هو أبن عيينة . 

وقوله: «أتي النبيّ َة بسارق»: ببناء الفعل للمفعول» وهذا يخالف روايتي سفيان 
المتقدّمتين» حيث إن فيهما: «أن امرأةٌ سرقت»» فقيل: هذا من أوهام رزق الله 
ويحتمل أن يكون على تأويل السارق بالشخص» فلا تنافى بينه وبين بقيّة الروايات 
أنها امرأة» ويحتمل أن يكون هذا واقعة أخرى» وهذا تياد فالاحتمالان الأولان 
أقرب . 

والحديث بهذا الإسناد ضعيفٌ» وفي متنه نكارة» كما أشرت إليه آنمًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجمٍ والمآاب» ری سنسيفاة زم اوكيل . 

4- (أَخْبَرَنا علي بن سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ قال : حَدَنْنَا يَحْيَى بن ذَكريًا بن أبي 
زَائِدَة» عَنْ سَفْيَانَ بْن عييئة عن الوُهْرِي؛ عَنْ عرْوّة» عَنْ عَائَِةَء أن امَاة سَرَقث» 
لی عه رول الله کا ا تا تلم فيهاء مَا مِن أَحَدٍ يِكَلَمُهُ إلا جه أسَامَةُ 
فَكَلّمَدُ قَقَالَ: يا أَسَامَةٌ إل بني إشرائيلء لوا بهل هَذَاء كَانَ ا سَرَقَ بهم 
الشْرِيفٌ تَرَكوهُء وَإِنْ سَرَقَ فِيهم الدُونُ قَطَمُوهُ وَإِعَا لو كَانّثْ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمْدٍ 
لَقَطْعُْهَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن سعيد بن مسروق»: هو الكنديّ الكوفيّ 
صدوق 48٠05 /"4 ]٠١[‏ . ولايحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» : هو الهمداني» أبو سعيد 
الكوفيّ» ثقة متقِنء من كبار 91] ۲۲٣/۱٤٤‏ . 

وقوله: «ما نكلمه فيها»: أي لا نستطيع أن نكلمه في شأن هذه المرأة» مهابة له. 
وقوله : «إلا حِبّه أسامة»- بكسر الحاء المهملة: أي محبوبه. و«أسامة» بدل من «حبه». 





حصت ؟ 


وقوله: «الدّون» بالضمٌ : هو بمعنى الضيعف» أو الوضيع في الروايات الأخرى» قال 
الفيومي: وشيءَ من دون بالتثرين: أي حقيرٌ ساقط . ورجل من دونء هذا أكثر كلام 
العرب». وقد نحذف «من». وتجعل (دونُ» تحتاء ولا نشقق هه اتن . 

وقال في «اللسان»: و«الدون»: الحقير الخسيس » وقال الشاعر [من المتقارب]: 

إا مَا علا الْمَرْءُ رَامَ الْعَلاءة وَيَقْنَمُ بالدُونٍ مَنْ كان دُونًا 

رلا عق عنه آل وبعضهم يقول منه: دان يدون دَوْنَاء واو إدانة . انتهى . 

والحديث متَفِقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبئاء ونعم الوكيل . 

440 غير عِمْرَانُ بْنُ بكار قال: حَدَثَنًا شر بْنُ شعَيِب» قال أشيرنى ي أِي ؛ 

عَنِ الزْهْرِيّء عن عروة: عَنْ عَائْشَة الت : استعَارتِ رأة على أَلْسِئَة ة ناس يُعْرّفُونَ ' 
وَهِيَ لا عرف حُلِيًا َبَاعَنْهُ عَيْهُ وَأَخَذَّتْ كَمَئَهُ أن با ر سول الله كلا 5 سَعى ألا إلى 
امةن رد كَلّمَ رَسُول الله بل فِيهَاء فَتَلَونَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يك وَهُوَ كله ت 
قَالَ لَه رَسُولَ الله ع : تَشْفَعْ إل في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ اللّو؟» قَقَالَ أَسَامَةُ 5 از لي 4 
شوق اا م ام رَسُول الله بلا عشيتزء اتی عَلَى اللّهِ ء٤‏ وَجَلَ ما هُو اَهَل : 
قال : «أما بعد فَإِنْمَا هَلَكَ الاس قَبَلكُمْ. ٠‏ َم گائوا إِذَا سَرَقَ الشريف فِيهِمْ تركو وَإِذَا 
شرق الضويت يهم أثائرا علو الخ الي تفس مُحَمّدٍ بدو لو أن فَاطِمَةَ بت مُحَمْد 
سَرَقَتْء لَقَطعْتٌ يَدَهَا»» ثم قَطَعَْ تلك الْمَرْأة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمران بن بكار : هو ااي الْبَرَاد الجمصيّ 
المؤذنء ثقة [11] ١051/11‏ من أفراد المصتف . وابشر بن شعيب» : هو أبو القاسم 
الحمصي . ثقةء عن كبار ۱٤117۷ ]١*[‏ . ولأبوه»: هو شعيسه به أبي حمزة/ دينار 
الأمويّ مولاهم» أبو بشر المحصىء ثقة عابد» قال ابن معين: من أثبت الناس في 
الزهرى [V]‏ 866/59 . 

يتوه «على ألسنة أناس الخ»: أي باسمهم» ٠‏ ولأجلهم: يعني أنها تأتي أناسّاء 

تقول لهم: إن فلانة ممن يعرفونهاء أرسلتني إليكم تستعير الحلي الفلاني» فيُعطونها؛ 
كوب يعرفون تلك المرأة. ' 

وقوله: «يعرفون» باليناء للمفعول. وكذا قوله: «وهى لا تعرّف». 

وقوله: «عشيتئذ» بنصب «عشيّة؛ على الظرفية ل«قام»» وهو مضاف إلى «إذ». 
و«العشيّة»: ما بين الزوال إلى الغروب» وقيل: هو آخر النهارء وقيل: من الزوال إلى 
الصباح . 


. . . - حدیث رقم 440١‏ 


1- (ذكز اخيلاف الفَاظ التاقلين لِحَبَر 











والحديث صحيح» كما سبق تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

4۹۰۱ - (أَخبَرَنَا يبه قال : : عدا الأ عن ابن شټاب» عَنْ عرْوَةٌ عَنْ عَائْشَة. 
أن قَرَيْشَا مهم شان المَخْرُومِية التي سَرَقَتْ فَقَالُوا : مَنْ يُكَلُمُ فِيها رَسُولَ الله ه ا 
الُوا: وَمَنْ يَجْتَرئْ عَلَيه إلا أَسَامَةُ بْنُ رَبدِ جبُ رَسُولٍ الله ل كَكَلّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ 

م شفع في حَدُ ِن حُدُودٍ اليه ثم ام فَخَطبَء > قَقَال: «إِنْمَا هلك 
لذِينَ بكم أ م کائوا ذا سَرَقَ فِيهمُ الشريف تَرَكُوه إا سَرَقَ يهم الصيف أَثَامُوا 
عَلْيْه الخد وام اللّه لو أن فاطمَة بنت محمد رگ لقَطغتٌ يَدَهَا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد دموا 
غير مرة. 

وقوله : «وايم الله» : فسم مختصر من : «وأيمن اللّه»» قال الفيوميٰ : و(أيمنٌ) : اسم 
استُعمل في القسمء والتّزم رفعه» كما التّزم رفعٌ «لعمرٌ اللّها» وهمزته عند البصريين 
وصل » واشتقاقه عندهم من اليمن› وهو البركة» وعند الكوفيين قطع ؛ لأنه جمع يمين 
عندهم» وقد يُختصر منهء فيقال: «وايم الله بحذف الهمزة والنون» ثم اخئصر ثانيّاء 
فقيل : ام الله“ بضم ال ٠‏ اوی 

والحديث متَفقّ عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» رال المرجع والمآب» وهو 
حسينا » ونعم الوكيل . 

4۰۲ - (اغبرئا ابو بر بن إشحاق ئال: ويا ا ال ٠‏ خا شاك بن 
ke‏ عَنْ عرو أ عن عَائِقَةٌ: الث سَرَقْتِ افرآة ين فرش مِن بَنِي مَخُرُوم ‏ ا 
با الي يكله. َقَالوا: مَنْ يُكَلْمُهُ فيهاء قَالوا: أَسَامَُ ِن رَبدِ فَأَنَاهُ فَكَلْمَهُ هَرَبْرَهُ 
وَقَال: إن بتي إِسْرَاِيلَ گائوا ذا سَرَقَ يهم الشريف تركو وار لوزي كيل 
وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِوِء لو أن فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمدِ ب سَرَقَتْ لَقَطعْيُهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (أبو بكر بن إسحاق»: هو محمد بن إسحاق 
الصاغانيٌ» نزيل بغداد» ثقة ثبت ]١١[‏ ۳ . و«أبو الْجَوّاب»: هو الأحوص بن 
الجرّاب الضبي الكوفيٰ› لوا 0 وهم [9] ل 1 واعمار بن رزيق)- 
بتقديم الراء» مصغْرًا-: هو الضْبّىء أو التميمي» أبو الأحوص الكوفيّ» لا بأس به [۸] 
۳0/1۰۲ . وامحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»: هو الأنصاريّ الكوفيّ القاضي» 
أبو عبد الرحمن»› 5-0 سيّء الحفظ جدا [۷] ۲۱٤۹/۱۹‏ . و«(إسماعيل بن أميّةا : 
3" ظ 








تح ۲۸۰ 
هو الأموي» ثقة ثبت [7] 7578/١7‏ . و«محمد بن مسلم»: هو ابن شهاب الزهريٌ 
الإمام . 

والحديث فيه محمد بن أبي ليلى متكلّم فیه» لكنه صحيح بما قبله» وما بعده. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أْخْبَرَنِي مُحَمُدُ بن جل قال : دا مُحَمُ بْنُ مُوسَى بن غين قال : 
حََدَمَنَا أبي ن ضاق بن راش : عَنِ الزْهرِي ٠‏ عَنْ عرْوَة عَنْ عَابْشَة 9 قَرَيْشَا اهمه 
شَأَنُ الْمَخْرُومِئةِ التي سر قَتْء فَقَالُوا: من كلم فيها؟ الوا : تن يقر علب إلا انه 
ن بء حِبُ رَسُولٍ اله وك كمه اانه قال رَسُولُ الله عله : إِنْمَا مَلَكَ الَّذِينَ مَنْ 
بلک fu‏ مم كَانُوا إِذا سَرَقَ فِيهمُ الشريف تَرَكوة. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَعِيفٌ أَثَامُوا عَلَيه 
الْحَدّء وَائِمْ الله لو سَرَقَثْ فَاطِمَة بت مُحَمْدٍ لَقَطغتُ يَدََا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن جَبَّلة؛: ويقال: ابن خالد بن جَبَلَة 
الرافقيّ» بتقديم الفاء» خراساني الأصل» صدوق ]١١[‏ 117/14 ُ, 

و«محمد بن موسى بن أعين»: هو أبو يحيى الجَرّريّ الْحَرَاننَء صدوق» من كبار 
٠۳/٤ ]1١[‏ . و«أبوه»: هو موسى بن أعين الجزريّ» مولى قريش» أبو سعيد» ثقة 
عابد [۸] 5٠6/١١‏ . 

و«إسحاق بن راشد»: هو أبو سليمان الجزريّ» ثقة في حديثه عن الزهريٌ بعض 
الوم [۷] ۲۱۹۲/۳۹ . 

والحديث سبق شرحه» وبيان مسائله» وفيه إسحاق بن راشد» متكلم فيه في حديث 
الزهريٌّ» لكنه صحيح بما سبق . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو تحسيتاء وعم الوكيل. 

4 44- (قال الْحَارتُ بْنُ مِشكينء را یو وَأ أُسْمَع : عَنِ ابن وَهْب»› قال : 
18 يُونْسَُء ص عن ابن شهَاب» أن عَرْوَةٌ : بْنَ الرْبَير أخيرة عن عَائْشَة آذ دا 

ت في هد سول الل ل في عَزوة ال أي با رَسول الله ية فَكَلْمَة 
فها سات بن ريد لما كلمَه فلن وجه ر شرل الله ل قال ر سول الله عة : 
«أتشْمَع في حَد مِنْ خدود اللّهه فال لَه ل ا مَة: اسْتَغْفِرُ لي يَأ وول الله فَلَْمّا کان 
الْعَشِىْ ‏ ام رَسُولُ الله ل قأنتى عَلَى الله عَرْ وَجَلَّ ما هوَ أله ثم قَال : : ما بَعْدُ 
إِنْمَا هلك الئاس كم 0١‏ م كاثوا إِذَا سَرَقَ يهم الشّريف َرَكُوةُ وَإِذا سَرَّقَ نيهم 
اجيف جيف الث عَلَيْهِ ال 4 م قال : «وَالذِي فيي بِيَدِهء ل أن فَاطِمَة بنتَ مُحَمْدِ 
> قَطْعْتٌ يَدَهَا»). 


؟- (زِكْرُ اختلافٍ الفَاظط الناقلِين لِخَبَر . . . - حديث رقم 10+ 











۲ س 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› 
شيخه» وهو ثقة حافظ» وتقدموا غير مرّة. 

وقوله: «تلوّن وجه رسول الله ية : أي تغيّر وجهه؛ لإنكاره شفاعة أسامة تلك . 

والحديث متفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
-٥ |‏ (أَخْبَرَنا سويد قال : : انائ َد الو 0 عن يُونْس . : عَنِ الزَهْرِي قال : 
أخيرني عُرْوَة بن الرُئئْر, أن ائْرَأَةَ سَرَقَتْ في عه عَهْدٍ رَسُولٍ الله َك ٠‏ في غَرْوَةٍ القنم- 
رسا قرع تَوْمُهَا إلى أَسَامَة بْنِ ريد يَسْتَشْفِعُونَهُء قال غزوّة: لما كَلَمَهُ أَسَامَةُ يها 
تَلْوّنَ وجه رَسُولٍ الله يليه فَقَالَ : أتكَلْمُِي في خد مِن حُدُودٍ اللّه؟». قَالَ أَسَامَةُ ‏ : اسْتَغْفِرْ 
لي يا رَسُولَ الله كَلَمَا كانَ اله ثبي» ام رَسول الله يق خطيباء فألتى عَلَى الله ہما هو 
أله ثُمْ قَالَ: ما بعد نما هَلَكَ الاس فلكم > نم کائوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشّريف 
تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ فِبهِم م الضّعِيفٌ أُقَامُوا عَلَبِه الخد واي تقس مُحَمْدِ بيو َو ان 
قَاظِمَةَ بِنْتَ مُحَمْدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَمَاك م أَمَرَ رَسُولُ الله يف يد يَلْكَ الْمَرَأ 
َقُطِعَتْ َحَسْنَثْ تَوبتهَا بَْدَ ذَلِكَ» قَالَتْ عَائِشَةٌ رَضِىَ الله عَنْهَا : وَكَانَتْ يني بَعْدَ ظ 
ذلك رفع حاجتهًا إلى رَسُولِ الله 46غ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› غير 
شيخه» وهو سويد بن نصرء أبو الفضل المروزىّ» لقبه الشاه» راوية ابن المبارك» ثقة 
]٠١[‏ 505/46 . و«عبد اللّه»: هو ابن المبارك الإمام المشهور. و«يونس»: هو ابن 
بك الأيلى | الثقة. الثييثه , 

وقوله: «مرسل»: أي هذا الحديث مرسلء لقول عروة: «أن امرأة سرقت الخ 
ولم يذكر عائشة» لكن هذا الإرسال إرسال صوريٌ؛ لأن عروة ذكر في آخره ما يدل 
على أنه أخذه من عائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث قال : فالت عائشة رضي الله تعالى ۾ 
عنها: وكانت تأتيني الخ . 

قال في «الفتح» : قوله : أخبرني عروة بن الزبير» أن امرأة سرقت»» كذا فيه بصورة 





للقبن اا س ا ی ہا ای سه اللي عن له اا بعلم ادیش را ا 
كتب سند المصنف في صلب الكتاب » فقال : «أخبرنا سويد» قال : أنبأنا عبد الله بن يونس» عن 
الزهريّ الخ› ثم كتب في الهامش كلاما طويلاء وفي جملته : «فعبد الله بن يونس مجهول الخ» 
وهذا السند المحرّف لا يوجد أصلا ة في تسخ ااي لا في الا ولا في «الكبرى», 
فراجع أيها اللبيب ما كتبه ترى العجب . تساك الله تعالى أن فیا إلى سواه آلسیا . 





٣۰١ دح‎ 


الإرسال» لكن في آخره ما يقتضي أنه عن عائشة؛ لقوله في آخره: «قالت عائشة. 
فكانت تأتيني بعد ذلك» فأرفع حاجتها»» وعند الإسماعيلن من طريق الزهريٌ» عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة» قالت: «فتابت» فحسنت توبتهاء وكانت تأتيني» فأرفع 
حاجتها إلى النبئ يليد . انتهى. «فتح» ۸/ 751-75٠‏ «كتاب المغازي» رقم٤‏ 570 . 

والحاصل أن الحديث» وإن كان صورته صورة مرسل» إلا أنه فى الحقيقة متصل ». 
ولذا أخرجه البخاري في (صحيحه» في «المغازي» برقم٤ 57١‏ . فقال: حدثنا محمد 
ابن مقاتل» أخبرنا عبد الله بسند المصتف» ومتنه سواء بسواء. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ها « 


ج 35 


۷- (التَرْغِيبُ فى إِقَامَة الْحَدّ) 





5- (ا حبرا سويد ن نَضْرِ قال : اتا عبْدُ الل عَنْ عِيسى بْنِ بريد قال : 


حَدَننِي جرير بن يَزِيد أنه سَمِعَ با رُرْعَة بْنَ عَمْرِو بن جَرير» ُحذث ئ أنه سَِعَ أب هُرَيْرَة 
تقول : َال رَسُولُ الله 6ه : «حَدٌ يُعْمَلُ في الأزض» حير لفل الأزض يِن أن يُمْطْرُوا 
نَلائينَ صَبَاحًا)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. ]۷[ (عيسى بن يزيد) الأزرق» أبو معاذ المروزيٌ النحوىٌ» مقبول‎ -١ 

روى عن إسماعيل بن أمية» وجرير بن يزيد البجليّ» وخالد بن كيسان» وغيرهم. 
وعنه ابن المبارك» ووعيسى بن موسى غنجار» وحكام بن سِلم» وغيرهم. ذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: كان على قضاء سرخس» وما مات . روى له المصئف» 
وابن ماجه» له عندهما هذا الحديث فقط . 

؟- (جرير بن يزيد) بن جرير بن عبد الله البجلن: ضعيفٌ [۷] : 

روى عن أبيه» وابن عمه أبي زرعة بن عمرو. وعنه جرير بن عبد الحميد» وعيسى 
ابن يزيد» ويونس بن عبيدء وهشيم بن بشير. قال أبو زرعة: شاميّ» منكر الحديث . 
تفرّد به المصئتف» وابن ماجه» وله عندهما هذا الحديث» وعند ابن ماجه حديث آخر 


41:1 (التَرْضِيبٌ فى إقامة الحَد) - حديث رقم‎ -٠ 








۳١۹ 








- (أبو زرعة بن عمرو بن جرير) البجليّ الكوفي» قیل : اسمه هرم › وفيل : عمرو› 
وقيل : غير ذلك› ثقَه ["] +غ/ o»‏ / 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 
ت وه (بغُولٌ: قال رَسُولُ ا ی 34 بره ى وحملة قوله : 
(يِعْمَلُ في الأزض) صفة ل«حت» (خَيْرٌ لأهل الأزض) أي أكثر بركةً في الرزق» من الثمار 


والأخبارء وغير ذلك (بن أن بوا بالتاء [لمتعول؛ يقال : مطرت السماء تمطر اء 
من باب طلْبَء فهي ماطرةٌ ذ فى الرحمة» وأمطرت بالألف أيضا لغة» وفي العذاب 


أمطرت بالألف» لا غير» كما تفيده عبارة «المصباح» (ثَلَائِينَ صَبَاحًَا) وفي الرواية 
التالية : «خير من مطر أربعين ليلة»» وفي رواية أحمد في «مسنده» ۲/ 777 من طريق 
زكريا بن عديّء عن ابن المبارك: «ثلاثين» أو أربعين صباحًا»» وكونه أربعين هو 
الأصحّ؛ لعدم الشك فيه. ظ 

اق الحديث: الحثٌ والترغيب في إقامة الحدود» وبيان فضله في الام ووجه 
ذلك أن الله سبحاثة وتعالی قال: ورتا من لشم مك ا انشا يد جل وب 
ييد# [ق: ٩]ء‏ وقد بيّن فى هذا الحديث أن إقامة الحذ خيرٌ من نزول و 
أربعين ليلة» فثبت به ما لها من كثرة الخيرات والبركات. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هل الجدسة: 

(المسألة الأولى): . فى درجته : 

حديث أبي هريرة ته هذا حسن» بلفظ «أربعين»» كما هو في الرواية التالية. 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه جرير بن يزيد» وهو ضعيف؟ . 

[قلت]: إنما صح لأن له شاهدًا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
مرفوعّاء أخرجه الطبرانيّ في «الكبير»» و«الأوسط)» بإسناد حسن» كما قال المنذريٌّ» 
والعراقيٌ» بلفظ : «حد يقام في الأرضء أزكى فيهاء من مطر أربعين يومًا)» وقد تكلم 





حح ۲ 
في إسناده الشيخ الألباني» ولكنه قال: لا بأس به في الشواهد. 

وأيضًا فقد أخرجه ابن حبّان فى «صحيحه1/(0٠19١)‏ من طريق يونسن بن عبيد» عن 
عمرو بن سعيدء عن أبي زرعةء عن أبي هريرة كيه » مرفوعًاء بلفظ : «إقامة حذ 
بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحًا»» وسنده صحيح» رجاله كلهم ثقات»› إلا أن 
للشيخ الألباني كلامًا فيه» فراجع «السلسة الصحيحة» ٤٠١-٤٠4/١‏ . 

والحاصل أن الحديث بمجموعه» لا ينقص عن درجة الحسن . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5405 و۹۰۷٤-‏ وفى «الکبری» ۷۳۹۱/۱۲ و۷۳۹۲ . وأخرجه (ق) 
في «الحدود» 7078 (أحمد) في اباقي مسند المكثرين» ۸۹۷۳ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

£۹۷ - (أخْبرنا عَمْرُو بن زُرَارَة قال : نا إسْمَاعِيل؛ قال : دنا يُونْس بْنُ عَبَيِدِ 
عن جَرِير بْنِ يَزِيد) عَنْ أبي رُرْعَةَء قَالَ: قال أو هْرَيرَةَ: ه: (إقَامَةُ حَدُ بأزض َير لأَهلِهَا 
مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيلَةه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن زرارة»: هو الكلابيَء أبو محمد 
النيسابوريّ» ثقة ثبت ]1١[‏ ۳۹۸/۷ . و«إسماعيل»: هو ابن عليّة الحجة الثبت. 
وايونس بن 59 هو أبى خد البصرىّ› ثقة ثي” ثبت فاضل ورع ]°[ ٠١9/88‏ . 
والحديث حسن» كما سبق في الذي قبله› فهو وإن كان موقوفا؛ إلا أن له حكمٌ الرفع ؛ 
لأنه لا يقال من قبل الرأي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيس» . 
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- (الْقَدْرُ الذى إِذَا سَرَقَهُ الاد ق 


قَطعث يَذَهُ) 





۹۹۸ - ا كيد الب ا محمد › قال : ٭ ا اك قال : دا ia‏ 
ال سَمِعْتٌ نَافِمَاء قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله ن مُمَرَه َقُولَ: قَطْحَ رَسول الله بي في 
مجن قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ گا قَالٌ). 





رت (القَدْرٌ الذي إن سَْرْقَهُ السّارقٌ قَُطعَتْ دم -حديث رقم 4101 


—— ۳ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الحميد بن محمد»: هو ابن الْمُسْتَامء أبو عمر 
الحَرَّاننَ» إمام مسجدهاء ثقة ]۱١[‏ 4۳۲/۲۲ . و«مخلد»: هو ابن يزيد القرشيّ 
الحرّاننَ» صدوق» له أوهام» من كبار [9] 757/١5١‏ . والباقون يأتون في السند 
الال . 

وقوله: «قيمته خمسة دراهم» شاد مردودة» كما سيأتي تحقيقه قريبّاء وسياتي تمام 
شرح الحديث» وبيان مسائله في الحديث التالي. إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل» 

(أْخَبَرَنَا پوس بْنُ عَيْدٍ الأغلّى» قَالَ : حَدََنَا ابِنُ وَهْب» قال: : حدقا حنظلة» 
أن افا حَدّنَهُمْء أنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ ال : قَطعْ رَسُولْ الله با في مجن كمه تلح 
راهم 

قَالَ أبُو عَبْد الرّخمَن: هَذَا الصَّوَابُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5594/١ ]١١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصدف المصريء ثقة.» من صغار‎ -١ 

#ال لابن وهب عبد الله المصرك السافظء ثقة عايد 141 4ر4 , 

'- (حنظلة) بن أبي سفيان الْجْمَحيَ المكئء ثقة ججة [5] ٠١/١١‏ . 

. ١7/١7 ]۳[ (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت‎ -٤ 

ق- (عيذ. الله بن عمر) بن الشطاتب: رضي الله تعالى عنهيا؟1/ 17 . والله تعالى 
ایل : 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه فيه مصريين» ومدنيين» ومكيّا. (ومنها): أن فيه ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن حنظلة بن أبي سفيان الْجُمحن المكىّ (أَنَّ نَافِعَا) مولى ابن عمر (حَدَثّهُمُ) أي 
حدّث حنظلةء ومن معه (أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
(قَالَ : قَطعَ رَسُولُ الله بلا أي أمر بالقطع. > لا أنه تولى القطع بنفسه ؛ لأنه يي لم يكن 
بباشره بنفسه»› وقد تقدّم فى قصّة المخزوميّة أنه 256 أمر بلالا أن ينطغهاء ٠‏ فيحتمل أن 
يكون هو المأمور هناء ويحتمل أن يكون غيره (فِي مِجَنْ) بكسر الميم» وفتح الجيم» 





۳£ 
وتشديد النون-: مفعل من الاجتنان» وهو الاستتار مما يُحاذره المستتر» وكسرت ميمه 
لأنه آلة للاستتار (ثَمنْهُ نَلَانَه دَرَاهِيَ) وفي الرواية السابقة : «قيمته» بدل «ثمنه ثلاثة»» وقد 
اختلف الرواة في هذه اللفظة. فرواه بعضهم بلفظ القيمة» وبعضهم بلفظ الثمن» فقد 
أخرجه المصئف من طريق مخلد بن يزيد» عن حنظلة» في الرواية الماضية بلفظ : 
«قيمته1» وكذا من طريق سفيان» عن أيوب» وإسماعيل بن أميّة» وعبد الله وموسى 
ابن عقبة» أربعتهم عن نافع أيضًا بلفظ : «قيمته»» قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 
في (صحيحه) بعد أن أخرجه من طريق موسى بن عقبة» عن نافع بلفظ : «ثمنه»: ما: 
نصه: وتابعه محمد بن إسحاق» وقال الليث: حدثني نافع : «قيمته». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «تابعه محمد بن إسحاق»: يعني عن نافع» أي في قوله : 
«ثمنه»» وروايته موصولة عند الإسماعيلئّ» من طريق عبد الله بن المبارك» عن مالك» 
ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمرء ثلاثتهم عن نافع : «عن النبي يل أنه قطع في 
مجن ثمنه ثلاثة دراهم»» وقد أخرجه البخاريّ رحمه الله من رواية جُوّيرية» وهو ابن 
أسماء مثل هذا السياق سواءء ومن رواية عبيد الله» وهو ابن عمرء أي العمري مثلهء 
ومن رواية موسى بن عقبة» عن نافع» بلفظ : «قطع النبي ية يد سارق . . .2 مثله. 
وقوله: «وقال الليث: حدثني نافع : «قيمته»: يعني أن الليث رواه عن نافع كالجماعة. 
لک قال: .«قيمته»» بدل قولهم: «ثمنهاء ورواية الليث وصلها مسلمء عن قتيبة» 
ومحمد بن رمح» عن الليث» عن نافع» عن ابن عمر: «أن النبي ييه قطع سارقاء في 
مجن» قيمته ثلاثة دراهم»» وأخرجه مسلم أيضاء من رواية سفيان الثوري» عن أبي 
أيوب السختياني» وأيوب بن موسى» وإسماعيل بن أمية» ومن رواية ابن وهب» عن 
حنظلة بن أبي سفيانء ومالك» وأسامة بن زيدء كلهم عن نافع» قال بعضهم: «ثمنه)ء 
وقال بعضهم : «قيمته»» هذا لفظ مسلم» ولم يميزء وقد أخرجه أبو داود» من رواية ابن 
جريج › أخبرني إسماعيل بن أمية› عن نافع ولفظه «أن النبي مَل قطع يد رجل سرق 
ترساء من صفة النساءء ثمنه ثلاثة دراهم»ء وأخرجه النسائي من رواية أبن وهب» عن 
حنظلة وحدهء بلفظ : اثمنه)» ومن طريق مخلد بن يزيد» عن حنظلة. بلفظ : (قيمتهك. 
فوافق الليث» في قوله: «قيمته»» لكن خالف الجميع» فقال: «خمسة دراهم»» وقول 
الجماعة : (ثلاثة دراهم»» هو المحفوظ . وقد أخرجه الطحاوي» من طريق عبيد الله بن 
عمرء بلفظ: «قطع في مجن» قيمته؛» ومن رواية أيوب» ومن رواية مالك» قال 
مثله» ومن رواية ابن إسحاق بلفظ : «أتي برجل سرق حَحسفة قيمتها ثلاثة دراهم. 
فقطعه) . 


/- (الَدْرُ الى إذَا سَرَقَهُ السّارق قَطِعَثْ يده -حديث رقم 44:4 








"o 








[تنبيه]: «قيمةٌ الشي,: هو ما تنتهي إليه الرغبة فيه» وأصله قَوْمَةٌه فأبدلت الواو 
ياء؛ لوقوعها بعد كسرة. و«الثمن»: هو ما يُقابل به المبيع عند البيع . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن المراد هنا القيمة» وأن من رواه بلفظ 
الثمن إما تَجِوّرّاء وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين. قال ابن دقيق العيد رحمه 
الله تعالى : القيمة» والثمن قد يختلفان» والمعتبرٌ إنما هو القيمة» ولعل التعبير بالثمن؛ 
لكونه صادف القيمة فى ذلك الوقت. فى ظن الراوي» أو باعتبار الغلبة. قاله فى 
«الفتح» 6 11-1 | ١‏ 1 

وقوله: لقال أبو غد التسسن؟ السا .رحمه الله تمالى: لخلا الضَوَابٌ) يس أن 
قوله: #ثلاثة دراهم هو الصواب» وأما قوله: #تخمسة دراهمة قشطأً؛ لمخالفة مخلد ين 
يزيد» لمن هو أوثق» وأحفظ منه» وهو ابن وهب» كما في هذا السندء وقد تقذم في 
ترحمة مخلد أن له أوهامّاء فيكون هذا منهاء وقد رواه مالك١١54‏ وإسماعيل بن 
أميّة١ ٤۹١‏ وأيوب السختيانيّ» وعبيد الله بن عمر» وموسى بن عقبة 4417- وأيوب بن 
موسى عند مسلم خمستهم عن نافع بلفظ «ثلاثة دراهم»» فتبيّن بهذا أن رواية مخلد 
بلفظ : «خمسة دراهم» شاذة مطرحةء وإنما المحفوظ ما رواه الجماعة بلفظ : «ثلاثة 
دراهم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(الحجالة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما هذا متي عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-908/8: و5404 و١٠54‏ و١١4:‏ و؟7١44-‏ وفى «الكبرى» /١١‏ 
۳ و٤۷۳۹‏ و٥۷۳۹‏ و٩۷۳۹‏ و۷۳۹۷ . وأخرجه (خ) في «الحدود» 40 
و٩۷‏ و۷٩1۷‏ و۷۹۸ (م) في «الحدود» ١5/5‏ (د) في «الحدود» ٤۳۸٩‏ و٣۲۸٤‏ 
(ت) في «الحدود» ١555‏ (ق) في «الحدود» 7085 (أحمد) في «مسند المكثرين» 
4 وه"١ه‏ و5788 و۹۳٤٥‏ و۱۸٥٥‏ وا1۲۸ (الموطأ) فى «الحدود» ۱٥۷۲‏ 
و۲۱۹۹ . واللّه تعالى أعلم . (المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان القدر الذي إذا سرقه 
السارق قطعت يده وهو ثمن المجنّ. (ومنها): أنه استّدل به من قال بوجوب قطع يد 
السارق» ولو لم يسرق من حرزء وهو قول الظاهرية» وأبي عبيد الله البصري» من 





٣٣ ڪڪ‎ 


المعتزلة» وخالفهم الجمهورهء فقالوا: العام إذا خض منه شيء بدليل» بقي ما عداه على 
عمومه» وحجيته» سواء كان لفظه ينبىء عما ثبت في ذلك الحكم بعد التخصيص › أم 
لا؛ لأن آية السرقة عامة» في كل مَّن سّرق» فخْصٌ الجمهور منها من سَرق من غير 
حرزء فقالوا: لا يقطع. وليس في الآية ما ينبىء عن اشتراط الحرزء وطرد البصري 
أصله في الاشتراط المذكورء فلم يشترط الحرزء ليستمر الاحتجاج بالاية» نعم وزعم 
ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة» فان صح ما قال» سقطت حجة 
البصري أصلا. (ومنها): أنه استدِل به على أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص 
السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان» أو سارق المجنّ» وعَمل با 
الصحابة في غيرهما من السارقين . (ومنها): أنه استّدل بإطلاق حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها : «قطع رسول الله ية في ربع دينار». على أن القطع يجب بما صَدَقَ عليه 
ذلك» من الذهب» سواء كان مضروباء أو غير مضروب» جََيّدَا كان» أو رديئاء وقد 
اختلف فيه الترجيح عند الشافعية» ونص الشافعي في «الزكاة» على ذلك» وأطلق في 
«السرقة)» فجزم الشيخ أبو حامدء وأتباعه بالتعميم هناء وقال الإصطخري: لا يقع إلا 
في المضروب» ورجحه الرافعي» وقيد الشيخ أبو حامد النقل عن الإصطخري بالقدر 
الذي ينتقي بالطبع. 

(ومنها): أنه استّدِل بالقطع في الْمِجَنَء على مشروعية القطع في كل ما يمول 
قياساء واستثنى الحنفية ما يسرع إليه الفسادء وما أصله الإباحة» كالحجارة» واللين» 
والخشب» والملح» والتراب» والكلوء والطيرء وفيه رواية عن الحنابلة» والراجح 
عندهم في مثل السرجين القطع» تفريعا على جواز بيعه» وفي هذا تفاريع أخرى» محل 
بسطها كتب الفقهء وبالله التوفيق. قاله في «الفتح» ٠٤-٦۳/٠٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بالتعميم هو الأظهر؛ لإطلاق النصوص . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار النصاب لوجوب قطع السارق: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : الشرط الثاني : أن يكون المسروق نصاباء ولا قطع في 
القليل» في قول الفقهاء كلهم إلا الحسن» وداود» وابن بتت الشافعي » والخوارج»ء 
قالواء يقطع في القليل والكثير؛ لعموم الآية ؛ وَلِمَا روى أبو هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي َة قال: "لعن الله السارق يُسرق الحبل» فتقطع يده» ويسرق البيضة» فتقطع 
يده»» متفق علیه» ولأنه سارق من حرزء فتقطع يده كسارق الكثير. 

قال : ولنا قول النبي يَكِةِ: «لا قطع إلا في ربع دينارء فصاعدا»» متفق عليه. وإجماع 
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۳V 
الصحابة على ما سنذكره» وهذا يخص عموم الآية» والحبل يحتمل أن يساوي ذلك›‎ 
وكذلك البيضة يحتمل أن يراد بها بيضة السلاح» وهي تساوي ذلك.‎ 

واختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته» فرَّوَى عنه 
أبو إسحاق الجوزجاني» أنه ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الورق»ء أو ما 
قيمته ثلاثة دراهم» من غيرهماء وهذا قول مالك» وإسحاق . 








وروى عنه الأثرم: أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع ديتارء أو ثلاثة 
دراهم فطع › فعلى هذا يُقَوّم غير الأثمان بأدنى الأمرين» من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم . 
وعنه أن الأصل الورق» ويِقَّوّمِ الذهب به» فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهمء لم 
يقطع سارقه› وهذا يُحكى عن الليث» وأبي ثورء وقالت عائشة: «لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعدا»» وروي هذا عن عمر» وعثمان» وعلى رضي الله عنهم» وبه قال الفقهاء 
السبعة» وعمر بن عبد العزيزء والأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر؛ لحديث عائشة 
رضي الله عتها: أن رسول الله 6د قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا». 

وقال عثمان البتي : تقطع اليد في درهم» فما فوقهء وعن أبي هريره وأبي سعيد 
أن اليد تقطع من أربعة دراهم فصاعداء وعن عمر: «أن الخمس لا تقطع إلا في 
الخمس»» وبه قال سليمان بن يسارء وابن أبي ليلى» وابن شُبْرُمة» وروي ذلك عن 
الحسن. وقال أنس: قطع أبو بكر في مجن» قيمته خمسة دراهمء رواه الجوزجاني 
بإسناده. وقال عطاءء وأبو حنيفة» وأصحابه: لا تقطع اليدء إلا في دينارء أو عشرة 
دراهم ؛ اما روي ا بن أرطاة» عن عمرو بن شعبب› عن ابيا هن چ۲ عن 
النبي ل أنه قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم)» وروی ابن عباس» قال: قطع 
رسول الله يبيد يد رجل في مجن » قيمته دينار» أو عشرة دراهم . ولا النخعي : لا 
تقطع اليد إلا في أربعين درهما. قال: ولنا ما روى ابنُ عمر: أن رسول الله ياء قطع 
في مجن» ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه» قال ابن عبد البر: هذا أصح حردييك» پروی 
في هذا الباب» لا يختلف أهل العلم في ذلك. وحديثٌ أبي حنيفة الأول» يرويه 
الحجاج بن . أرطاة» وهو ضعيفء والذي رديه عن اياج شيف اب والحديث 
الثاني » لا دلالة فيه على أنه لا يُقطع بما دونه» فإن من أوجب القطع بثلاثة دراهم. 
أوجبه بعشرة. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى «المغني» 570-418/١17‏ . 

وقال في «الفتح»: وقد تمسك مالك رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما في اعتبار النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية» وسائر من خالفه» بأنه ليس 
في طرقه أنه لا يقطع في أقل من ذلك» وأورد الطحاوي حديث سعدء الذي أخر جه 
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مالك أيضاء وسنده ضعيف. ولفظه: «لا يقطع السارق. إلا في المجنّ»» قال: فعلمنا 
أنه لا يقطع في أقل من ثمن المجن. ٠‏ لكن الف في تسن السجن : > ثم ساق حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: كان قيمة المجن الذي فطع فيه رسول الله يكل 
عشرة دراهم» قال: فالاحتياط أن لا ُقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الأثارء وهو 
عشرة ولا يقطع فيما دونہا؛ لوجود الاختلاف فيه. 

وتعقب بأنه لو سلم في الدراهم» الم يسلم في النص الصريح في ربع ديثارء كما تقدم 
إيضاحه . ودفع ما أعله به » والجمع بين ما اختلفت الروايات في د تمن المجن ممكن » 
بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة» أو على تعدد المجان التي قطع فيهاء وهو أولى. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: «قطع فى مجن» على اعتبار النصاب 
ضعيف ؛ لأنه حكاية فعل» ولا يلزم من القطع في هذا المقدار» عدم القطع فيما دونه 
بخلاف قوله: «يُقطع في ربع دينار فصاعدا»» فإنه بمنطوقه يدل على أنه يُقطع فيما إذا 
بلغ» وكذا فيما زاد عليهء وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك» قال: واعتماد 
الشافعي على حديث عائشة- وهو قول- أقوى في الاستدلال» من الفعل المجرد» وهو 
قوي في الدلالة على الحنفية؛ لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز 
القطع فيه» ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى» وأما دلالته على عدم 
القطع في دون ربع دينار» فليس هو من حيث منطوقه» بل من حيث مفهومه» فلا يكون 
حجة على من لا يقول بالمفهوم . 

قال الحافظ : وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم هناء فقال: دل التقويم على أن 
القطع يتعلق بقدر معلوم» وإلا فلا يكون لذكره فائدة؛ وحينئذ فالمعتمد ما ورد به النص 
صريحا مرفوعاء في اعتبار ربع دينار. 

وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابن عبد الحكم» وممن بعدهم ابن 
العربي › نقال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث» إلى أن القطع لا يكون إلا 
فى عشرة دراهم» وحجته أن اليد محترمة بالإجماع» فلا تستباح إلا بما أجمع عليه 
والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع» فَيُتَمَسَّك به مالم يقع الاتفاق على ما دون 
ذلك . 

| وتُعْقَبِ بأن الآية دلت على القطع» في كل قليل وكثير» وإذا اختلفت الروايات في 
النصاب» أَخِذ بأصح ما ورد في الأقل» ولم ب يصح أقل من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم, 
فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين : [أحدهما]: أنه صريح في الحصر» حيث ورد 
بلفظ : «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»» وسائر الأمخبار الصحيحة الواردة حكاية 
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[والثاني]: أن المعول عليه في القيمة الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلهاء 
ويؤيده ما نمل الخطابى استدلالا على أن أصل النقد فى ذلك الزمان الدنانير» بأن 
الصكاك القديمة» كان يكتب فيها عشرة دراهم› وزن سبعة مثاقيل» فعرفت الدراهم 
بالدنانیر» وخصرت بہا. واللّه أعلم. انتهى «فتح» 5١/١5‏ . 

ال الجاع هذا الله مالي س قد اضح بما سبق أن الحقٌّ اعتبار النصاب لوجوب 
القطع في السرقة؛ لصخة الأحاديث الوادة في ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر المذاهب في القدر الذي يُقطع فيه السارق : 

[الأول]: يقطع في كل قليل وكثيرء تافها كان أو غير تافه» تقل ذلك عن أهل 
الشافعي . ) 

[الثاني]: وهو مقابل هذا القول في الشذوذ: ما نقله عياض» ومن تبعه» عن إبراهيم 
النخعي : أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهمّاء أو أربعة دنانير. 

[الثالث]: مثل الأول» إلا إن كان المسروق شيئا تافها؛ لحديث عروة: «لم يكن 
القطع في شيء من التافه») » ولآن عثمان قطع في فخارة سخسيسة » وقال : لمن يسرق 
السياط : لأن عدتم لأقطعن قبه) ) رقطع ابن الزبير فى نعلين› أخرجهما ابن أبى سسة . 
وعن عمر بن عبد العزيز : أنه قطع في مُذَء أو مدين. 

[الرابع] : تقطع في درهم فصاعداء وهو قول عثمان البَّيّ- بفتح الموحدة» وتشديد 
المثناة- من فقهاء البصرة» وربيعة من فقهاء المدينة» ونسبة القرطبى إلى عثمان» فأطلق 

[الخامس] : في درهمين» وهو قول الحسن البصري» جزم به ابن المنذر عنه 

[السادس] : فيما زاد على درهمین › ولو لم يبلغ الغلائة. أحخر جه اہن أبى َة يسفد 
قوي » ن الس : أن أبا بكر ا تيه قطع في شيء ما يساوي درهمین› وفي لفظ : لا 
يساوي ناله دراهم . 

[السابع]: في ثلاثة دراهم. ويمّوٌم ما عداها بهاء ولو كان ذهباء وهي رواية عن 
555 وحکاه الخطابى عن مالك . 
فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به» وان لم تبلغ لم يقطع» ولو كان : نصف دينار» وهذا 





قول مالاك »› عند أتباعه» وهى رواية عن أحمد» واحتّجٌ له بما أخرجه امل من طرق 
محمد بن رأشد» عن يحيى بن يحيى الغساني› عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عمرة» عن عائشة» مرفوعا: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا في أدنى من 
ذلك » قالت : وکان ربع دینثار› فيمته يومئل اة دراهم»؛ والمرفوع من هله الرواية 
نص» في أن المعتمد والمعتبر في ذلك الذهب» والموقوف منه يقتضي أن الذهب يموم 
بالفضةء وهذا يمكن تأويله. فلا يرتفع به النص الصريح. ٠‏ 

[التاسع]: مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع بهء إذا بلغت قيمته أحدهماء وهو 
المشهور عن أحمدء ورواية عن إسحاق . 

[العاشر]: مثلهء لكن لا يكتفى بأحدهماء إلا إذا كانا غالبين» فإن كان أحدهما 

[الثاني عشر]: ربع دينار» أو ما يبلغ قيمته ) من فضه )ع أو عرض › وهو مذهب 
الشافعي› وقل تقدم تقريرهء وهو قول عائشة › وعمرة» وأبي بكر بن حزم» وعمر بن 
عبد العزيز» والأوزاعي» والليث» ورواية عن إسحاق» وعن داود» ونقله الخطابي 
و غيره عن عمر» وعثمان» وعلي» وقد أخرج ابن المنذر عن عمر بسند منقطع › أنه 
قال : إذا أخذ السارق ربع دينار قطع», ومن طريق عمرة : أتى عثمان بسارق سرق أنَرُجَة 
فوّمت بثلاثة دراهم» من حساب الدينار باثنى عشر» فقّطع . ومن طريق جعفر بن محمد» 
عن أبيه» أن عليا ييه : «قطع في ربع دینار» كانت قيمته درهمين ونصفا» . 

[الثالث عشر]: أربعة دراهم» نقله عياض عن بعض الصحابة» ونقله ابن المنذر عن 
ابي هريرة › وأبي سعد . 

[الرابع عشر]: ذلك دار حكاهة أبن المكتر» عن ابي جعفر الباقر . 

[الخامس عشر]: خمسة دراهم» وهو قول اين شبرمة ) وابن ابی ليلى؛ من فقهاء 
عمر بن الخطاب: «لا تقطع الخمس إلا في خمس»» أخرجه ابن المنذر» من طريق 
هريرة › وأبى سعيد مثله ونقل أبو رید الدبوسى› عن مالك 2 وشد بذلك.. 

[السادس عشرغ ؛ سر هة دراهم› أو ما بلغ قيمتهاء من ذهب ») أو عرض › وهو قول 
أبى حنيفة» والثوريّ» وأصحايهما. 

[السابع عشر]: دينار؛ أو ما بلغ قيمته › من فضة» أو عرض › حكاه ابن حزم» عن 
طائفة» وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعى . 
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[الثامن عشر]: دينار» أو عشرة دراهم» أو ما يساوي أحدهماء حكاه ابن حزم 
أيضاء وأخرجه ابن المنذر عن علي» بسند ضعيف» وعن ابن مسعود بسند منقطع, 
قال: وبه قال عطاء. 

[التاسع عشر]: ربع دينار فصاعداء من الذهبء» على ما دل عليه حديث عائشة»› 
ويقطع في القليل والكثيرء من الفضةء والعروض» وهو قول ابن حزم» ونقل ابن عبد 
البر نحوه عن داودء واحتّحٌ بأن التحديد في الذهب ثبت صريحاء في حديث عائشة» 
ولم يثبت يثبت التحديد صريحا في غيره» فبقى عموم الآية على حاله» فيقطع فيما قل أو 
كثر» إلا إذا كان الشيء تافهاء وهو موافق للشافعي» إلا في قياس أحد النقدين على 
الآتشرء .وقد آيدة الشافعى بأن الضرف يومقد» كان مواقعا لذكالك: واستذل بان الدية على 
أهل الذهب ألف ديتارة وعلى اعا الفضة اثنى عشر ألف دينار» وتقدم في قصة الأترجة 
قريبا ما يؤيده» ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية» أن التقويم يكون بغالب نقد 
البلدء إن ذهبا فبالذهب» وإن فضة فبالفضةء تمام العشرين مذهبا. 

وقد ثبت في حديث ابن عمرء أنه َل قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» وثبت : 
الا قطع في أقل من ثمن المجن»› وأقل ما ورد في ثمن المجن ثلاثة دراهم» وهي 
موافقة للنص الصريح في 3 في ربع دينارء وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم 
تكيبانب ] بقطع فيه مطلقا؛ لذن قيمة الفضة بالذهب نختلف» فبقي الاعتبار بالذهبء كما 
تقدم» والله أعلم. انتهى ما في ٠‏ القت 1 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق» 
من أنه إذا كان المسروق ذهبّاء فالنصاب ربع دينار» وإن كان فضّةء فالتصاب ثلاثة 
دراهم» وإن كان غيرهماء يُقطع إذا بلغت قيمته أحدهماء فإن هذا القول هو الموافق 
للحديث المتفق عليه : «تُقطع اليد في ربع دينا»» وحديث: «قطع رسول الله ية في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم»» فالحديث الثاني يدل على أن غير الذهب والفضّة يقوّم بهما. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- - (أخْبَرَنَا قتيبة» عَنْ مالك عَنْ نَافِع عَن ابن عمَرَ : أن رَسُولَ الله يكل قَطَعَ 
في مِجَنٌء من َة دَرَاهِمَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وقد تقدموا 
غير مرّة. والسند من رباعيّات المصتف» وهو (۲۳۷) من رباعيات الكتاب» وهو أعلى 
الأسانيد له» وقد تقدّم غير مرّة» وهو أصح الأسانيد على الإطلاق» فيما تقل عن الإمام 
البخاريّ رحمه الله تعالى: «مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما». 





حح ک۲ 


وقوله : «فى مجن بكسر الميم» وفتح الجيم› وتتشلبيف ألنرن؛ جمعه مجان بالفتح › 
كدواب» وهو الترس» مفعل من الاجتنانء والاستتارء والاختفاءء وما يقارب ذلك 
ومنه المج » وكسرث ميمه؛ لأنه آلة فى الاجتنان» كأن صاحبه يستتر به عمًا يُحاذْره. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي قبله. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: دأَخْيرَنا يُوسُف بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَنَنَا حَجّاحٌء عَن ابن جُرَئِج قال‎ -44١ 
حَدَثَِي إِسْمَاعِيلُ بن ميه ن تافعًا خد أن عَيْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّتَهُ د الى ل قَطعٌ‎ 
. د سَارق› رق َرْسَاء من صفة ة النساءء نمه لاه درّاهم)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجانه هنا الإسلاد كلهع رجال العرسصيم: غير شيخه 
یو سف ين سعيك بن مسلم الخصّيصت» فإنه من من أفراده» وهو ثقة ةا 111 1۴ 
٨۸‏ . و«حسجاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصي الثقة الحافظ [9] . و«إسماعيل 
ابن أميّة تقذم قبل باب . 

وقوله: «سرق»: من باب ضرب . 

قول: «ترسًاا- بضمٌ المثئاة الفوقانيّة» وسكون الراء-: قال في «اللسان»: الرس من 
السلاح: المتوقی بهاء معروفٌ» وجمعه أتراسٌ» وتِراسٌء وتِرّسَةٌ» وروس قال الشاعر 
[مِن الرجز]: 

كاي قتا تزفق جا يفا اتيش وال وشا 

وتال قي 7المصياح؟» : الترس: معروف» والججع َرَسَة: مثال عِنَبْهِه وترُوس› 
ويَرّاس» مثل فلوس» وسِهَامء وربّما قيل: أَنْرَاسٌء قال ابن الشكيتك: ولا يقال: 
أنرسة» وزان أَرْغْفَةَ: وتترس بالشيء: جعله كالترس» وتستر به» وکل شيء تتررّست 
به افقو ماس لف وقولهم : «مَتَْس» بفتح الميم» والتاء» وسكون الراء: معناه: لك 
الأمانء فلا تخف» ل فارسي ؛ وإذا كان ارس من جلود» ليس فيه خشت› ولا 


سے ا ا 


عقا اسي جا ب وَدَرَقَةَ . انتهى . 

وقوله : 5 صمَة النساء»- بض الصاد المهملة. وتشديد الفاء» حعها طف مثل 
غزفة وعَرّف-: أي موضع مخصّص بالنساءء ولعله أراد موضعًا مخصوصًا بن من 
المسجد النبوي 

قال فى «اللسان»: وَضصّفْة الدار: واحدة الصّقفد قال الليث: الصفة هن البثيآن* شه 
بهو“ الواسع الطويل السَمْك» وفي الحديث ذكدُ أهل الصفةء قال: هم فقراء 





0( البهو : البيت المقدم أمام البيوت . انتهى قأموس 


۸ (الْقَدْرٌ الى إا سر رق السّارق فَطِءَتْ ی( -حديث رقم 44/1 
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الصفة» هو موضعٌ مُظَلْلُ من المسجدء كان يأوي إليه المساكين» وصْمّة البنيان: طرّته . 








والحديث صحيح» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲- (أخبرني محمد بن إِسْمَاعِيلَ بن رايم ؛ قَالَ: حا أبُو نعَيِم ٠»‏ عَنْ عَنْ 
سُفْيَانَ . عن ايوب او بخ أي وَعْبَيْدُ الله وَمُوسَى بن عقبَة عَنْ نَافِع» عَنِ 
ابن عْمَر: «أنَّ اللي يل قَطَعَ في مجن قِيمَمْهُ تله دَرَاهِم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه 
بابن غليّة» وهو ثقة حافظ» من أفراد المصئّف . و«أبو تُعيم»: هو الفضل بن دكين 
الحافظ الثبت. و«سفيان»: هو الثورئ. و«أيوب»: هو السختيانن . واعُبيد اللّه): هو 
ابن عمر العمرئ الثقة الثبت: ۰ 

[تنبيه]: كون «عبيد الله هذا مصعْرًا هو الذي فى النسخة «الهنديّة»» وهو الذي فى 
«تحفة الأشراف» 5/ 08-01 وهو الصواب» ووقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»: 
و«الكبرى» : «عبد اللّه) مكبرّاء وهو تصحيفت» فليّتنيّه .. واللّه تعالى أعلم . 

ولاموسى بن عقبة» : هو الأسدى مولااهمء ثقة فقيه» إمام في المغازي [5] 45/ 
قل 

والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

441 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الك ٠‏ كَالَ: حَدَّنََا أَبُو على الْحَتَفِيْء قَالَ: حَدَثَنا 
هشام» عن قَتَادَة عَنْ أنّس بْن مَالِكِ : PrN‏ قُطعَ في مِجَنْ1. َال بُو عَيْد 
الوَخْمّن: هَذَا خَطأ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عبد الله بن الصبّاح»: هو الهاشميّ العطار البصريّ» ثقة» من كبار ]٠١[‏ 
۹ . و«أبو علي الحنفيّ» : هو غك :الله بج غيك المسيد البصرى ٠‏ صنو لم 
يثبت أن ابن معين ضعَفه [9] ۱۱۱۸/۱۰١۱‏ . 

و«هشام»: هو الدستوائيٌ 

والحديث تفرد به المصئف رحمه الله تعالی» فأخرجه هنا-۸/ ٤۹۱۳‏ و5414- وفى 
«الكبرى» ۷۳۹۸/۱۳ و۷۳۹۹ . وقد حكم المصئف رحمه الله تعالى عليه بأنه خطأء 





شه ٤١‏ 
فقال: (قال أبُو عَيْد الحم : هذا خَطا) زاد في «الكبرى» : خالفه شعبة») : يعني أن 
رواية هشام الدستوائيّ عن قتادة مرفوعًا إلى النبي يك خطأء وإنما هو موقوف من فعل 

أبي بكر 5 فيه » كما رواه شعبة بن الحجاج» ثم بين روايته» فقال: 

145 - (َخبَرَك أَحْمَدُ بْنُ نَصْرء قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بن الْوَّلِيدِء قَالَ: حَدَثَنا 
سْفْيَانُ , عَنْ شُعْبَة؛ عن قَتَادَةَ عَنْ أنُس. قال : فلع أ تخر رضي ال قا في مجن 
مئه حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ. 

قال بو عَبْدٍ الوّحْمَن : هَذَا الصَّوَابُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن نصر»: هو النيسابورى الزاهد المقرىءء 
أبو عبد الله بن أبى جعفر» ثقة فقيدٌء حافظ ۱۷۸١ /٠١ ]١١[‏ . و«عبد اللّه بن الوليد» : 
هو أو ميد المكان المعروق. بالعّدتة صدوق ريما آخطاء من کار 2٣ 1١1‏ 
۲۳ . و«سفيان» : هو الثورى . ۰ | 

زتشيبة] : انما قلت : سفيان هو الثورى ؛ لق هبد الله + بن الوليد مشهور بالرواية عنه؛ 
قال أبو أحمد بن عديّ: روى عن الثوريٌ «جامعه»» كتبناه عن محمد بن يوسف 
. الفربريٌ» عن زُهير بن سالم المروزي» عنه. ولم يُذكر ابن عيينة في شيوخ عبد اللّه بن 
الوليد» ولا يُستغرب رواية الثوريٌ» عن شعبة» فقد ذكروه في شيوخه؛ فيكون من رواية 
الأقران» وقد نض على هذا الحافظ أبو الحيجاج المرّيّ في «تبذيب الكمال» ٠١۷/١١‏ 
فقال في تعداد شيوخ الثوري : «وشعبة بن الحجاج»» ورمز له للنسائيّ (س) قال: وهو 
من أقرانه» كما أنه عد الثوريٌ من شيوخ شعبة في 447/١7‏ قال: وهو من أقرانه. 
انتهى . 
وقوله: : هذا + هو الصواب»» ولفظ «الكبرى»: «وهذا أولى بالصواب»: يعني أن كونه 
موقوفا على أبي بكر كيه هو الصواب. 

وإنما صوّب المصئّف رحمه الله تعالى هذه الرواية الموقوفة» وخطأ الرواية السابقة 
المرفوعة؛ لكونها مخالفة للروايات الصحيحة المتفق عليها من أن النبئ ييه قطع في 
مِجَنْ قيمته ثلاثة دراهم» وقد سبق أن خطأ المصتف رواية مخلد بن يزيد» عن حنظلة 
بن أبي سفيان بلفظ : «قطع رسول الله ية فى مجنّ قيمته خمسة ذراهم» لهذا المعنى» 
كما سبق إيضاحه في أوائل الباب . 

والحاصل أن الحديث موقوف صحيح» ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث المرفوعة : 
أنه بي قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم؛ لأن هذا لا ينافي القطع في أكثر منه» فقد صح 
عنه ر : «قطع يد السارق في ربع دينارء فصاعذا», متّفقٌ عليه» فالمجنّ الذي قطع به 


حديث رقم 41١5‏ 





1 - (ذكرٌ الاخيلاف على الزُهْرِي) - 





٤۵‏ سس 








أبو بكر تيه اتفق أن كانت قيمته وقتئذ خمسة دراهم»ء فقط بهء ولو اثفق أن كان أقل 
من ذلك لقطع به. إذا كان ربع دينار» فلا تنافي بين المرفوع والموقوف» فتبصر. واللّه 
تعالى أعلم بالصوابه وإلية المرجع والمآاب» وسو حيسينا؛ ولم رکیل 

0٥‏ - - (أخيرا محمد ب بن الْمتنى. عن أبي دَاوْدَ قال: حَدَثَنًا شع عَنْ قَتَادَة 
قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَاء يَقُولُ: سَرَقَ رَجُلْ مِجَئاء عَلَى عَهْدِ أبي بَكرِء فَقُوْمَ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ 
َع . 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هو سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصرى الحافظ . 

وقوله : اسمعت» فيه تصريح قتادة بالسماع» فقد زال به تهمة التدليس» وإن كان هذا 
لا يخاف منه إذا كان الراوي عنه شعبة ؛ لأنه لا يروي عنه إلا ما صرّح بالسماع› فقد نقل 
عنه أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاق» وقتادة» وقال أيضا: كنت 
أتفقّد فم قتادة» فإذا قال: حذثناء وسمعت حفظته» وإذا قال: حدّث فلا تركته» وإلى 
ذلك أشرت في منظومتي «الجوهر النفيس في نظم أسماء» ومراتب الموصوفين 
بالتدليس» فى معرض الرة على أن شعبة دلس في حديث؛ فقلت : 


وَكَيِفَ لا وَقَدْ كَمَانَا عَلنَا غم شر تذليس ثلاثة لا 
تاق فم المبمسئ الأشعة نافتغ بت قال وَلَا تُفَْبَّضٍ 


8 ىا 
i‏ 3 8 


ف فهلذه قاعدة نے فة إِذَا أتّث نا 0 شه نهم ق وَايَة 
أَيْ مِنْ طريق َة PE‏ 5 مر يٿ بير 1 1_2 إا ° ماع آمتة 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن الوق إلا الإصلاح فا استظعت: وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه ولت وإليه 





قال الجامع عفا الله تعالى عئه: وجه الاختلاف المذكور أنه رواه حفص بن حسّان 
عه » عن عروة» عن عائشة » بلفظ : «قطع رسول الله بي في ربع دينار»» ورواه القاسم 
ابن مبرور» عن يونس » عنه به» بلفظ : «لا تقطع اليد إلا في ثمن المِجنْ› لث دینار» 





َس ٦‏ 
أو نصف دينار» فصاعدا»» ورواه ابن المبارك» عن يونس» عن الزهريٌ» عن عمرة» 
عن عائشة» بلفظ : نة يد السارق في ربع دينار» فصاعدا»» فخالف في السندء 
والمتن» ووافقه معمر» ورواه ابن وهب» عن يونس» عنه» وعروة» وعمرة به» فخالف 
في السند فقط» أما السند فهو صحيح من كلا الطريقين» فقد رواه الزهريّ» عن عروة» 
وعمرة» فتارةء يفرد كلا متهماء وتارة يجمعهماء وأما المتن» فالمشهور لفظ : «تقطع 
يد السارق في ربع ديئار» فصاعدا. 

[تنبيه]: قد أجاد الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» في الكلام على طرق حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء حيث أشار البخاريّ رحمه الله تعالى إلى بعض تلك 
الطرق» فأخرج رواية الزهري عن عمرةء من طريق إبراهيم بن سعدء عنهء بلفظ : 
(تقطع اليد في ربع ديئار» فصاعدا)»» ثم قال : 

«وتابعه عبد الرحمن بن خالد» وابن أخي الزهري» ومعمر» عن الزهري». فقال في 
«الفتح»: قوله: «وتابعه الخ»: أ أي في الاقتصار على عمرة» أما متابعة عيد الرحمن بن 
خالد» وهو ابن مسافر» فوصلها الذهلي في «الزهريات؛ عن عبد الله بن صالح؛ > عن 
الليث عنه» نحو رواية إبراهيم بن سعد. 

قال الحافظ : وقرأت بخط مغلطاي» وقلده شيخنا ابن الملقن: أن الذهلي أخرجه 
في «علل حديث الزهري» عن محمد بن بكر» ورَوْح بن عبادة جميعا» عن عبد الرحمن» 
وهذا الذي قاله لا وجود له بل ليس لروح» ولا لمحمد بن بكر» عن عبد الرحمن هذا 
رواية أصلا. وأما متابعة ابن أخي الزهري» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم» فوصلها 
أبو عوانة في «صحيحه» من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن ابن أخي بن 
شهاب» عن عمه. قال الحافظ أيضًا: وقرأت بخط مغلطاي» وقلده شيخنا أيضا: أن 
الذهلي خر جه عن روح بن غبادة عنه. قال: ولا وجود له أيضاء وإنما أخرجه عن 
يعقوب بن إبرأهيم بن سعد. 

وأما متابعة معمرء فوصلها أحمد» عن عبد الرزاق عنه» وأخرجه مسلم من رواية 
عبد الرزاق» لكن لم يسق لفظهء وساقه النسائيى-١5947-‏ ولفظه : اتقطع يد السارق في 
ربع دينار فصاعدا»» ووصلها أيضا هو-5970- وأبو عوانة من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن معمرء وقال أبو عوانة في أخره: قال سعيد: بلا معمراء رويناه عنه وهو 
شاب» -وهو بنون» وموحلة تق ا اق صمر ناه فسا قال الحافظ : وسعيد أكبر من 
معمر » وفد شاركه في كثير من شيو خه. 

ورواه بن المبارك» عن معمرء لكن لم يرفعه» أخرجه النسائيى-4977- وقد رواه 


14- (ذِكرٌ الاخيلافٍ على الرْهْريٌ) - حديث رقم 41١7‏ 


عن الزهري أيضا سليمان بن كثير» أخرجه مسلم من رواية يزيد بن هارون عنه» مقرونا 
برواية إبراهيم بن سعد. 

ثم أخرج البخاريّ الحديث أيضًا من طريق حسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريٌ» عن عمرة بنت عبد الرحمن» بلفظ: : «تقطع 
اليد في ربع دينار» . 

فقال في «الفتح» : قوله: «عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري»: في رواية 
الإسماعيلي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت أبي» يقول: حدثنا الحسين 
المعلم» عن يحيى» حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» قال الإسماعيلي: رواه 
حرب بن شداد» عن يحبى بن أبي كثير كذلك» وقال همام بن يحيى» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. 

قال: نسب عبد الرحمن إلى جده» وهو عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» قال 
الإسماعيلي: ورواه إبراهيم القتّاد» عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» 
كذا حدثناه ابن صاعد» عن لين عن القنادء والذي قبله صح › وبه جزم البيهقي › وأن 

من قال فيه:ابن ثوبان فقد غلط. انتهى. «فتح» /١5‏ 05-04 . وهو بحث نفيس» 
وتحقيق أئيس . واللّه تعالى اعلم بالسواب. 

A - 415‏ 2 قُتَنبَة قال : حَدَّئَنا جَعْفْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عن حفص بن حَسَّانّ عن 
الزْهْرِيّء عَنْ عزْوّة. عَنْ عَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهَاء قَطمَ رَ سول الله ي في رُبْع ديكار) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جعفر بن سليمان»: هو الضبعيّ» أبو سليمان 
البصرئ » صدوق زاهد» لكنه يتشيّع [8] ١5/١5‏ . 

وحفص بن حسان»: مقبول [۸] . 

رَوى عن الزهريّ» وعنه جعفر بن سليمان الضبعيّ» قال النسائيّ : مشهور الحديث . 
قال الحافظ : عبارة النسائيئ هذه لا تشعر بشهرة هذا الرجل» لا سيّماء ولم يرو عنه إلا 
جعفر بن سليمان» ففيه جهالة. انتهى «تبذيب التهذيب» 55٠/١‏ . تفرّد به المصئف 
بهذا الحديث فقط. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: «قَطعَ رَسُولَ الله يد في ربع ديتار»: ولفظ رواية مسلم من رواية عمرة› 
عن عائشة رضي الله تعالى عنهماء قالت: «كان رسول الله ية يقطع السارق في ربع 
دينار» فصاعدا», 

والحديث صححيح › وهو ذا السياق من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-5418/9- وفي «الكبرى» 740١/١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷% - (أنْبَنا ارون بْنْ سَعِيدِء قال : یں الد ین نزار قال : حَدَثنا الْقَاسِمْ بْنُ 
مَبْرُورء عن يُونْسَ ) عن ابن شهاب› أخبرَني ء عُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ : أن رَسُولَ الله ا قال : 
«لا تَقْطعٌ اليد إلا في ؟ تمن اليقث لث دِيئار, أو نِضْفِ دِيئار. فَصَاعِدًا)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن سعيد»: هو السعديّ مولاهمء أبو 
جعفر الايْليَ نزيل مصرء ثقة فاضل ۲٤۸۸/۲١ ]٠١[‏ . و«خالد بن نزار»: هو 
الْعَسَانيَ الأيلق»ء صدوق يخطىء [9] ٠۸۸/١‏ . و«القاسم بن مبرور»: هو الأيليء 
صدوق فقيهء أثنى عليه مالك» من كبار [۷] ۳۰۸۸/۱ . و«يونس»: هو ابن يزيد 
الأيلي الثقة الثبت . ظ 

وقوله: «ثلث دينار» أو نصف دينار» بالجر پل ن لثمن المجن) . 

والحديث ضعيف؛ لمخالفة القاسم بن مبرور الحفاظ من أصحاب يونس» 
وغيرهم» كعبد الله بن المبارك» وابن وهب» فقد روياه عن يونس بلفظ : «تُقطع يد 
السارق في ربع دينار»» وهو المحفوظ» كما سيأتي بعد. ورواه ابن وهب» عن يونس 
عند مسلم بلفظ : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار» فصاعدا». 

والحاصل أن المحفوظ لفظ اربع ديناراء وأما لفظ «ثلث دينار» أو نصفه»» فمنكر. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أَخْبَرَنَا محمد مُحَمدُ بن حاتم قال : آنبَأنا حبَانُ بن مُوسَى. قال : : نكا ند لله 
عن يُونْسَء عَنِ عن الزْهْرِيٌ . قال : الث عَمْرَة عَن عَائْشَةَ رضي الل عنها» عن رَسَولٍ الله 
اة : تمد م يذ السارتي» في رُبْع دِیتار»). 
وجال هذا الإاستاد: سبعة: 

. (محمد بن حاتم) بن نُعيم المروزيٌ» ثقة [۱۲] ۳۹۷/۱ من أفراد المصئف‎ -١ 

۲- (حَبّان بن موسى)- بكسر الحاء المهملة-: هو السلمئّ» أبو محمد المروزيّ» 
ثقة ١ . ”97//١11٠١[‏ 

۳- (عبد اللّه) بن المبارك الإمام الحجة المشهور ۸1] 9ر2 

. 9/9 ]۷[ (يونس) بن يزيد الأيليّ» أبو يزيدء ثقة‎ -٤ 

ه- (الزهري) محمد بن مسلم المدنيّ الفقيه الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

5- (عمرة) بن عبد الرحمن الأنصاريّة المدنيّة» أكثرت عن عائشةء ماتت قبل 
المائة» ويقال: بعدهاء ثقة [۳] 7١/١5‏ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللّه تعالى أعلم . 





- (ذِكرٌ الاختلاف 
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لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة» وفيه 
عائشة رضي اللّه تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث . واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الزّهرِيٌ) محمد بن مسلم» أنه (قال: قَالْتْ عَمْرَة) قال الدارقطنيّ في «العلل» : 
اقتصر إبراهيم بن سعد» وسائر من رواه عن ابن شهاب› على عمرة» وروأه يونس عنه. 
فزاد مع عمرة عروة. وحكى ابن عبد البر أن بعض الضعفاءء وهو إسحاق الْحُتيني 
بمهملة» ونونين مصغرًا- رواه عن مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عمرة» عن 
عائشة» وكذا رُوي عن الأوزاعى» عن الزهري» قال ابن عبد البر: وهذان الإسنادان 
ليسا صحيحين» وقول إبرأهيم ة ومن تابعه هو المعتمد» وكذا أخرجه الإسماعيلي من 
رواية زكريا بن يحيى» وحمويه عن إبراهيم بن سعد» ورواية يونس بجمعهما صحيحة . 
قال الحافظ : وقد صرح ابن أخي بن شهاب» عن عمه سماعه له من عمرة» وبسماع 
عمرة له من عائشة» أخر جه أبو عوانة» وكذا عند مسلم من وجه آخرء عن عمرة اسا 
سمعت عائشة . انتهى . 

(عَنْ عَائْشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَاء عَنْ رَسُولٍ الله يكل) أن قال (تُقْطعْ يَدُ السَّارِقِء في ربع 
دِيار) وفي رواية معمر الآتية: «تقطع اليد في ربع دينار»» وفي رواية حرملة» عن ابن 
وهب» عند مسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار»» وكذا عنده من طريق 
سليمان بن يسار» عن عمرة. 

زاد في «الكبرى»: «فصاعدا»» وكذا نقله فى «الفتح»» وعزاه إلى النسائيّ» وليست 
هذه الزيادة في نسخ (المجتبى) التي بين يدي من طريق ابن المبارك عن يونس هذهء 
وإنما هي في طريق ابن المبارك» عن معمرء وبقيّة الروايات الاتية. 

وقوله: «فصاعذا» : قال صاحب «المحكم) : يختص هذا بالفاء» ويجوز «ثم» بدلهاء 
ولا تجوز الواو» وقال ابن جني : هو منصوب على الحال المؤكدة: أي ولو زاد» ومن 
المعلوم أنه إذا زادلم يكن إلا صاعدًا. وسيأتى فى رواية سليمان بن يسار» عن عمرة 
١‏ ببلفظ: «فما فوقه»» بدل «فصاعدا» وهو بمعناه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-94/ 5915 و۹۱۷٤‏ و۹۱۸٤‏ و۹۱۹٤‏ و١947:‏ وا۹۲٤‏ و٣۹۲٤‏ و٣۹۲٤‏ 
و٤‏ و۹ و۹1 و۹۲۷ و۹ و۹۲۹ و۱°/ 4° وا۹۳ و4۲ 
و۳ و٤۹‏ و و۹1 و۹۳۷ و۸ و۳۹ و٤۹٤‏ وا٤‏ 
و۳٤‏ ۹- وفى «الكبرض» V6 ٤و ۷٤5و ۷٤٢و ۷٤٨۱/۱٤:‏ و٥۷‏ وەا/ ۷51 
VE*Ay VE*Vg‏ وحءكلا و5١/‏ ١٠5لا [\Vg 41١5و VENYy VENYg VEN\gy‏ 
فاع اا اونا الى ]آلا VEYE; VEYE; VEN; VEY; VEY sg VE;‏ 
و٥٤۷‏ وا٤۷‏ و۲۷٤۷‏ . وأخرجه (خ) في «الحدود» 51984 و7190 وا1۷۹ 
WA; WAT; TWAT‏ )م( في «الحدود) ١585‏ و٥۱۹۸‏ (د )في (الحدود) ٤۳۸۲‏ 
و٤۳۸‏ و٥۸٥٤‏ (ت) فى «الحدود» ٠٤٤٤١‏ (ق) فى «الحدود» 7086 (أحمد) فى 
«باقى مسند الأنصار» o0۸‏ و٤‏ ۲۳۹۹ و4 7478 YEVVTy‏ ڪYo0۸0‏ وكام 
(الموطأ) فى «الحدود» ۱٥۷١‏ و٣۷٥۱‏ (الدارمی) فى «الحدود» ۲٠۱۹۸‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى اختلاف ألفاظ هذا الحديث : 

قال في «الفتح»- تز قوله : تقطع اليد في ربع دینار»-: هکذا في هذه الرواية 
مختصرًاء وكذا في رواية مسلم» وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح» عن ابن 
وهب» بلفظ : «القطع في ربع دينار» فصاعدا»» وعن وهب بن بيان» عن ابن وهب 
بلفظ : اتقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا». وأخرجه النسائي من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن يونس بلفظ : «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا)”''. ورواه مالك في 
«الموطإ» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة: «ما طال علي » ولا الست 
القطع في ربع دينار» فصاعدا»» وهو وإن لم يكن رفعه صريحاء لكنه في معنى 
المرفوع . وأخرجه الطحاوي من رواية ابن عيينة» عن يحيى كذلك» ومن رواية حماعة› 
عن عمرة موقوفا على عائشة» قال ابن عيينة: ورواية يحيى مشعرة بالرفع» ورواية 
الزهري صريحة فيه» وهو أحفظهم . وأخرجه النسائي-۹۳۳٤-‏ من رواية عبد الرحمن 
ابن أبي الرجال» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عمرة» عن عائشة مرفوعًاء 


. هكذا في نسخة «الكبرى» بزيادة «فصاعدًا»» وأما نسخ «المجتبى»؛ فليست فيها هذه الزيادة» فتنبّه‎ )١( 





4- (ذِكْرٌ الاخيلافٍ على الرُهْرِيٌ) - حديث رقم 4114 


ولفظه : تة يد السارق في د تمن المجن › وثمن المجن ربع دينار»» وأخر جه-/947"17 5- 
من طريق سليمان بن يسار» عن عمرة» بلفظ: «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن»»؛ قيل لعائشة: «ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» . 

قال : وقد أخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة 
مثل رواية سليمان بن يسار عنها التي أشرت إليها آنفاء وكذا أخرجه النسائي-١٠/‏ 
۰ - من طريق ابن الهاة .بلفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا», 
وأخرجه -491751/٠١‏ من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن عمرة عن عائشة موقوفا. 

وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة» برواية ولده الموقوفة» وأبو بكر 

وأعلم من ولده» على أن الس اقرف في مثل هذاء لا يخالف المرفوع ؛ ؛ لأن 

نام محمول على طريق الفتوى» والعجب أن الطحاوي ضَعّف عبد الله , بن ا 
بكر في موضع آخر» ورام هنا تضعيف الطريق القويمة بروايته» وكأن البخاري أراد 
الاستظهار لرواية الزهري عن عمرة» بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها؛ 
لما وقع في رواية ابن عيينة » عن الزهري من الاختلاف في لفظ المتن» هل هو من قول 
النبي كيد أو من فعله؟ وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزهري» فيما أخرجه النسائي- 
- عن قتيبة عنه» عن يحيى بن سعيد» وعبد ربه بن سعيد» وزريق صاحب أيلة : 
أنهم سمعوا عمرة» عن عائشة» قالت: «القطع في ربع دينار فصاعدا»» ثم أخرجه 
النسائی من طرق 59475 و4476 و4477 و5419 و44717- عن يحيى بن سعید به 
مرفوعا وموقوفاء وقال”'*: الصواب ما وقع في رواية مالك» عن يحيى بن سعيدء عن 
عمرة» عن عائشة: «ما طال على العهد» ولا نسيت» القطع في ربع دينار فصاعدا»» 
وفي هذا إشارة إلى الرفع. واللّه تعالى أعلم . 

وقد تعلق بذلك بعض من لم يأخذ بهذا الحديث» فذكره يحيى بن يحيى» وجماعة. 
عن ابن عيينة» بلفظ : «كان رسول الله بء يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»» 
أورده الشافعي» والحميدي» وجماعة عن ابن عيينة بلفظ : قال رسول الله كك : «تقطع 
اليد . . ٠.‏ الحديث» وعلى هذا التعليل عَوّل الطحاوي» فأخرج الحديث عن يونس بن 
عبد الأعلى : عن ابن عيينة بلفظ : «كان يقطع . . ٠».‏ وقال: هذا الحديث لا حجة فيه ؛ 


لأن عائشة إنما أخبرت عما فطع فيه فيحتمل أن يكون ذلك لكونا قَوّمت ما وقع القطع 


)١(‏ هذا الكلام في «الكبرى»› ونقله الحافظ بالمعنى › وأما إلى (المجتبى؟ , فليس فبها إلا قوله بعل 


سنن التسائو - تاب قد السَارِقَ 





ححدت له 
فيه إذ ذاك» فكان عندها ربع دينار» فقالت: «كان النبي بي يقطع في ربع دينار»» مع 
احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر . 

وتَعْقّب باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك» مستندة إلى ظنها المجردء وأيضا فاختلاف 
التقويم وان كان ممكنئاء لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش» بحيث 
يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين» وإنما يتفاوت بزيادة قليلة» أو نقص 
قليل, ولا يبلغ المثل غالبا . 

وادعى الطحاوي اضطراب الزهري في هذا الحديث؛ لاختلاف الرواة عنه في لفظه . 

ورد بأن من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه. فأما إذا رجح بعضها فلاء ويتعين 
الأخذ بالراجح» وهو هنا كذلك؛ لأن جل الرواة عن الزهري» ذكروه عن لفظ النبي 
يد على تقرير قاعدة شرعية في النصاب». وخالفهم ابن عيينة تارة» ووافقهم تارة. 
فالأخذ بروايته الموافقة للجماعة أولى» وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه 
فلا يقدح ذلك في رواية من ضبطه. 

وأما نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يُقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس. 
فليس متفمًا عليه» بل أكثرهم على العكس» وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في 
الزهري يحبى بن معين» وأحمد بن صالح المصري» وذكر أن يونس صَحِب الزهري 
أربع عشر سنة» وكان يزامله في السفرء وينزل عليه الزهري إذا قدم أيلة» وكان يذكر أنه 
كان يسمع الحديث الواحد من الزهري مراراء وأما ابن عيينة» فإنما سمع منه سنة ثلاث 
وعشرين ومائة» ورجع الزهري» فمات في التي بعدهاء ولو سُلّم أن ابن عيينة أرجح في 
الزهري من يونس» فلا معارضة بين روايتيهماء فتكون عائشة أخبرت في الفعل والقول 
معا» وقد وافق الزهري في الرواية عن عمرة جماعة كما سبق . 

وقد وقع الطحاوي في ماعابه على من احتج بحديث الزهري» مع اضطرابه على 
رأيه» فاحتج بحديث محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء» عن ابن 
عباس» قال: قظع رسول الله َة رجلا في مِبجََنّء قيمته دينار» أو عشرة دراهمء 
أخرجه أبو داودء واللفظ لهء» وأحمدء والنسائي 594057- والحاكم» ولفظ الطحاوي : 
«كان قيمة المجن الذي فطع فيه رسول الله ية عشرة دراهم»ء وهو أشد في الاضطراب 
من حديث الزهري» فقيل : عنه هكذاء وقيل عنه» عن عمرو بن شعيب» عن عطاءء 
عن ابن عباس» وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» ولفظه: «كانت 
قيمة المجن على عهد رسول الله بي عشرة دراهم»» وقيل: عنه عن عمرو» عن عطاء 
مرسلاء وقيل: عن عطاءء عن أيمن : أن النبي ييه قطع في مجن قيمته دينارء كذا قال 





4 - (نِكْرٌ الاخيلافٍ على الرُهْرئ) - حديث رقم ٤41۸‏ 
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منصور» والحكم بن عتيبة» عن عطاء» وقيل: عن منصور» عن مجاهد» وعطاء جميعاء 
عن أيمن» وقيل: عن مجاهد» عن أيمن بن أم أيمن» عن أم أيمن» قالت :لم يقطع في 
عهد رسول الله ية إلا في ثمن المجن» وثمنه يومئذ دينار» أخرجه النسائي-٥٤4٤‏ 
و٤4‏ و40۷٤‏ و958: و5959 و٩٥٠‏ و١540-‏ ولفظ الطحاوي: «لا تقطع يد 
السارق» إلا في حَجَفة'» وقُوّمت يومئذ على عهد رسول الله بي دينارًا أو عشرة 
دراهم»» وفي لفظ له: «أقل ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» وكان يقوم يومئذ 
بدينار) . 

واختلف في لفظه أيضا على عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» ناك سوا وين 
أرطاة عنه» بلفظ : «لا قطع فيما دون عشرة دراهم», وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا 
في تحديد النصاب» إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف» ومدلس حتى ولو ثبت روايته» لم 
تكن مخالفة لرواية الزهري» بل يُجمع بينهماء بأنه كان أوّلا: لا قطع فيما دون العشرةء 
ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقهاء فزيد في تغليظ الحد» كما زيد في تغليظ حد ‏ 
الخمر كما تقدم. 

وأما سائر الروايات» فليس فيها إلا إخبار عن فعل» وقع في عهده َيِه وليس فيه 
تحديد النصاب» فلا ينافي رواية ابن عمر المتقدّمة: «أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم» وهو مع كونه حكاية فعل» فلا يخالف حديث عائشة» من رواية الزهري» فإن 
ربع ديئار صرفه ثلائة دراهم . 

وقد أخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سليمان بن 
يسار» عن عمرة» قالت: قيل لعائشة: «ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار). وأخرج 
أيضا من طريق ابن إسحاق» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال: «أتيت 
بتبطيٰ » قد سرّق» فبعثت إلى عمرة» فقالت : أي پى › إن لم يكن بلغ ما سرق ربع 
ديئار» فلا تقطعه ؛ فإن رسول الله ية حدثتني عائشةء أنه قال: «لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعدا)» فهذا يعارض حديث ابن إسحاق لصي اعتمده الطحاوي» وهو من 
رواية ابن إسحاق أيضا. 

وجمع البيهقي بين ما اختلف في ذلك» عن عائشة» بأنها كانت تحدث به تارة» وتارة 
تی فض : واستتد إلى ما أخرجه» من طريق عبد الله , بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن عمرة» أن جارية» سرقت» فسّئلت عائشة» فقالت : «القطع في ربع 








وقصبات . قاله فی «المصباح» 3/١‏ . 





حت 5ه 
ديئار فصاعدا) . 

هذا كله فيما يتعلّق بالطريق الأول من طريقى حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وهو طريق عمرةء عنها. انتهى «فتح» 08/07 . وهو تحقيق مفيد جدًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹-(قال الححارثٌ بْنُ کين ٠‏ قِرَاءَة عَلَيِهء وَأَنَا أسْمَع : عن ان وَهُبٍء عَنْ 
يونس› ء عن ابن شهاب› عن عرْوة» وَعَمْرَةَ عَنْ عَابْشَة 9 EY‏ اللّه 7 قال : 
اتقُطع يَد ارق في ربع دِينَار, فُصَاعِدًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» وهو ثقة حافظ. والحديث متف عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- أأْخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن مُحَمّدِء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهُاب». عَنْ سَعِيدِء عَنْ 
َم عَنِالؤريْ» عن عَْرة» عن عَائقة» عَنٍ الي قا كالَ: امع د الاق في 
ربع ديئار, فُصَاعِدًا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسن بن محمد»: هو الزعفرانيّء أبو على 
البغدادي» صاحب الشافعيّ» ثقة 577/75١ ]1١١[‏ . و«عبد الوهاب»: هو ابن عطاء 
الْحَمْافء أبو نصر العجلىّ مولاهم البصريّ» نزيل بغداد» صدوق» ريّما أخطأء أنكروا 
عليه حديئًا في فضل العبّاس. يقال: دلسه عن ثور [5] . < 

رَوَى عن سليمان التيمي» وحميد الطويل» وخالد الحذاء» وابن عون» وابن جريج. 
ومالك» وهشام بن حسان» وإسرائيل» وإسماعيل بن مسلم» وعبد الله بن عمرء 
وسعيد بن أبي عروبة» ولازمه» وغرف بصحبته» وجماعة. وعنه أحمد» وإسحاق» 
وابن معين» وعمرو بن زرارة النيسابوري» محمد بن عبد الله الرْرْيٌ» والحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفراني» وعبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي» وأبو ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبي» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» وإسحاق بن منصور الكوسج. 
وأخرون. 

قال أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه» كان يعرفه معرفة قديمة. وقال 
الْمَؤُودذي: قلت لأحمد بن حتبل : عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقآل: ما تقول؟ إثما الثقة 
يحيى القطان. وقال الأثرم» عن أحمد: كان عالما بسعيد. وقال الآجري: سُئل أبو 
داود عن السهمي والخفاف» في حديث ابن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب أقدم» فقيل 
له : عبد الوهاب سمع زمن الاختلاط» فقال: من قال هذا؟ سمعت أحمد يقول: عبد 


- حديث رقم 24۹۳١۰‏ 


؛- (ذك ر الاخيلافِ على الرْضرِي) 
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الوهاب أقدم . . وقال يحيى بن أبي طالب : بلغنا أن عبد الوهاب» كان مستملي سعيد. 
وقال ابن أبى خحيثمة ) وعثمان الدارمي, عن أبن معين . لا بأس رك . وقال ا العلاء» 





ر ابن معين: يكتب حديثه. وقال الدورتي» عن ابن معين: ثقّة. وقال محمد بن 
سعد: لزم سعيد بن أبي عروبة» وعرف بصحبته» وكتّب كتبه» وكان كثير الحديث› 
معروفاء قدم بغداد» فلم يزل بها حتى مات . وقال الساجي: صدوق» ليس بالقوي . 
وقال ابن / بي حاتم : سالت أبي عنه؟ فقال: يكتب حديثه» محله الصدق» قلت : أهو 
أحب إليك. أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب» وليس عندهم 
بقوي في الحديث. وقال الْبَرْذْعِيَ » قيل لأبي زرعة: رَوَى عن ثور بن يزيد حديثين» 
ليسا من حديث ثور. وذكر عن يحيى بن معين هذين الحديثين» فقال: لم يذكر فيهما 
الخبر. وقال صالح بن محمد الأسدي: أنكروا على الخفاف حديثًاء رواه عن ثور» عن 
مكحول» عن كريب» عن ابن عباس» في فضل القتلى» وما أنكروا عليه غيره. وكان 

ابن معين يقول: هذا الحديث موضوع . قال صالح: وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا 
ثورء ولعله دلس فيه» وهو ثقة. وقد رَوَى الترمذي الحديث المذكور» في «المناقب» 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن عبد الوهاب» وقال: حسن غريب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وقال ابن سعد: كان صدوقا إن شاء الله تعالى: وقال أبن شاهين فى 
«الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة : عبد الوهاب بن عطاء. ئيس بكنذاب» ولک اليس 
هو ممن ينكل عليه. وقال الدارقطني: ثقة. وقال الميموني» عن أحمد بن حتبل : 
ضعيف الحديث . وقال البخاري : ماه حدیثه » تیل له يتج يذ قال: أرجوء إلا أنه 
كان يدلس عن ثورء وأقوام» أحاديث مناكير. وقال النسائي : ليس به بأس. وكذا قال 
ابن عدي . وقال الحسن بن سقيان : ثقة . وقال البزار: ليس بقوي» وقد احتمل آهل 
العلم حديثه . وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات ببغداد سنة أربع ومائتين» في 
المحرم. وقال خليفة بن خياط : مات بعد المائتين. وقال يحيى بن أبي طالب: سمعنا 
منه في سنة (۱۹۸) إلى آخر سنة (54 )7١‏ وقال عبد الباقي بن قانع : مات سنة )٤(‏ وقيل : 
سنه ست ومائتین . 

وقال البخاري في «اللباس» من «صحيحه) حدثنا محمد بن بشار» ثنا عبد الوهاب» عن 
عبيد الله بن عمر» عن حبيب» عن حفص بن عاصم » عن أبي هريرة» في النهي عن اشتمال 
الصماء . هكذا وقع في عامة الأصول : (عبد الوهابس»» غير منسوب» وهو الثقفي. ووقع 
في بعض النسخ : «عبد الوهاب بن عطاء»» وفيه نظر» فإن ابن عطاء لا تعرف له رواية عن 
عبيد الله بن عمر» ولم يذكره أحد من رجال البخاري في «الصحيح» . 





جڪ ته 

روى له البخاري في «خلق أفعال العباد»» ومسلم» والأربعة. 

[تنبيه]: كون عبد الوهاب فى هذا السند هو الخفاف هو الذي نص عليه الحافظ 
المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» -4148/١7‏ وقد أشار في «هامشه» أنه وقع 
في بعض النسخ”'' أنه الثقفىّ» قال: وهو وهم» إنما هو عبد الومّاب الخماف . انتهى . 
واللّه تعالى أعلم . ظ 

ولسعيل) , هو ابن ۴ عروبة . وامعمرا : هو أبن راشد. والحديث متمق عليه . 
واللّه تعالى أعلم والصعراب: وإليه المرجع والماب» وهو حسينا ) ودعم الوكيل . 

0١‏ (أَخبرَن إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: آنبأتا عَبْدُ لرَرَاقِ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ 
الزّهْرِيٌّ . عن عَمْرَة عَنْ عَابْشَة : عن رَسولٍ الله تكله قال : 3 م يَدُ السّارِقٍ في ربع 
دِيئَار فصَاعِدًا») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير مرّة. و«إسحاق بن إبراهيم) : هو الحنظليّ المروزيٌ»؛ المعروف بابن راهويه الإمام 
الحافظ المشهور. و«عبد الرزاق»: هو ابن همام الصنعانيئّ الحافظ المشهورء إلا أنه 

[فائدة]: ليس في الكتب السنّة من اسمه عبد الرزّاق» إلا هذاء إلا عند أبي داود» 
بإ فيه عي الرزاقاين عر الدسشاي. أخرج له حديئًا واحدًا فقط» وهو صدوق» فتنبه . 

والحديث مته متّفقٌ عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

؟ 547 - (أَخْبَرنَا سُوَيدُ ِن نَضرِءٍ ال : نبنا عَيْدُ الله عن مَعْمَرء عن ابن شِهَاب, 
عن عَمْرَةٌ عَنْ عائشة› قَالث : افطل اليد في رُبْع ديئار قَصَاعِدًا؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» وهو ثقّة حافظ . 

و«عبداللّه» : هو أبن المبارك. 

والحديث موقوف صحيح.ء وقد تقدم مرارٌ مرفوعا من حديثهاء ولا تنافي بينهما؛ 
لأن المرفوع روايتهاء والموقوف فتواهاء أي أنها تارة كانت تسأل عن مقدار ما َة 
يد السارق› فتروي ما قاله النبي ية في ذلك , وتارة تمتيهم › من عندها؛ لكونها تعلم 
دليله؛ إذا لا يلزم العالم أن يذكر الحكم مع الدليل» بل له أن يُجيب بالحكم إذا 





)١(‏ قد وقع هذا الوهم أيضًا في «برنامج الحديث- صخرا» حيث ترجم هنا لعبد الوهاب الثقفىّ» وقد أشار 
أن عبد الوهاب الخفاف لا رواية له اصلا في هذا الكتاب» فليتنبّه لهذا الغلط . واللّه تعالى المستعان. 


؛- ور الاخلاف عَلَى الرُمرِي) - حديث رقم ه440 








oV‏ مسد ويه 


استفتی» فإن سئل عن دليله ذكره» وإلا اكتفى بالفتوى» فيكون اختلاف الرواة في 
حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها في هذا الباب من هذا القبيل» لا من باب التعارض . 
وعلى تقدير التعارض» فيرجّح الرفع على الوقف» ولذا أخرج الشيخان المرفوع. 
دون الموقوف» فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
۳ - - اغ إِسْحَاق بن إِنْرَامِيمَ» وَقَتَئِبَة بْنُ سَعِيدِء عَنْ سَفْيَانَء عَن الزُهْرِيٌّ 
ابل غائرة: عَنْ عَائْشَةَء فَإلَتْ : كَانّ رَسُولُ الله يكلو قال قُتَيبَة : كان النَبِيْ كلل يَمَطعْ في 





ربع ديتار فَصَاعِدًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «سفيان»: هو ابن عيينة؛ لأنه لا رواية للثوريّ عن 
الزهري . 

والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 


4 447 - (أخبرتا الْحَسَنُ بن مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابء عَنْ سَعِيدٍء عَنْ يَحْيَى 
بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَة عَنٍ التي بكل: فطع يَدُ السَارِقٍ في ربع ديار 
فصَاعِدًا)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «الحسن بن محمد» الزعفرانيَ» و«عبد الوهاب» بن 
عطاء» و«سعيل» ابن أبى عروبة تقدّموا قبل ثلائة أسانيد. 

و(يحيى بن سعيد» : هو ابن قيس الأنصارىّ» أبو سعيد المدنيّ القاضي الثقة الثبت 
]٥[‏ . 

والحديث من أفراد المصتفء. وقد رجّح رحمه الله تعالى كونه موقوفًا على رفعه 
هذاء كما سيأتي قريبّاء ولكن الوقف في مثل هذا له حكم الرفع» ولا سيّما وقد أشار 
إليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي : «ما طال عليّ» ولا نسيتٌ» القطع في ر 
دينار» فصاعدًا»» كما سنوضحه قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب› رقو تيتا بلحم الوكيل . 

06- (أَخْبرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ فُضَيِل, قال : ْنَا مُسْلِمُ بن راهيم قال : 

دتا أبَانُ قال : خا خي بن سيد حَنْ رة عَنْ عَاْشَةٌ أن الى اء قَالَ : 
5 م يد السَّارِقٍ في رَبْع دِيئار. فصاعدًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كتب في «الكبرى» هنا ترجمةء نصّها: «ذكر 
الاختلاف على يحيى بن سعيد في هذا الحديث»» فكان الأولى كتابتها أيضًا هناء مع 








O۸ 


إدخال الحديث الماضي فيها؛ لأن هذه الأحاديث ليست من أحاديث الزهریٰ» حتى 
تدخل نحت الترحمة الماضية. كاه . 

و«يزيد بن محمد بن فضيل؟ الْجَرَّريَ الرَسْغَيَء أخو جعفرء مقبول ]١١[‏ . 

روى عن عبد الرزّاق» وأبي نعيم» ومسلم بن إبراهيم. وعنه النسائي» وحاجب بن 
أزكين» ومحمد بن أحمد بن بُخَِيت ومحمد بن جعفر بن بكر الْحْوَارِزْمِيّ والقاسم بن 
الثبيك الرَسِعْنيٌ . تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط . 

ولمسلم ؛ بن إبراهيم» : هو الأزديٌ. أبو عهرو البصرى» ثقة مأمون ن مكثن > عهي 
بآخره» من صغار [9] 71١6/57‏ . و«أبان»: هو ابن يزيد العطار البصرىّ» ثقة له 
أفراد [۷] /٩‏ ۷۸۷ . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» ذ فى آخر الحديث: قال أبو عبد الرحمن : وقفه ابن عيينة› 
والمبارك». انتهى. ورواية ابن المبارك هي التالية لهذاء ورواية ابن عيينة› تأتي بعد 





حديثين . 

والكلام على الحديث سبق في الذي قبله» وهو من أفراد المصئّف . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أْخديدنا سويد بن نَضْرٍء قال : : أنَأنا عَبْدُ اللَهء عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ 
عَمْرَةٌ اا سمت اة 1 تقول : 4 م في رَبْع ديار فُصَاعِدًا . 

قال بُو َد الوّحْمَنِ : هَذا الصَّوَاتُ مِنْ حَدِيثِ يَحْتى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سويد بن نصر» وغبد اللّه» بن المبارك» تقدذما قبل 
ثلاثة أحاديث . 

وقوله: قال أبو عبد الرحمن : هذا الصواب من حديث يحيى»» ولفظ «الكبرى» بعد 
إيراد طريق مالك» عن يحيى بن سعيد: «قال أبو عبد الرحمن : هذا الصواب» وحديث 
ات وسعية با ای 

والمعنى : أن كون الحديث موقوفًا على عائشة رضي الله تعالى عنها هو الصواب من 
كونه مرفوعا بالنسبة لحديث يحيى بن سعيد الأنصاريّ ؛ ووجه تصويب المصئف رحمه 
لله تعالى الموقوف على المرفوع؛ لكثرة رواته» فقد اتفق كل من عبد الله بن المبارك» 
وك الله : بن إدريس» وسفيان بن عيينة» ومالك على وقفه» وإنما رفعه سعيد بن أبي 
عروبة » وأبان بن يزيد العطارء فرَجحَ الأولين ؛ لكثرتهم» ولا سيّما وهم مقدمون في 
الحفظ والإتقان عليهما. 

والحديث مواقورف صحيح › وهو من أفراد المصئتّف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 


4 - (ذكرٌ الاختلافٍ على الزّهْرِيٌ) - حديث رقم 4171 
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وإليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أخبرئا مُحَمْد ن الْعلَِء قال : حَدَّثَنا ابن إدريس » عن يَحَيّى بن سَعِيدٍ) 2 
عَمْرَةَ عَنْ عَائْضَةَ قَالَتِ: «الْقَطمٌ في رَبْع ديتار مُصَاعِدًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 
بن العلاء»: هو أبو كريب أحد مشايخ الأئمة الستة» دون واسطة. و«ابن إدريس»: هو 
عمد اللّه الأودي الكوفيّ . 

والحديث موقوف صحيح» وهو من أفراد المصتف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4۹۲۸ - (أخْبَرَنا قَتَيبَة قال: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن يَحْبَى بْنِ سعِيلٍ وعبد ربه» وَرَرَيْق 
صَاحب بلك 3 سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةَ» قَالت : «القَطمْ في رُبْع ديئار فُصَاعِدًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ااسفيان»: هو ابن عيينة . و«عبد ربه): هو ابن سعيد 
الأنصاريّ المدنيَّ» أخو يحيى المذكور قبله» ثقة [5] 407/7 . و(رُزيق)- بتقديم 
الراء على الزاي» مصغرًا- ابن حكيم- مصعْرًا أيضاء ويقال: فيه بتقديم الزاي» وفي 
أبيه بالتكبير» أبو خكيم الأيليّ- بفتح الهمزة. وتحتانيّة ساكنة- واليهاء ثقة [1] . 

روى عن عمرة بنت عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد» وعمر 
ابن عبد العزيزء وغيرهم. وعنه حكيم بن رُزيق» ومالك» وابن عيينة» ويونس بن 
يزيد» وعُقيل» وسعيد بن أبي أيّوب» وغيرهم. 

قال النسائي : ثقة. ووثقه العجليّ» وابن سعد. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
اين هناكو لا : کان عدا صالحا. له ذكرٌ في «صحيح البخاريٌ» في «باب الجمعة في 
الْقُوَى) . تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط . 

وقوله: «صاحب أيلة»)- بف بفتح الهمرة. وسكون المثناة التحتانيّة-: قال في 
«القاموس»: جبل بين مكة والماية: قرب ينبم وبلدٌ بين ينبم ومصرّء وعَقَبَتها 
معروفة» منه عقيل بن خالد» وأقاربه» ويونس بن يزيد وأقاربه» وجماعة. انتهى. 
والمعنى: أنه كان واليّا على أيلة لعمر بن عبد العزيز. 

والحديث موقوف صحيحٌ» وهو من أفراد المصتف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (قال الْحَارِتُ بْنْ مشكين قَرَاءَةَ عَلَيِهء وأا أُسْمَعُ ء ڪن ابن القاسم . قال : 
داي مَالِكَ عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةٌ عَنْ عَائِشَة َالَتْ: (ما طال عَلَىْ » ولا 
تسوك > القَطعْ في ريع دينار. فُصَاعدًا») . 





٠۰ سد‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن القاسم»: هو عبد الرحمن الْعْتَقَيّ المصري 
الفقيه. و«مالك»: هو ابن أنس» إمام دار الهجرة. 

وقولها: «ما طال عليّ»: أي لم يطل على الزمن» حتى أنساهء فقولها: «ولا نسيت» 
يكون من باب عطف المسبب على السبب» فكأنها تقول: لم أنس لطول الوقت على . 

وقولها: «القطع في ربع دينار» مفعول به لانسيث» محكي : أي لم أنس هذا الكلام . 

وهذا فيه إشارة إلى أا تلقته من النبئ ا نااك سات رست ودياك آي 
«الكبرى» ۳۳۸/٤‏ رقم517: «قال أبو عبد الرحمن : رفي وواية مالك عن بحس بن 
سعيد: «قالت» على أن الحديث مرفوع. انتهى. يعني أن كلامها هذا يدل على كون 
الحديث مرفوعًاء وذلك لأنها قالت: ما نسيت» أي لم أنس الذي كان في وقته يي من 
أن القطع في ربع دينار» فصاعذاء فإن مثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابة 
عه :كنا نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذا في حكم المرفوع . 

والحديث موقوف صحيح › وهو من أفراد المصئف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
الیب 
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4 ب (ذكة الحتلاف إي بكر بن 
محمد : ' َب الو | بن أبي بكرء عَنْ 


1 عَمْرَةَ فى ها الْحَدِيث) 





وفي «الكبرى»: «وابنه عبد الله بن أبي بكر». 
| قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ووجه الاختلاف المذكور أن أبا بكر رواه عن عمرة» 
عن عائشة» مرفوعاء فخالفه ابنه» فرواه عنهاء عن عائشة موقوفا عليهاء لكن هذا 
الاختلاف لا يضر كما سبق إيضاحه» فإنه إن سلكنا مسلك الترجيح» فالمرفوع أرجح؛ 
لأنه رواية أكثر الحماظ الأثبات» وإن سلكنا مسلك الجمع» وهو الأحسن» نقول: إن 
المرفوع روايتهاء والموقوف مما أفتت به حين سئلت . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
۰ - - (أخْبّرتَا أبُو صَالِحء مُحَمَدُ ن زنبور قال : دا اي أبي حَازِم» عَنْ يزيد 


٤4۳١ (وِكْرْ اختلافٍ أبى بكر بن مل . . . - حديث رقم‎ - ۰١ 











ن عَبْدٍ الو ن ابي پر ن مُحَمّدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائشة» ما سَمِعَتْ رَسُولَ الله 
اا 1 يَقُولُ: «لا فطع السّارقٌ» إلا في ربع ديار فَصَاعِدًا)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو صالح» محمد بن رُنبور»: هو ابن أبي الأزهر 
المكىّ» واسم زنبور جار صندوق» له أوهامٌ [۱۰] ٩۰/۷۳‏ من أفراد المصئّف . 
و«ابن أبى ي حازم» : : هو : عبد العزيز/ سلمة بن دينار المدنيّ. 7 فقية [۸] ٤١‏ / 
٤‏ . و«يزيد بن عبد اللّه) : هو ابن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ 
مكثرٌ [5] ۷۳/ ٩٩‏ . و«أبو بكر بن محمد»: هو ابن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجاري 
الخد القاضي » ثقة عابد [6] ١57/١١‏ . 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء . ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنا َخَمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ السَرْح, قال : حَدَثَْا ان وَهْبٍء قال : أَخْبَرَني 
عَبْدُ لرَّحْمَنٍ بن سَلْمَانَه عَنِ ان الها عَنْ أبِي کر بْنِ مُحَمّدِ بن ڪڙم عَنْ عَمْرَة عَنْ 
عَائِضَةَه عَنْ رَسُولٍ الله ي مل الْأَوَلٍِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن بن سَلْمَانَ» الْحَجَريّ- بفتح المهملة. 
وسكون الجيم- الرُعينيّ المصريٌّ» لا بأس به [۷] . 

رَوَى عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» ويزيد بن عبد الله بن الهاد» وعُمّيل 
ابن خالد. وعنه ابن وهب . قال ابن يونس: وهو قريب السن من ابن وهب» يروي عن 
عقيل غرائب ينفرد بهاء وكان ثقة. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال أبو حاتم : مضطرب 
الحديث» يروي عن عقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل» يُدخل بينهم الزهريّ في شيء 
سمعه عقيل من أولئك المشيخة» ما رأيت من حديثه منكرّاء وهو صالح الحديث . وقال 
النسائيّ: ليس به بأس . تفرّد به مسلم بحديث واحد في مبيت ابن عباس عند ميمونة 
رضي الله تعالى عنهماء والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» في هذا الإسناد غلطان: [أحدهما]: «عبد الرحمن 
ابن سليمان» مصغْرّاء والصواب «ابن سّلمان» مكبّرّاء وهذا الغلط وقع في النسخ 
المطبوعة» ووقع في «الكبرى» أيضاء ووقع في النسخة «الهندية» على الصواب. 
[الثاني]: إسقاط «ابن الهاد» بعده» والصواب: «عن عبد الرحمن بن سلمان» عن ابن 
الهادء عن أبي بكر بن محمد بن حزم»» وهذا الغلط وقع في كل النسخ» لكنه لم يقع 
في «الكبرى»» فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 





تست 2 ۲ 
ونعم الوكيل . 5 | 0 

- (قَال الْحَارِتُ بْنُ مشكين. راء عليه وَأنَا أَسْمَعْ» عن ابن قاسم قال : 
حَدَّنَنِي مَالِك قر خد اناه : بن أبي بَكرء عَنْ عَمْرَةٌ قَالَتْ : قَالَتْ عَائشَة : : الم م في رُبْع 
دیتار» فَصَاعِدَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا السند إلى مالك تقدم قبل حديثين . و«عبد الله 
بن أبي بكر»: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي» ثقة [5] 
44 . 

[تنبيه ] : وقع في نسخ «المجتبى»: عبد الله بن محمد بن أبي بكراء» وهو غلطء 
والصواب ما أثبته هناء كما في «تحفة الأشراف» »57١ /١7‏ وهو الذي في «الكبرى». 
لكن من الغريب العجب ألحق به المحقق «ابن محمد» بين قوسين» أخذًا من غلط 
(المجتبى) » فليتنبه . 

والحديث موقوف صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» رسو حسيناء وعم الركيل: 

۳۳ - - (أخبَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء قال : حَدَّثَنا 
َد الرّحْمَنِ بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ابن أبي الرَجَالٍ عَنْ أبيه عَنْ عَمْرَة عَنْ 
عَائشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله كلك : يه لع يَدُ السَّارِقٍ في تَمَّن الْمِجَن. وَنَمَنُْ المجَنّ 
ربع دِيئَار)) . 

الل الجا مذ الا دا سند «إبراهيم بن يعقوب»: هو الْجُوزجانيٰ» نزيل دمشق» 
ثقة حافظ» رمي بالنصب ١74/١177 ]1١١[‏ . واعبد الله بن يوسف»: هو أبو محمد 
التئيسي الكلاعيّء دمشقيّ الأصل» ثقة متقنٌّ» من أثبت الناس في سيب ع 
٠١٤١/١۷ ]١١[‏ . و«عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أ بي الرجال» : 
الأنصاريٌ المدنيّ» نزيل الثغر» صدوقٌء ربّما أخطأ [۸] 459/547 . 

و«أبوه» : در معسا بن عبد الرعمن بن عبد الله با بن حارثة الأنصاريّ » و«أبو 
الرجال»- بكسر الراءء وتخفيف الجيم- كنية لمحمدء اشتهر بها؛ لأنه كان له عشرة 
أولاد ذكورء فهي لقبه بصورة الككنية» وكنيته أبو عبد الرحمن» ثقة [5] 9917/59 . 
فقوله : «ابن أبي الرجال» بدل من «ابن محمد»» فأبو الرجال كنية محمدء لا كنية جده» 
كما هو توهمه ظاهر العبارة» فتنبّه . 

وقوله : «وثمن المجنّ ربع دينار»: الظاهر أن التفسير من عائشة رضي الله تعالى 
عنها؛ لما في رواية سليمان بن يسار الآتية/4971-: «قيل لعائشة: ما ثمن الْمِجَد؟ 


49٠ه (زِكَرٌ اختلاف أبى بكر بن مَحَمّد . . . - حديث رقم‎ -٠١ 














<“ 
قالت : ربع قيتار : 
والحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسيئا » ونعم الوكيل . 


5 5 - (أَخْبَرَنِي يَحْتِى بن دُرْسْتَ قَالّ: خدتنا أبو إِسْمَاعِيلَء قال: حَدَئَنَا يَحْيَى 

بن أبي كثيرء أنّ مُحَمّدَ بْنَ عَبْدٍ الرَحْمَّنِ حَدَلَهُ. عَنْ عَمْرَة عَنْ عائشة› قَالتْ: كان 
رَسُولُ الله کل فطع اليد في ربع ديئار» فَصَاعِدًَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن دُرُست»- بضمتين» وسكون السين 
المهملة- : هو ابن زياد البصرىّ». ثقة [ 1/7٠ ١‏ . و«أبو إسماعيل» : هو إبراهيم بن 
عبد الملك الْمَنّاد البصرى› فرق في حفظه شيء [۷] ۲٤/۲۳‏ . و«يحيى ؛ بن أب 
كثير»: هو أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبتّء يرسل» ويدلس [0] 75/77 . و«محمد بن 
عبد الرحمن هو أبو الرجال المذكور في السند الناضي . 

والحديث متفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

۳۵ - - (أخبَرنا ميد بن شعت قَالَ: حدقا عَبْدُ الْوَارثِ» قَالَ: حَدَثَنا حُسَين؛ 
عَنْ يَحْتَى بن أبي كَثِيرء عَنْ مُحَمّدٍ ن عَبْدٍ الرْحْمَنِء ثم ذَكُرَ كلِمَةَ مَعْنَاهَا : : عَنْ عَمْرَة 
عَنْ عَائِشَةَ قَالّثْ: قَالَ رَسُولُ الله عة : «لا تُْطعْ اليد إلا في رُنْع دیتار»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حميد بن مسعدة»: هو السام الباهليّ البصريّ. 
صدوقٌ [۱۰] 5/5 . و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم» أبو 
عبيدة البصرىئ التنُوريٌ ؛ ثقة تت [۸] 5/5 . 

والحسيرة8: هو اين ذكران المع المكتب الْعَوْديّ البصريّ» ثقة» ربّما وهي [1] 
75 . وفي طبقته حسين بن واقد» قاضي مروء وهو دونه في الإتقان. قاله في 
«الفتح» 0/15 . 

وامحمد بن عبد الرحمن؟ : هو المذكور فيما قبله» ووقع في رواية الإسماعيليّ» من 
طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» سمعت أبي» يقول: حذثنا الحسين المعلم» عن 
يحيى» حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاريٌ» قال الإسماعيليّ: رواه حرب بن 
شداد» عن يحيى بن أبي كثير كذلك» وقال همّام بن يحيى؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. قال الحافظ : تسب عبد الرحمن إلى جذه» وهو عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة» قال الإسماعيليّ: ورواه إبراهيم الماد عن يحيى» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» كذا حدثناه ابن صاعد» عن لُوَينَء عن لادء والذي 


٦1 ححا‎ 





قبله أصسّء وبه جزم البيهقي» وأن من قال فيه: ابن ثوبان» فقد غَلِط. وقد توبع حسين 
المعلم عن يحيى» أخرجه أبو تُعيم في «المستخرج» من طريق هقل بن زياد. قاله في 
«الفتح» |٤‏ 01-00 . 

وقوله: «ثم ذكر كلمة الخ»: الظاهر أن الضمير الفاعل لِحميد بن مَسْعَدة شيخ 
المصئف ؛ لأن البخاريٌ رواه عن عمران بن ميسرة» عن عبد الوارث» وليس فيه هذا 
الكلام» فدلَ على أنه لحميدء واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: ”لا تقطع اليد إلا في ربع دينار» : لفظ البخاري : «تقطع اليد في ربع دينار». 

والحديث متف عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

495 - (أَخْبَرَنَا ُو بكر مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الطبرَانِئْ» قال : دا خياد الجن بن 
بحر بُو عَلِيٌ : قال : حَدْثنَا ميارك بْنُْ سَعْدِ عَنْ يَحْتَى بن أبي كثيرء قال : حَدَثَنِي 
عِكرِمَةٌ: أن مره أَخْبَرَتهُ أن عَائْضَةَ أَمّ الْمُؤْمنِينَ» أَخْبَرَهًا أَنّ رَسُولَ الله كذ ثَالَ: 
3 لع اليد فى الْمِجَن»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل أبو بكر الطبرانيّ» : ثقة ]١١[‏ 
۳ من أفراد المصتف. و«عبد الرحمن بن بحرء أبو علئ»: هو الال 
البصری» مقبول [۱۰] ۲/ ۳۹٠١‏ من أفراد المصتف. ۰ 

و«مبارك بن سَْد»: هو اليماميّ نزيل البصرةء مقبولٌ [۸] ۳۹۲۲/٤١‏ . | 

[تنبيه]: وقع في جميع النسخ: «مبارك بن سعيد» بالياء بعد العين» وهو غلطء 
والصواب : «ابن سَعْد) بسكون العين المهملةء بدون ياءء كما فى «تحفة الأشراف» /١7‏ 
۷ و«تهذيب الكمال» ۲۷/ ۱۷۷٠ء‏ و«تهذيب التهذيب» ١17/54‏ وغيرها. فتنيّه. واللّه 
تعالى أعلم . 

واعكرمة»: هو مولى ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما. 

وقوله: «أن امرأة أخبرته»: هكذا في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»» لكن الذي في 
«تحفة الأشراف» 117-57 أن هذه المرأة زوج عكرمة» حيث أورد هذا الحديث 
فى ترجمة : : «امرأة عكرمة مولى ابن عباس» عن عائشة»» ثم قال : «حديث «تقطع اليد 

في الْمِجَنْ» (س) في «القطع» عن أبي بكر محمد بن إسماغيل الطبرانيٌّء عن أبي عليَء 
عبد الرحمن بن بحرء عن مبارك بن سعد- وهو الفدكي- عن يحبى بن ابي كثير» عن 
عكرمة : أن امرأته. أخبرته به . تى : 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» في آخر الحديث: ما نضّه: قال أبو عبد الرحمن: لا 


٤4۳۸ (زِكْرٌ اخيلافٍ أبى بكر بن مُحَمّدِ» . . . - حديث رقم‎ -٠١ 











أعرف عبد الرحمن بن بحرء ولا مبارك”'' هذا. انتهى . 

والحديث من أفراد المصتف». وهو ذا السند ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن» 
ومبارك» كما قال الصّف. والمرأة التي أخبرت عكرمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - - (حَدَنَْا عُبَدُ الله بن سَعْدٍ بْنِ إِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ قال : حَدَّثَنا عَمّي ‏ قال : 

دتا أبي ؛ عَن ابن إِسْحَاقٌ عَنْ يَزِيدَ ن أبي حبيب: أن بُكَبِرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ بن الأشَج 
حَدثهُ: أن سُلَيِمانَ بْنَ يِسَارِ حَدَلَ أن عَمْرَةٌ اة عَبْدٍ الرّحْمَن حَدَكَنهُ م أعَا م سَمعَتٌ عَائشَة 
تَقُولُ: قَالَ رَسُول الله بل : دلا ْم يِدُ السّارِقٍ فِيمَا دُونَ الْمِجَنْ»» قِيلَ لِعَائِشَة : ما كَمَُ 
المجَنْ؟ قَالت : ربع دِيئار) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› وتقدموا 
غير مرّة. و«عبيد الله بن سعد»: هو الزهريّ» أبو الفضل البغدادي» قاضي أصبهان» 
ثقة [١1١]/ا١/ 58٠١‏ . واعمه»: : هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهريٰ› 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة فاضل» من صغار [9] "١5/١95‏ . 

و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدنيّ. نزيل بغداد. ثقة حجة ”١5/١951]8[‏ . و«ابن إسحاق): هو محمد 
أبو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيّ» نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق» يُدلْسُء ورُمي 
بالتشيّع والقدر» من صغار [0] 0/ 5/8٠١‏ . و«يزيل د بن ابي حبيب/ بساز»؟ هو أنو زجاء 
المصريّ» ثقة فقيه» يرسل [5] 7١1/1١15‏ . وايكير بن عبد الله . بن الأشج»: هو أبو 
عبد الله أ بو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [0] 7١١7/١5‏ . و«سليمان بن يسار : 
هو مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة المدنيئ» ثقة فاضل» أحد الفقهاء السبعة» من كبار 
ز*] 10/۲۲ . 

والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أخيرتي أذ ق مره ن الشزح: قال : حَدَثَنَا ابن وَهُب. قال: أَخْبَرَنى 
مَحْرَمَة؛ عَنْ أبيه» عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍِ عَنْ عمْرَة» عن عَائِشَةً لك[ شیف تمرك الله 
اا د تقول : «لا تُقْطَعْ يَدُ السّارِقٍ؛ إلا في ربع ديار فُصَاعِدًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› وكلهم 





() هكذا التشيعة بصورة المرفوع والمجرور› وهو جائز في لغة ربيعة. 








جح ا 
تقدّموا غير مرّة. و«ابن وهب»: هو عبد اللّه. و«مخرمة»: هو ابن بُكير بن عبد الله بن 
الأشج› أبو الفسوز المدنيّ صوق ]¥[ 28/58 . و«أبوه» : هو بكير بن عبد الله 
المذكور 85 السك الماضي . 

والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


سا ونغم الوكيل. 00 
0 (أَخبرَني هَارُونٌ بْنُ عَبْدِ الله قال: حديتا قدَامَة ن مُحمد» قال : نانا 
مَخْرَمَة : عَنْ أبيه قال : سَمِعْتُ عُفْمَانَ بن أبي الْوَلِيدِ مَؤْلى ا َأَخْنْسِيِينَ يفول : : سمغت 


عرْوَة بن الرْبَيرٍ تقول : كانت عَائْشَةٌ تحدتُ. عن النبي ي : تقول : دلا بُقْطعْ اليد إلا ني 
المحَنّ ‏ أو ثَمَنه)). 

قال اجان عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد اللّه: هو أبو موسى الحمّال 
البغداديٌ» ثقة ]٠١[‏ 11/6 . و«قدامة بن محمد» بن قدامة بن حشرم بن يسار 
الأشجعيّ المدني› اوی يخطىء [1] . 

رَوَى عن أبيه» ومخرمة بن بكير» وإسماعيل بن شيبة بن تميم الطائفي» وغيرهم . 
وعنه هارون بن عبد الله الحمال» وهارون بن إسحاق الهمداني» وأبو بكر محمد بن 
إسحاق الصاغاني» وأحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم» وآخرون. 

قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين؟ فقال: لا أعرفه» فقال عثمان: يعني أنه لا 
يجيزه» وأما قدامة فمشهور. وقال أبو حاتم: قدامة بن محمد المدنيء نيس به پاس 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. روى له ابن عدي أحاديث» عن إسماعيل بن شيبة» ثم 
قال: ولقدامة غير ما ذكرت» وكل هذه الأحاديث بهذا الإسناد» غير محفوظة. وقال ابن 
حبان في «الضعفاء»: كان يروي المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. تفرد به 
المصئّف ذا الحديث فقط» ا ثلاث مرّات . 

و«عثمان بن أبي الوليد»؛ أو ابن الوليد المدنئ» مولى الأخنسيين» مقبول ]٦[‏ . 

روى عن عروة بن الزبير» وعنه بُكير بن عبد اللّه , بن الأضج : وقونسى بن عقية) 
ومحمد بن عمرو بن علقمة. وهشام بن عروة. ذكره ابن أبي حاتم » ولم يذكر فيه 
جرحًاء ولا تعديلة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» فقال : عثمان بن أبي الوليد . . تفرد 
به النسائيّ بهذا الحديث فقط . 

وقوله: «إلا في المجنّء أو ثمنه»: هو شك من الراوي» والمراد بثمنه قيمته» كما 

والحديث تفرد به المصتف». وهوء وإن كان في سنده عثمان بن أبي الوليد» ولم 
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يونّقه إلا ابن حبّان» صحيح بشواهده السابقة واللاحقة. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وكير بتاع ويم الوكيل . 1 
5 - ا بُو َر بن إِسحَاق» قال : دلي َدَامَةَ بْنُ مُحَمَّدء قال : ار 
مَخْرَمَةُ ابن يكير عَنْ أبيهِء قال : سَمِعْتٌ عُفْمَانَ بْنَ أي الْوَلِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتٌ عزوة بْنَ 
ال قول : كَانث عَابِقة ٠‏ دك صن ئي الو کي ئه ال دلا تُفْطعٌ اليد إلا في 


قال الجامه عفا الله تعالى عنه : اب بكر بن إسحاق» : هو محمد بن إسحاق 
الصاغانيّ» نزيل بغداد الثقة الثبت» تقدم قريبًا. 

وقوله: «وزعم»: فاعله ضمير عثمان بن أبي الوليد. وقوله: «أربعة دراهم»: قال 
السنديّ: كأن قيمته أحيانا أربعة دراهم» أو كأن ربع الدينار كان أربعة دراهم» فحلده 
عروة ذلك وإلا فالمدار على ربع الدينار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ» فيه نظرء بل الصواب أن هذا 
التقدير منكرٌ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي تقدّمت» وفيها: «قطع رسول الله ها 
في مجن ثمنه ثلاثة دراهم». وهو حديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه. فتفطن . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المربجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1 (قال: وَسَمِعْتُ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَار يزعم له سَمِعَ عَمْرَة: تقول : سَمِعْتٌ 
عَائِضَةَ تحرّتُء أَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ل يَقُولُ : لاط اليد إلا في زنع ديار ڏه ا 

فَؤْقهُ). 

تجار عدا تق سال مه : قوله : (قال : وسمعت الخ» القائل : هو يكير بن عبد 
اللّه . لوه 0 #۴ : أي يقول. فالزعم هنا للقول المحققء ؛ كما سبق تفثيره ه غير مرّةٌ. 
ست ا الخ . وهذا غلط فاحش؛ لأن أبا عبد الرحمن النسائي» : 
والظاهر أن هذا ١‏ الغاط من الطابع؛ لأنه لا لا يوجد في النسخ التي عندي» لا في 
(المجتبى) . ولا فی «الكبرى» . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسيئا» وعم الوكيل . 

1 - ات عمرو بن علي. تال : دتا عبد الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيّ. قال: حَدَثَنا 
هَمام» عن فاده عَنْ عَبْدِ الله الداتاج» عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ قال : «لا فطع الْحَمْس 
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۸“ 
إلا في الَمْس». قَالَ مام : َلَقِيتُ عَبْدَ الله الدَائَاجَ» فَحَدَتَنِي عَنْ سُلَيمَانَ بن يَسَارِ 
قال : «لا نُقْطعُ الْحَمْسُء إلا في الْخَمْس)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «همام»: هو ابن يحب الْعَوْذي. واعبد اللّه» بن 
فَيُرُوز الذَانّاج ومعناه بالفارسيّة : العالم- ابرا ثقة [40] . 

روى عن أنسء وأبي برزة الأسلميّ» وأبي رافع الصائغ» وسليمان بن يسار 
وغيرهم . قال أبو زرعة: ثقة. وقال النسائي : لیس ب بأس . وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ روى له البخاريّ» ومسلم» والمصئف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

وقوله : «لا تقطع الخمس إلا في الخمس»: أي لا يجوزء ولا يُشرع قطع خمس 
أصابع -والمراد قطع اليد- إلا في سرقة خمسة دراهم. 

وقوله: ا ا ا يعنى يعني أن همام يحيى لقي عبد الله الداناج» شيخ قتادة في 
هذا الحديث. فحدثه بما حدذث به قتادة» وفائدته بيان علو الإسناد. 

والحديث تفرد به المصتف» وهو مقطوع- أي أنه موقوف على التابعيّ- وإسناده 
صحيح» لكنه مخالف للأحاديث المرفوعة الصحيحة التي تقدّمت بأن القطع في ربع 
دينار» وصح تشويمه بثلاثة دراهم. لا بخمسة » فتشه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - - (أَخْبَرَنَا سويد بْنُ نَضْرِء ال : أنبأتا عَبْدُ اللّهء قن جقام ين زوا ن اء 
عَنْ عَائِشَةء قَالَتْ: «لَمْ تُقْطَعْ يد سَارقء في أَدنَى مِن حَجَفَةء أو تُزسء وَكُلُ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا ذو تَمَن»). 

قال الجامع عفا الله ET‏ «عبد اللّه) : : هو ابن المبارك . 

ولفظ البخاري من طريق عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه أخبرتني عائشة أن يد 
السارق لم تقطع على عهد النبئ ية إلا في ثمن مِجِنّ: حججفةء أو تَرْس». 

قال في «الفتح» : وقع عند الإسماعيلي. من طريق هارون بن إسحاق» عن عبدة بن 
سليمان» فيه زيادة قصة في السند» ولفظه : «عن هشام بن عروة› 0 
فى بد جسر بن نيك العزيق + فقال سشاة يرع خروة: قال أبي : إن اليد لا تقطع في 
التافه» ثم قال : حدئتني عائشة» وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه» في (مسنده) عن ` 
عبدة بن سليمان» وهكذا رواه وكيع وغيره» عن هشام. لکن أرسله كله. | 

وقوله : «قالت : لم تقطع يد سارق الخ»» ولفظ البخاري : الم تُقطع يد سارق على 
عهد النبي بيا في أدنى من ثمن المجنّ: ترس» أو حجفة»: 
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قال في «الفتح» : «الْمِجَنْ- بكسر الميمء وفتح الجيمء مفعل. من الاجتنان» وهو 
الاستتار مما يحاذره المستتر» وكيرت ميمه؛ لأنه آلة في ذلك» والحجُفة- بفتح 
المهملة والجيمء ثم فاء-: هي الدَّرَقَة» وقد تكون من خشب» أو عظمء وثُعَلْف 
بالجلد» أو غيره» و«التّرْس» مثله» لكن يُطارق فيه بين جلدين» وقيل: هما بمعنى 
واحدء وعلى الأول «أو» فى الخبر للشك» وهو المعتمد» ويؤيده رواية عبد الله بن 
المبارك» عن هشام بلفظ : «في أدنى من حَفّة» أو ترس» كَل واحد منهما ذو ثمن»» 
والتنوين في قوله: «ثمن» للتكثير» والمراد أنه ثمن يُرعْبٍ فيه. فأخرّج الشيء التافهء 
كما فهمه عروة راوي الخبرء وليس المراد ترسا بعينه» ولا حجفة بعينهاء وإنما المراد 
الجنس» وأن القطع كان يقع في كل شيء» يبلغ قدر ثمن المجن» سواء كان ثمن 
المجن كثيراء أو قليلاء والاعتماد إنما هو على الأقل» فيكون نصاباء ولا يقطع فيما 
دونه . انتهى «فتح» 04-145 . 

[ننبيه]: اختلف فى إسناد هذا الحديث» فرواه ابن المبارك» كما هو هناء وعند 
الشيخين > وكذا عبدة بن سليمان» وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ» وأبو أسامة 
عندهما. أربعتهم عن هشام» عن أبيه» عن عائشةء ورواه وكيع › وعيت الله ن خرس 
كلاهما عن هشام» عن أبيه» مرسلاء قاله البخاريٌ . 

قال في «الفتح»: أما رواية وكيع» فأخرجها ابن أبي شيبة فى «مصنفه» عنه» ولفظه : 
«عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: كان السارق في عهد النبي ياء يُقطع في ثمن 
المجن» وكان المجن يومئذ له ثمن» ولم يكن يقطع في الشيء التافه» . 

وأما رواية بن إدريس- وهو عبد الله الأودي الكوفي- فأخرجها الدارقطني في 
«العلل»» والبيهقي من طريق يوسف بن موسى» عن جرير» وعبد الله بن إدريس» 
ووكيع» ثلاثتهم عن هشام» عن أبيه: أن يد السارق» لم تقطع . . . فذكر مثل سياق أبي 
اة مسر آل 0 وزاد: «ولم يكن يُقطع في الشيء التافه». 

قال الحافظ : وقرأت بخط مغلطاي» وتبعه شيخنا ابن الملقن» أن رواية بن إدريس 
عند عبد الرزاق عنه» فيما ذكره الطبراني في «الأوسط». كذا قال الإسماعيلي» ووصله 
أيضا عن هشام عمرٌ بن على المقدمي, وعثمان الْعَطْمَانَ وعد الله بن قبيصة 
الفزاري» وأرسله أيضا عبد الرحيم بن سليمان» وحاتم بن إسماعيل» وجرير. 
)١(‏ لفظ أبي أسامة عند البخاري : «قال هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 


قالت: لم تقطع يد سارقٍ على عهد النبيّ ية في أدنى من ثمن المجِنْ : ترس» أو حجفة» وكان 
كل واحد منهما ذا ثمن؛ . انتهى . 
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قال الحافظ : وقد ذكرت رواية جرير» وأما عبد الرحمن» فاختلف عاه» فقيل : عنه 
مرسلاء ووصله عنه أبو بكر بن أبي شيبة» أخرجه مسلم . انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ رحمه الله تعالى :لم تختّلف الرواة عن هشام بن عروة» عن 
أبيه في هذا المتن» وأما الزهري»› فاختلف عليه فى سنده» ولم يختلف عليه في المتن 
أيضاء كما تقدم» وهو حافظ» فيحتمل أن يكون عروة حدثه به على الوجهين» كما 
تقدم» ويحتمل أن يكون لفظ عروة» هو الذي حفظه هشام عنه» وحمل يونس حديث 
عروة على حديث عمرة» فساق على لفظ عمرة. وهذا يقع لهم كثيراء ويشهد للأول أن 
النسائي أخرجه-4417- من طريق حفص بن حسان» عن يونس» عن الزهري» عن 
عروة وحده» عن عائشة» بلفظ رواية ابن عيينة» ورواه أيضا-1١594-‏ من رواية القاسم 
ابن مبرور» عن يونس ذا السند» لكن لفظ المتن: «أو نصف دينار فصاعدا»» وهى 
رواية شاذة. انتهى كلام الحافظ «فتح» ٦٠-04/۱٤‏ . 1 

والحديث متَفقُ عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - - (أغبرتا محمد بن الى ء قال : حَدَنْنَا عَبْدُ الرَّحْمَّنء عَنْ سَفْيَانَ» عَنْ 
عِيسَى» عن الم مبي» عَنْ عَبْدٍ الله : «أَنّ الي بيا قَطَعْ في قِيمَة حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهديٌ. و«سفيان»: هو 
الثورى . 

واعيسى»: هو ابن أبي عزة» واسمه مساك الكوفي» مولى عبد الله بن الحارث 
الشعبي › صدوق» ريما وهم [1] . 

رَوَى عن ابن عم مولاه عامر الشعبي» وشريح القاضي» وعنه إسرائيل» وقيس بن 
الربيع» والثوري . قال أحمد: شيخ ثقة. وقال ابن معين. ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس 
به . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الآجري» عن أبي داود: وقرأت في كتاب عند 
آل عيسى بن أبي جز : هذا ما كاتب عليه عبد الله بن الحارث الشعبئ مساكاء أظنه على 

ٿتي درهم» قال : فذكرته لعباس العنبري» فأعجي: به. وقال ابن سعد : عيسى بن أبي 

عزة ثقة» وله أحاديث. وذكره العقيلى فى «الضعفاء»» وقال: فسا سحل وی يه 
سعيد القطان . 0 

قال الحافظ : وقح ذكره في سند أثر» علقه البخاري في «الشهادات»» عن الشعبي»› 
ووصله ابن أبي شيبة» عن وكيع » عن الحسن بن صالح» وإسرائيل» عن عيسى بن أبي 
عزة. عن الشعبي : أنه أجاز شهادة الأعمى . 21 
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روی له المصتف » وأبو داود فی «القدذر»). والترمذي. وله و هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

و«الشعبيّ»: هو عامر بن شرَاحيل الؤمام الحجة المشهور . و اعد اللّه) : هو أبن 
دس عو د رصى الله تعالى عه , 

والحديث تفرّد به المصتّف» وهو ضعيف؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التى 
تقذمت من أنه َة قطع في ثمن المجنّء وهو ثلاثة دراهم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل. 

£۹4٥‏ - الى ا مَحْمُودُ بْنُ غَتْلَانَ قال : حَدثنًا مُعَاويَةٌ: قال : حَدمنًا سَميَانٌ؛ عن 
ملصور؛ عن مجَاهِدٍء عَنْ عَطَاء ؛ عَنْ أَيِمَنَ قال : لم يَقطع الي بيا السَارِقَ . إلا في 

من المجين) َم امجن يَوْمَيذٍ ديتاز) . 
الكوفيّ, مولى بن آسد» ويقال له : معاوية بن العيّاس: ساك : له أوهامٌ» من صغار 
۱۷٠٤/۳۹ ]4[‏ . و«سفيان»: هو الثوريّ . و«منصور»: هو ابن المعتمر. وامجاهد»: 
هو ابن جبر» أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام المشهور. و«عطاء»: هو ابن أبي 
رباح/ أسلمء أبو محمد المكىّ الإمام الحجة المشهور . 

و«أيمن»: مولى الزبير» وقيل: ابن الزبير» رَوَى عن النبي ية في السرقة» وعن 
تبيع بن كعب» في فضل الصلاة» وعنه عطاء بن أبي رباح» ومجاهدء قال النسائي: ما 
اجس أن له صحة. وقال ابن عساكر فى «الأطراف» : أيمن بن عبيد؛ عن النبى اء 
حديث القطع في السرقة» هو أيمن بن أم أيمن» وقيل هو أيمن الحبشي» والد عبد 
الواحد. وقال البخاري فى «تاريخه»: ثنا موسىء ثنا أبو عوانة» وتابعه شيبان» عن 
منصور » عن الحكم» عن مجاهد. وعطاء» عن أيمن الحبشى »› قال : ايقطع السارق». 
وجابر› وتبيع ) وره مجاهد» وعطاء . وابئه عبد الواحد. وقال الدارقطني في «السنن» 

عن البغوی: ثنا عبان بن الرلید» ثنا عيد الله ين داودة سمعت عبد الواح بن أيسة: 
عن أبيه» قال : و کان عطاء» ومجاهد قد رويا عن أبيه. وقال الدارقطنى : أيمن راوي 
حديث المجن تابعي» لم يدرك زمن النبي َء ولا زمن الخلفاء بعده» وأما ابن أم 
أيمن . فذكر الشافعى رحمه الله عنه فى مناظرة» جرت بينه وبين محمد بن الحسن 
رحمه الله فيها أن محمدا احتجٌ عليه بحديث مجاهد» عن أيمن بن أم أيمن في القطع 
في «السرقة»» قال: فقلت له: لا علم لك بأصحابناء أيمنٌُ بن أم أيمن أخو أسامة بن 
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زيد لأمه» قتل يوم حنین › ولم يدركه مجاهد. وقال ابن حبان في «الثقات» نحوا من 
قول البخاريء وابن أبي حاتم» ثم خلط في الترجمة قال: وهو الذي يقال له: أيمن بن 
أم ايھ <١‏ سب اکن اشن وکان ا أسامة بن زيد» ومن رعم أن له صح رة دې 
حديثه في القطع مرسل . قال الحافظ : ام أيمن لم تتروج بعد زيد ين حارثة: وأيمن ابنها 
كان أكبر من أسامةء وقتل يوم حنين ۰ فهو صحابي › والصواب أن الذي رزوی حديث 

المجَنّ غيره. واللّه أعلم. انتهى. تفرّد به المصّف بهذا الحديث فقط . 

وقوله: «وثمن المِجَنّ يومئذ دينار»: قال السندى : هذا حكاية ما بلغهم من ثمن 
المجنّ في بعض أوقات تلك الأيام» أو هو ثمن قسم من المجنّ في ذلك الزمان» 
فزعموا أنه الحدّء لكن حيث إن الحدّ ربع دينار» فلا يُنظر إلى هذا المقال. واللّه تعالى 
أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أيمن هذا مرسلٌ؛. صحيح الإسناد» وقوله: 
(ونمن المجن دينار) نک ؛ لمخالفته لالأحاديث الصحيحة السابقة ه المتفق عليها أن 
القطع أن دربع دينار»ء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى : واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو خسنا ودعم الوكيا. . 

۹4٦‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَشَارِ قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنْء قال : حَدَنَنَا سْفْيَانُ» عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِ» عَنْ أَنِمَنَء قَالَ: لَمْ تكن تُقْطَعْ اليد عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك إلا 
في تمن المِجَنٌ > وَقِيمَتَهُ يَوْمَئْلُ دِيئَار) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعبد الرحمن) : هو أبن مهدي . والحدية: مرسل 
صحيح الإسنادء وقوله: «وقيمته دينارٌ» منكرٌء كما سبق بيانه فيما قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۷ - - (أخْبَرنا أو الَْزْمَرِ النِسَابُورِي؛ قال : دا محمد بن بُوسْفَء كال : حَدَثْنًا 
سَفْيَانُ ‏ ن متصور؛ جن ن الحكم» عن ماھء عَنْ أَيْمَنَ قال : َم تفطع الْيدُ في رَمَنِ 
رسول الله كلل إلا في ثَمَنِ الْمِجَنَ. وَقِيِمَةَ المجَنٌ يَوْمَئِذْ ديار) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو الأزهر النيسابورى»: هو أحمد بن الأزهر بن 
منيع العبدي› دوق كان يحفظ › ثم کبر» فصار کتاره أثبت من حفظه ]١١[‏ 1 
۲ . وامحمد بن يوسف»: هو الفريابن. و«سفيان»: هو الثوريي. و«الحكم»: هو 
ابن عتيبة . 

والحديث فرشا صحيح الإأسناد» وقوله: «وقيمة المجِنّْ دينار» منكرٌء كما تقدم 
بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


٠د‏ لوك شاف اہی کر کی مک : .. - حلبيك رقم 72421 
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- ١لحَدَنَنَا‏ مُحَمَدُ بُ بشار» قال: دتا عبد الله ن داد عَنْ عَلِيّ ن صَالِح. 
عن مَنصور» عن 5 عَنِ الحَكم. قل ایی وَعَطَاء . عَنْ أَيْمَنَ» قَالَ: الَمْ تقطع اليد في عَهْدٍ 
رَسولِ الله اا إلا في نَمَنِ الْمِجَن. ' وَثَمَئهُ يَوْمَئْذٍ دِيئارٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الله بن داود»: هو الْخريبىَء كوفيّ الأصلء 
ثقة عاب [9] ۷۱/ ٠۳۲۲‏ . وه«علىّ بن صالح»: هو ابن صالح بن حي الْهَمْدانيَء أبو 
فحمف الكوقتء لكو الحسن الآتى فى السهد الغالىء ثقة غابك ۷1[ 191/ ا , 
والحديث مرسل» صحيح الإسناد» وقولة: فوثمنه الخة منكر» كما سيق . الله تغالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

44۹ - (أَخْبَرنَا مَارُونُ بن عَدِ اللّهِ» قَالَ : حَدَثَنَا الْأسْوَدُ بْنُ عَامرِءِ قَالَ : أبن الْحَسَنُ بْنُ 
حي ؛ عن منصور» عن ن الكم» > عَنْ عَطاءِ» ومجاهد» ا قال : فطع السَّارِقٌ في 
تمن المجَنّ . وَكَانَ تَمَنْ الْمِجَن عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كل دِيئارَاء أو عَشْرَةَ َرَاهمَ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد اللّه»: هو الْحَمّال البغداديّ. 
و«الأسود بن عامر»: هو الشامىّ» نزيل بغدادء أبو عبد الرحمن الملقّب شاذان» ثقة 
[۹] 6۷/۷ . و«الحسن بن حيّ» : هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي -وهو حيّان 
ابن شَفَيَ- الهمدانيّ الكوفيَّ» وهو أخو علي بن صالح المذكور في السند الماضي» ثقة 

فقِيهٌ عابدذ» رُمي بالتشيّع [] 707/١١‏ . 

والحديث مرسلٌ صحيح الإسنادء وقوله: «وكان تمن المجن الخ) نکر كما سيق 
بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ - (أَخْبَرَن علي بن حجر قَالَ: أنْبأنَا شَرِيك. عَنْ مَنْصُورء عَنْ غَطَاءٍ 
وَمجَاجِدء عن أَئِمَنٌ ابن 4 أيْمُنَ يَرْفْعَةٌء قَالَ: لا فطع اليد إلا في ثَمَن الْمِجَنْء ٠‏ وَتَمَنهُ 
يَوْميذ دِيئار) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد اللّه النخعي الكوفيّ القاضي 
الور 

والحديث مرسل› وفيه شريك القاضي» لكنه لم ينفرد به» فقد تابعه الأسود. 
وجريرٌء وقوله: «وثمنه الخ» منكرٌء كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. رعو سا وتسم الول 

05- أأَخْبَرَنَا قُتَبَةُ قَالَ: دتا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورء عَنْ عَطاءِ» وَمُجَاهِدِ عَنْ 
امن قَالَ: دلا بقع السار في اقل مِنْ كَمَنِ الْمِجَن») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جريرٌ»: هو ابن عبد الحميد. والحديث مرسلٌ» 
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ا ع الإسئاد. واللّه تعالى أعلم بالصواب»› وإليه المرجع والماب» وهو حسيئاء 
ونعم الوكيل . ظ 


440۲ - - لجرت بهذ اللو إل نخد إن ازام إن شنب قال : دتا عَمّى ه قال : 





حَدَّثَنَا أبى. عن ابن إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَثَنا عار بن شعَيِبء أنّ عَطَاءَ : بْنَ أبى رباج 
حَدَنهُ أ عبد اله بن عباس کان يَقَول : مه يَوْمَئْدُ عَشْرَةٌ دَرَاهِم)) . 

قال الجامع عنما الله تعالى عقه 4 اعبيل ا بن سعد»: هو الزهرى البغدادىٌ. 
واعمه»: هو يعقوب بن إبراهيم الزهريٌ البغداديٌ. و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد 
الزهري المدنيّ» نزيل بغداد. و«أبن إسحاق»): هو محمد إمام المغازي 

والحديث موقوف صحيح الإسنادء لكنّه شاذً؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة 
المرفوعة المتقدّمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

7 - (أخْبَرَنَا يحى بن مُوسَى الب خيث » قال : دا ابن تُمَيْرِ؛ قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ 
نن إِسْحَاقَء عَنْ أَيُوبَ ن موسي عن طا عن ابن عباس كله كَانَ تَمَنْ الْمِجَنْ 
لى عفد رول الله ا قوم عَشرَةمرَاِم). 

«يحيى بن موسى البَلْحْيَ»: هو الملقب بِخَتَء كوف الأصل» ثقة /١55 ]٠١[‏ 
١‏ . و«ابن ثُمير»: هو عبد الله الهمدانيّ» أبو هشام الكوفيّ» ثقة» صاحب حديث» 
من أهل السئّة». من كبار. [5] ۱٣٣٤/۲١‏ . ولأيوب بن موسى»: هو الأموق» أبو 
موسى المكيّ . تقد [5] ۲٤١/٠٠١‏ . 

والحديث صحيح الإسناد» لكنه شاد؛ لما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٤‏ (أَخح خُبرَئي محل بن وشپ قال : دلا مُحَمّدُ بْنُ سَلمَةَ؛ قال : حَدَّتَنِى ابْنُ 
إِسْحَاقَء عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَىء عَنْ عَطَاءِء مُرْسَلٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن موهب»: هو أبو معافى الحَرّانيَ صدوق 
۰3 ۰/۹۱ من أفراد المصئف. و«محمد بن سَلّمة»: هو الحرّانئ الثقة [9] . 

وقوله: «مرسل»: يعنى أن عطاء قال : كان ثمن المجن على عهد رسول اله 6 
يقم عشرة دراهمء ولم يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهها عنهما. والحكم على الحديث 
سبق في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

- -(آخبرني حْمَيدُ ن مَسْعَدَة» عَنْ سْفْيَانَ -وَهْوَ ابن حبيب- عَنِ الْعَرْرَمِيْ‎ ٥ 
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amu VO 
: وَهْوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيمَانَ- عَنْ عَطَاءِ؛ قال : أَدْنَى مَا يُقْطمُ فيه ثَمَنْ الْمِجَنٌء قَالَ‎ 
. وَثَمَنُ امجن يمذ عَشْرَةَ درَاهِم‎ 

قال بُو عَبْدٍ الوَحْمَن : ابم الذي َقَدْمَ ذا لخدت ما أخضت أن له ةة وقد 
رُوىَ عَنْهُ حَدِيثٌ خر يَدُلُ عَلَى ما قُلْنَاهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حميد بن مسعدة»: هو الساميّ الباهليّ البصريّء 
صدوقٌ ]٠١[‏ 0/5 . و«سفيان بن حبيب»: هو البصري البرّازء ثقة [9] /٦۷‏ ۸۲ . واعبد 
الملك بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» صدوقء له أوهامٌ [4] ٤٨1/۷‏ . 

والحديث مقطوعٌ. مخالف للإحاديث المرفوعة الصحيحةء فلا يُلتفت إليه. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله : (قال ۴ عبد الرَّحْمَنِ) أي النسائي (وَأَنِمَنُ الذي َعَم كرتا لحديثهء» ما 
أخسَبُ) بفتح المهملة» وكسرها: أي ما أظنّ (أَنّ أ له صْحْبَّة) وقوله: (وَقَدْ رُويَ) بالبناء 
للمفعول (عَنْهُ حدِيت آخَرُء يدل على ا قَلْنَاهُ) تعليل لقوله: «ما أحسب الخ»» 
والمعنى : أن الدليل على ظتي عدم الصحبة له كونه رُوي عنه حديث عن كعب الأحبارء 
بواسطة تبيع» يعني من يروي بواسطة» عن کعب» وهو تابعيّ» بعيدٌ أن يكون صحابيّا 

ثم ذكر الأثر الذي أشار إليه فقال : 

5- (حَدَثَنَا سَوَارٌ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ ِن سَوَّارٍ قال : حَدَّثَنَا الد بْنُ الْحَارِثِ قال : 

حا عبد اْمَلِتِح وَأَبنا عَْدُ الرّحْمَنٍ بن محمد بن سام قال : َنْبَنَا إِسْحَاقْ -هُوَ 
الْأَرْرَقْ- قَالَ: حَدَّنَنَا به عَبْدُ الْمَلِك عَنْ عَطَاءِء عَنْ أَيْمَنَ» مُولَى ان الرَُيرٍ وَقَال حَالِدُ 
في حَدِيثِهِ : مَوْلَى الو عَنْ بيع عَنْ كغب» َال : من تَوَضأ َأَحْسَن الوْضوءَء ثم 
صَلَى) -وَقَالَ عَبْدُ لخن «فْصَلَّى الْعِشَاء الْآخِرَة» ثُمَّ صَلَّى بَعْدَها أَرْبَعَ رَكَعَاتٍء 
نَم وَقَال سَوَّارٌ- : تم رُكوعَهُنٌ وَسحَودَهْن › وَيَعْلمُ ما يَقْتَرئُ)- وقال سَوَارا : هيقر 
فيهنّ › ی له بنارا ليك شل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اسوار بن عبد الله ين سوّارة- بتشديد الواو-: هو 
أبو عبد الله بن قدامة التميميّ العنبريّ البصريّ» قاضي الرُضّافة» وغيرهاء ثقة ]٠١[‏ 
٠‏ . واخالد بن الحارث»: هو الْهُجِيمَ البصري الثقة الثبت [۸] . 
واعبد الرحمن بن محمّد بن سلام»- بتشديد اللام-: هو أبو القاسم البغداديّ» ثم 
الطرسوسىّء لا بأس به ١١51/1١17 ]١١[‏ . و«إسحاق الأزرق»: هو ابن يوسف 
المخزوميّ الواسطيّ» ثقة [9] ۲۲/ ٤۸۹‏ . و«عبد الملك»: هو العرززميَ المذكور في 
السند الماضي. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 








ب ب؟ 

وَاتبَيعٌ)- بمثتاة» ثم موخدة» مصكْرًا- ابن عامر الْحَمْيرِيَء ابن امرأة كعب» يُكنى 
أبا عُبيدة» ويقال: أبو عبيدء وقيل: غير ذلك» صدوق» عالم بالكتب القديمة» 
مخضرم [۲] . 

رَوَى عن کعب» وأبی الدرداء. ورَوّى عه أيمن غير منسوب» وحسين بن شُمَّيّ: 
وعطاء» ومجاهد» ومعاذ بن عبد الله بن خبيب» وجماعة. قال البخاري: رَوَى عنه عدة 
من أهل الأمصار. وقال أحمد بن محمد بن عيسى في «تاريخ الحمصيين»» في الطبقة 
العليا التي تلي الصحابة: كان رجلا مُرَجَلَاء كان دليلا للنبي يي فعَرَض عليه 
الإسلام» فلم يسلم حتى توفي النبي ياء وأسلم مع أبي بكرء وقد كان يَمَص عند 
أصحاب رسول الله ييا . وقال ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام: تُبيع ابن 
امرأة كعب» وكان عالماء قد قرأ الكتب» وسمع من كعب علما كثيرّاء وقال حسين بن 
شْمَىَ : كنت جالسا عند عبد الله بن عمروء فأقبل بيع » فقال عبد الله : أتاكم أعرف مَن 
عليهاء فذكر حديثا. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن يونس: تبيع بن عامر 
الْكلَاعِيَ من ألْهَانَء يكنى أبا عُطيف ناقلة من حمص» توفي بالإسكندرية سنة )٠١١(‏ 
قال الحافظ ! يطلب على اللي أن مقا الذي طكره ايع يونس یر أبن اعرا كعب ء آتتهى : 
رَوَى له المصتف هذا الآثر فقط. 

واكعب»: هو كعب بن ماتع الحميريٌ» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبارء ثقة 
مخضرم [۲] ١575/89‏ . 

وقوله: «وقال عبد الرحمن» يعني شيخه الثاني . 

وهذا الأثر من أفراد المصتف» وهو موقوف على كعب الأحباز» ويسمّى مقطوعًاء 
وليس له حكم الرفع؛ لأنه وإن لم يكن مما يقال بالرأي» لكن كعبًا معروف 
بالإسرائليات» فالظاهر أنه من إسرائليّاته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

£۷ - - (أخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمّدِ قال : حَدَّنَا مَخْلْدٌء قال : حَدَننَا ان جرج › 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ ايم مَوْلَى ابن عْمَرَ عَنْ بيع » عَنْ كغبء ٠‏ قال: «مَنْ تَوَضَأ اخسن 
وُضُوءَه ت سهد صَلاةٌ الْعَتَمَِ في حماعَةٍ» ثم صَلَى إِلَيهَا رعا مْلها› يقرا فيا ويم 
رَكُوعَهَا وَسْجُودَهَاء كَانَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْلْ لَيلَة القَذرِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الحميد بن محمد»: هو أبو عمر الْحََرَانيَ الثقة 
[11] ۹۳۲/۲۲ من أفراد المصتف. و«مخلد»: هو ابن يزيد القرشىّ الحرّانيّ» 
صدوقء له أوهام» من كبار [9] 7١7/1١5١‏ . 
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وقوله: «مولى ابن عمر» محل نظر. والأثر سبق الكلام فيه في الذي قبله. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ - - (أخبَرَا حَلَادُ بن أسْلَم؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل ِن إذْرِيسٌ . عَنْ مُحَمّدٍ بن إِسْحَاق» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيِبٍ» عَنْ أبيه» عَنْ جَذَوِ َالَ: كَانَ كَمَنُ الْمِجَنٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ا ۰ عَشْرَة دَرَاهِمَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «خلاد بن أسلم» الصَفَارء أبو بكر البغداديّ» مروزيّ 
الأصل» ثقة ]٠١[‏ . 

رَوَى عن عبد العزيز الدراوردي» ومحمد بن مصعب الْقُرْفْسَائي وهشيمء وابن 
عيينة» والنضر بن شميل» وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد» وغيرهم. وعنه 
ر والنسائي, وموسى بن هارونث» وعبد الله بن م اجا وابن ناجية» والبغوي» 

بن صاعد» والمحاملي» وغيرهم. قال النسائي : كتبنا عنه» ثقة. وقال الدارقطني : 
ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البغوي : مات بسَامَرّا» سنة )۲٤۹(‏ في جمادى 
الآخرة. وكذا أرخه ابن حبان» والقَرّاب» وأرخه ابن قانع سنة .)٤۸(‏ وقال مسلمة بن 
قاسم : ثقة» حدثنا عنه المحاملي» قال: وقد قال بعضهم توفي قبل الخمسين» أو عام 
الخمسين. روى عنه المصتّف» والترمذيّ» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

و«عبد الله بن إدريس»: هو الأوديّ الكوفي الثقة [۸] . 

والحديث من أفراد المضئف رححمة الله تعالى» وهو 999 لمخالفته الأحاديث 
الصحيحة السابقة أن ثمن المجنّ كان ثلاثة دراهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


الس 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُسرق» بالبناء للمجهول» والجملة في محل 
نصب على الحال» ويحتمل أن تكون صفة للثمر؛ لأن المعرّف ب«أل» الجنسيّة بمنزلة 
النكرة؛ كما تقدّم غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- أأْخْبَرَنًا قُتَبيَة قَالَ: حَدَثَنا أَبُو عَوَانَة» عَن عُبَيِدٍ الله بن الأخئس» عَنْ عَمْرو 





VA حت‎ 


نن شعَيِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهء قال : شين رَسُول الل لف في كم فطع اليذ؟ء فال 
ا دن ر ذا صََه الْجَرِينُ؛ قطِعَث فِي تَمَنِ الْمِجَنْ. رلا تقْطعٌ في 
ِسَةٍ الجَبّل» فَإِذَا آوَى الْمْرَاحُء قَطِعَتْ في تَمَّن الْمِجَن)). 

ل الجامع عفا الله تعالى عته: «أبو عوانة»: هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ. 
والعبيد الله ين الأخمن»: هر اليف أبو عالك التاق صدوق؛ كان خطىء هده 
[17] 50500 : / 

[تنبيه ] : رقع في تبيخ المج : «عبد الله بد الأنس 6ه مكو وهو لصحف 
والصواب ابتك اللّه) مصِعرًاء كما فى «الكبرى) 757/5 وهو الذي في ( نحفة 
الأشراف» ۳۲۷-۳۲۹/۱ فتنبّهء واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: لامعلق»: أي بالأشجار. وقوله: «الجرين»- بوزن الأمير: موضع يجمع فيه 
التمر» ويجفف 

وقوله: «فى حريسة الجبل»: قال فى «النهاية» :-7"51//١‏ أي ليس فيما يحرس 
بالجبلء ]ا شرق قطمء لأ ئيس يحرز» و«الشريسة»: آمل بسن مفسرلة: أي آنا 
لها من يحرّسهاء ويحفظهاء ومنهم من يجعل الْتَريسة السرقة نفسّهاء يقال: حَرّس 
يحرّس حرسًا» من باب ضرب: إذا سرق» فهو حارسٌ» ومحترسٌ: أي ليس فيما 
يُسرق من الجبل قطع . قال: ويقال للشاة التي يُدركها الليل قبل أن تَصِل إلى مُراحها: 
حريسة» وفلانٌ يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام الناس» وأكلهاء والاحتراس: أن 
تسرق الشيء من المؤعى- كاله شمر . التهى. 

وتال ار وخريسة الجبل: الشاة التي يُدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواهاء 
فتسرّق من الجبل» قال ابن فارس: وفي حريسة الجبل تفسيران: فبعضهم يجعلها 
السرقة نفسهاء فيقال: حرس حَرْسَاء من باب ضرب: إذا سرى» وبعضهم يجعل 
الحريسة» بمعنى المحروسة. ويقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطعٌ؛ لأنه ليس بموضع 
حرز. قال الهارابيٌ,: واحترس: أي سرّق من الجبل . وقال. ابن السكيت: أيضًا: 
الحريسة: السرقة ليلا. ومن جعل حَرّسَ بمعنى سَرَقَء قال: الفعل من الأضداد. 
واحترست منه: تحفظتٌ. وحرّست مثله. ان 

وقوله: «آوی وت فعل وفاعل» ومفعوله محذوف أي أواه المراحخح» وهو > يقيم 
الميم . ويجوز فتحها: أي المحل الذي تأوي إليهء ولت فف قال الفيَوميَ رحمه الله 
تعالى ؛ المُراح بضمٌ الميم : حيث تأوي الماشية بالليل» والمُناح» والمارى مثلة: وفبح 
الميم بهذا المعنى خطأ؛ لأنه اسم مكان» واسم المكان» والزمان» والمصدر من أفعل 


7- للقن تسرك قد أن ورو اشر رج 


- حديث رفم 445١‏ 








بالألف» مُفْعَلُء بض الميم» على صيغة اسم المفعول» وأما الْمَرَاح بالفتح» فاسم 
الموضع» من راحت بغير ألف» واسم المكان من الثلاثيّ بالفتح» والمَرَاحَ بالفتح 
أيضًا: الموضع الذي يروح القوم منه» أو يرجعون إليه. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن من كلام الفيّوميَ رحمه الله تعالى المذكور أنه 
يجوز ضم الميم في الحديث هناء على أنه اسم مكان من أراح الراعي الماشية: إذا 
رجعها من الْمَرْعَىء وفتحهاء على أنه اسم مكان من راحت الماشية: إذا رجعت هي 
من الْمَرْعَى. واللّه تعالى أعلم . 

وسيأتي تمام شرح الحديث» وبيان مسائله في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُسْرّق» بالبناء للمفعول» وقوله: «يؤويه) 
بضم أوله مضارع راء | بالمد. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۹1۰ - (أخبرتا َيب ية قال : حَدَّنَا اللثُ» عَن ان عَجَلَانَء عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيب» 
عَنْ أبيهء عن جدوء َد الل بن عفرو ی عَنْ رَسُولٍ الله اى نه سْئِلَ عَن الثَّمَر 
الْمُعَلْقَ؟ 2 فَقَال : ما أَصَابَ مِن ذِي حَاجَةٍ غَيرَ مُْحِذٍ خب َلَاشَيْءِ عَلَيهِ وَمَنْ خَرَجَ 
بشَيْءٍ من فَعَلَيدِ غَرَامَةُ مِدلَيهء وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْنا مِنْةء بَعْدَ أن بؤْوِيَهُ الْجَرِينُ 
قبَلَعَ نَمَنَ الْمِجَنْء فَعَلَيهِ افطع وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذلك فَعَلَيِهِ غَرَامَةُ مِعْلَيْهء وَالْعْقُوبَةٌ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء الغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الفهميّ» أبو الحارث المصريٌ الإماء الحجة الفقيه الثبت [۷] 
FPN‏ . 

۳- (ابن عجلان) هو محمد مولى فاطمة بنت الوليد المدنيّ» صدوقٌ [0] ٤١/۳٣‏ . 





س 





5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنت» أو الطائفي» صدوق ٠٤١/٠٠١١ ]٥[‏ . 

مب (آنوما شیب بخ محم ين حبك الله الطاظرب. ميتوق #1 داز ء8 . 

5- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . والله 
تعالى أعلم . «#١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن جذهء وتابعي عن تابعيّ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَْدٍ الله بن عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولٍ الله كل أنه 
سْيْلَ عن الثّمَر) بفتح الثاء المثلّثة» والميم: هو اسم جامع للرطب» واليابس» من 
التي والعنب» وغيرهما. وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: الثمر- بفتحتين» والثمرة 
مثلهُ» فالأول مذكرٌء روجع على ؤعار: مثل جيل وجيال» ثم يجسع الثمار على ٹر 
مث[ كتاب وكتُّب: ثم يُجمع على أثمار» مثل عُنّق وأعناق. والثاني مؤنَتٌء والجمع 
آي : مثل قصّبَّة وفُصَبَات. والثمر: هو الْحَمْلُ الذي تخرجه الشجرةء سواءً أكل . أو 
لاء فيقال: ثَمَرُ الأراك» وثمر الْعَوْسَّحء وثمرٌ الذؤم» وهو الْمُقْلُء كما يقال: ثمر 
النخل ؛ وثمر العنب. قال الأزهريّ: وأثمر الشجر: أطلع ثمره أول ما يُخرجهء فهو 
مُثمرٌه ومن هنا قيل لما لا نفع فيه : ليس له ثمرة. انتهى (الْمُعَلّقَ) اسم مفعول من 
التعليق : أي المتدلي من الشجر . 

(فَقَالَ) اة (مَا أصَابَ) «ما» اسم موصول» عبارة عن الثمرء والعائد محذوف : أي الذي 
أصابه» وفي رواية الترمذيٌ: «من أصاب» (مِنْ ذِي حَاجَةِ) «من» زائدة» و«ذي» فاعل 
«أصاب»» مرفوع بضمّة مقذرة منع من ظهورها دخول الحرف الزائد. قال السندي : حملوه 
على حالة الاضطرارء أي فقالوا: إنما أبيح للمضطر . انتهى. وسيأتي اختلاف العلماء فيه 
فى المسائل» إن شاء الله تعالى . (غَيْرَ مُنَخْذْ) بنصب «غير» على الحال: أي حال كونه غير 
غك (خَيقة) يضم الحاء المعيدمة + وشتكون الياء الموشدة: .وثون- قال الان : اللية : 
ما يأخذه الرجل في ثوبه» فيرفعه إلى فوق» ويقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي : قد رفع 
خبنته . انتهى . وقال فى «النهاية» 7/ 4- : الْخْيْنة : مِعغطف الإزار» وطرف الثوب: أي لا 
يلحك متخ ثيه ؛ بال : آسثين الوجل : إذا تیا شیا فى ية ثويد » أرسراويله ‏ أنتهى. آلا 
شىء عَلَنه) أي على المصيب» ولا بذ من تقدير «فيه» : أي في ذلك الثمر. قاله السنديّ . 


417١ (الثَمَرٌ يُسَرق بَعْدَ أن يووب الجريرة) - حديث رقم‎ - ١١ 








۸۱ 
والمعنى : أنه لا يجب على ذلك المصيب من ذلك الثمر بسيبه شىء من الغرامات› 
والعقوبات» وكذلك لا إثم عليه؛ لإباحة الشارع له ذلك القدرء على خلاف في كيفيّة 
الإباحة» سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء اله تما 

(وَمَنْ خَحَرَجَ بشئء) الباء للتعدية (مِنْهُ) أي من الثمر المعلّق (فْعَلَيهِ غَرَامَة مِْلَيه) 
بالتثنية» وقد جاء بالإفراد في بعض نسخ ااسئن أبي داود»» قال السندي : وهو أظهر› 

وأمثل بقواعد الشرعء والتثنية من باب التعزير بالمال (وَالْعْقُوبَةٌ) بالرفع عطفًا على 
«غرامةٌ»: أي التعزير» وقد فَسّرها في الرواية التالية بأنها جَلَدّات نكال (وَمَنْ سَرَق شَينًا 
منه) اتی من الشهبر (يَعْد أَنْ يؤوِيَةُ) بضم وله من الإيواءء وهو الضم (الجَرِينُ) بفتح 
الجيم» وكسر الراء: موضعٌ يُجمع فيه التمرء للتجفيف» وهو له كالبيدر""“ للحنطة» 
ربجم على جره يفبستين” كذا في «النهاية» لع نَمَنَ الْمجَنْ) قد تقذ أن الصحيح 
أنه ب دينار» وهو ثلاثة دراهم (فَعَلَبهِ الْقَطمٌ) أي قطع يده؛ لسرقته نصابا من الحرز 
(وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ) أي أقلّ من ثمن المجنّ (فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَئِهِ) بالتثنية (وَالْعْقُوبَةٌ) أي 
البدنيّة» وهي أن يُضرب عدَة جِلَدَات. قال أبو داود رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث : 
ما نصّه: الجرين: الْجَوحَانٌ. انتهى. وقال الجوهرى: الجُوخان: الجرين بلغة أهل 
البصرة. انتهى 

قال الطييت رحمه الله تعالى : [فإن قلت]: كيف طابق هذا جوابًا عن سؤاله عن الثمر 
المعلّق فإنه سُئل هل يُقطع في سرقة التمر المعلّق» وكان ظاهر الجواب أن يقال: لاء 
فلم أطنب ذلك الإطناب؟ . 

[قلت]: ليْجيب عنه مُعللاء كأنه قيل: لا يُقطع؛ لأنه لم يسرق من الحرزء وهو أن 
يؤويه الجرين. ذكره القاري . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رحمه الله تعالى هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۲/ 59459 وا1 -٤۹‏ وفى الباب الماضى١١/5469-‏ وفى «الكبرى» 
744/7١٠ 689‏ و١7441/51‏ . وأخرجه (د) في «اللقطة» 17٠١١‏ و«الحدود) 








. «الميدر) -بفتح › فسكون-: الموضع الذي تداس فيه الحبوب‎ )١( 


سنن النسائى - کتاٺٰ السّارق 
جب م : 
٠‏ (ت) في «البيوع» ۱۲۸۹ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم سرقة الثمر بعد أن 
يؤويه الجرين» وهو القطع» إذا بلغ نصابًاء وإلا غرامة مثليه» والعقوبة. (ومنها): أن 
فيه.جواز أخذ المحتاج من الثمار المعلقة بفيه لسدّ فاقته. (ومنها) : أنه يحرم عليه إخراٍ 
شيء منه. و جرج سه بشي > فلا يخلو من أن يكون قبل أن يُجِذْء ويؤيه الجرين» ١‏ أو 
بعده» فإن كان قبل الجذء فعليه الغرامة» والعقوبة» وإن كان بعد القطع» وإيواء 
الجرين» فعليه القطع , إن بلغ نصاباء وهو ثمن المجِنْ. ربع ديثارء أو ثلائة دراهم» 
وإلا فعليه الغرامة» والعقوبة. (ومنها): أنه يؤخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع 
في السرقة؛ لقوله بيا : ی ا وهو مذهب الجمهور» وهو الأرجح. 
. كما تقدم تحقيقه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز أكل الثمار للمارّة : 

قال الإمام البخاريّ رحمه لله تعالى في «صحيحه) رقم (15170) : «بابٌ لا تحتلب ما 

شی جد يغير إؤندة؛ ثم أررد بيده فيك ابن هبر رفي الله قعالى نور : أن رسول 
الله يكل قال : ١‏ لا يحلَينَ أحدٌ مَوَاشِيَ نّ امرىء بغير إذنه» أيحبٌ أحدكم أن تؤتى مَشربته» 
فتكسرٌ خزانته» فيُنتقل طعامه؟» فإنم تخزن لهم ضروع ماشية شيتهم أطعماتهم» فلا يحلَينَ 
أحد ما شية أحد إلا بإذنه». انتهى . ظ 

فقال في «الفتح» 1١77/0‏ : قال ابن عبد البر : في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم 
للمسلم شيئا إلا بإذنه» وإنما خص اللبن بالذكر ؛ لتساهل الناس فيه» فنبه به على ما هو 
أولى منه» وببذا أخذ الجمهور» لكن سواء كان بإذن خاصٌء أو إذن عامٌ» واستثنى كثير 
من السلف» ما إذا عَلِم بطيب نفس صاحبه» وإن لم يقع منه إذن خاص» ولا عام. 

وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاء في الأكل» والشرب» سواء علم بطيب نفسه. 
أو لم يعلم. والحجة لهم ما أخرجه أبو داود» والترمذي › وصححه من رواية الحسن» 
عن سمرة» مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن لم يكن صاحبها فيهاء فليْصَوَت 
ثلاثاء فإن أجاب فليستأذن» فإن أذن له وإلا فليحلب» وليشرب» ولا يحمل»: إستادة 
صحيح إلى الحسن» فمن صحح سماعه من سمرة صححه»ء ومن لاء أعله بالانقطاع» 
لکن له شواهد» من أقواها حديث أبي سعيد كيه » مرفوعا: (إذا أتيت على راع» فناده 
ثلاثاء فإن أجابك» وإلا فاشرب من غير أن تُفسِدء وإذا أتيت على حائط بستان» فذكر 
مثله)» أخرجه بن ماجه» والطحاوي» وصححه ابن حبان» والحاكم. 





47° مر اشرق تنك ان فور الخرية ساس ا‎ ١ 
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وأجيب عنه بأن حديث النهى أصح» فهو أولى بأن يُعمل بهء وبأنه معارض للقواعد 
القطعية» في تحريم مال المسلم» بغير إذنه» فلا يلتفت إليه. ومنهم من جمع بين 
الحديثين بوجوه من الجمع» منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه. 
والنهي على ما إذا لم يعلم» ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل» دون غيره» أو 
بالمضطرٌ. أو بحال المجاعة مطلقاء وهي متقاربة . وحكى أبن بطال عن بعض شيو خه : 
أن حديث الإذن كان في زمنه وء وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من 
التشاح» وترك المواساة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحمل فيه نظرٌ لا يخفى . 

ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك» أحوج من المارّ؛ لحديث أبي 
هريرة يليه : بينما نحن مع رسول الله ية في سفرء إذ رأينا إبلاء مصرورةء فبا 
إلبهاء فقال لنا رسول الله لا : اإن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمينء عو فقوتم 
ويُمنهم بعد الله ارک لو ر چب اس مزاودکم » فوجدتم ما فيها قد ذهب به اتون 
ذلك عدلا؟»» قلنا: لاء قال: «فإن هذا كذلك»», قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام. 
والشراب؟» قال : «كل» ولا تحمل» واشرب» ولا تحمل». أخرجه أحمدء وابن ماجه. 
واللفظ له» وفي حديث أحمد : «فابتدرها القوم ليحليوهاة؛ قالوا فيحمل حديث الإدذن 
على ما إذا لم يكن المالك محتاجاء وحديث النهي على ما إذا كان مستغنيا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن حديث أبي هريرة كه المذكور في سنده 
الحجاج ؛ بن أوطات وهر شت سيط بن عد الله الطير جرال بالل ال 
أعلم . 
- ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت» غير مَصرُورة» والنهي على ما إذا كانت 
مصرورة؛ لهذا الحديث. لكن وقع عند أحمد في آخره: «فإن كنتم لا بد فاعلين» 
فاشربواء ولا تحملوا»» فدل على عموم الإذن في المصرورة وغيره» لكن بقيد عدم 
الحمل» ولا بذ منه. واختار ابن العربيَّ الحمل على العادة» قال: وكانت عادة أهل 
الحجاز» والشام» وغيرهم المسامحة في ذلك» بخلاف بلدناء قال: ورأى بعضهم أن 
مهما" كان على طريق لا يُعدّل إليه» ولا يُقصد جاز للمار الأخذ منهء وفيه إشارة إلى 
قصر ذلك على المحتاج» وأشار أبو داود في «السئن» إلى قصر ذلك على المسافر في 
الغزوء وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمةء والنهى على ما كان 








)١(‏ هكذا نسخ «الفتح» التي عندي» والظاهر أن الأولى «أن ما كان الخ»» فليُحوّر. 





NE 
للمسلمين» واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين» وصح‎ 
ذلك عن عمرء وذكر ابن وهب عن مالك فى المسافرء ينزل بالذمى» قال: لا يأخذ منه‎ 
شيئا إلا بإذنه» قيل له: فالضيافة التى جُعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يتخفف عنهم‎ 
تسا واا الآن فلا. وجنح بعضهم إلى نسخ الإذنء وحملوه على أنه كان قبل‎ 
إيجاب الزكاة» قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة؛ ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة» قال‎ 
الطحاوي: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة» ثم نسخت» فنسخ ذلك الحكم»‎ 
وأورد الأحاديث في ذلك.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هذا يحتاج إلى دليل . واللّه تعالى أعلم . 

وقال النووي فى «شرح المهذب»: اختلف العلماء» فيمن مر ببستان» أو زرع» أو 
ماشية» قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئاء إلا في حال الضرورة» فيأخذء 
ويَغْرّم عند الشافعي. والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء . وقال أحمد: إذا 
لم يكن على البستان حائط» جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة» في أصح الروايتين» ولو 
لم يحتج لذلك» وفي الأخرى إذا احتاج» ولا ضمان عليه فى الحالين» وعَلْقَ الشافعي 
القول بذلك على صحة الحديث» قال البيهقى: يعنى حديث ابن عمر مرفوعا: (إذا مر 
أحدكم بحائطء فليأكلء ولا يتخذ خبيئة»» أخرجه الترمذي» واستغربه» قال 
البيهقي :لم يصح» وجاء من أوجه أخر غير قوية . 

قال الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح» وقد احتجوا في 
كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد بينت ذلك في كتابي «المنحة فيما علق الشافعي 
القول به على الصحة». انتهى «فتح» ٥۷۷-۳۷٦/٥‏ . «كتاب اللقطة» رقم51476 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح القول بجواز الأكل بغير 
ضمان» مطلقّاء سواء أذن صاحبه»ء أم لا؛ لصخة الأحاديث بذلك» كما حقّقه الحافظ 
رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنقًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والعاب:: 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تضمين من سرق من الثمر المعلّق 
مثليه : 


ذهب اللانامان: أحهذ بن خيل + وإسحاق بن راعويه رحمينها الله تعالى إلى أل من 
سرق من الثمر المعلق» فعليه غرامة مثليه؛. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما المذكور في الباب. قال حبك برحية الله #عالى: لا أعلم سببا يدفعه. وذهب 
أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب فيه أكثر من مثله» قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من 


۴- 0 ترق يعلد أن يقاوقة لري - نيك رقم +7 وا 
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الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه» قال الموفق: واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا 
الخبر» بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال» ثم نسخ ذلك . 

قال: ولنا قول النبى وء وهو حجةء لا تجوز مخالفته» إلا بمعارضة مثله» أو أقوى 
منه» وهذا الذي اعتذر به هذا القائل» دعوى للنسخ بالاحتمالء من غير دليل عليه 
وهو فاسد بالإجماع» ثم هو فاسد من وجه آخر؛ لقوله: «ومن سرق منه شيئا بعد أن يُؤيه 
الجرين» فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»ء فقد بَيّن وجوب القطع» مع إيجاب غرامة 
مثليه» وهذا يبطل ما قالهء وقد احتج أحمد بأن عمر أغرم حاطب , بن أبي بَلْتَعَةَ حين 
انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة» مثلي قيمتهاء ورَوَّى الأثرم الحديثين في «سننه» 
قال أصحابنا- أي الحنبليّة-: وفي الماشية تسرق من المرعى» من غير أن تكون محرزة 
ملا قيمتهاة للحديث» وهو ما جاء فى سياق حديث عمزؤ بن شغيب: أن السائل قال: 
الشاة الْحريسة منهن يا نبي اللّه؟ قال: «ثمنها ومثله معه» والتكال» وما كان في الْمَرَاح 
ففيه القطع » إذا كان ما يأخذه من ذلك ثمن المجن»» هذا لفظ رواية ابن ماجه» وما عدا 
هذين لا يعرم بأكثر من قيمته» أو مثلهء إن كان مثلياء هذا قول أصحابنا وغيرهم» إلا 
أبا بكرء فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق» من غير حرز» بمثليه؛ قياسا على الثمر 
المعلق» وحريسة الجَبّل؛ استدلالا بحديث حاطب. 

ولنا أن الأصل وجوب غرامة المثلي بمثلهء والمتقوم بقيمته» بدليل المتئف؛ 
والمغخصوب» والمنتهب» والمختلس» وسائر ما تجب غرامته» خولف في هذين 
الموضعين ؛ للأثرء ففيما عداه يبقى على الأصل . انتهى كلام ابن دامة سمه الله تعالى 
«المغني» ۲ -4 £۳ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرّر به ابن قُدامة مذهب الحنابلة» من 

يم المثلين هو الحق» وقد استوفيت في «كتاب الزكاة» في «باب عقوبة مانع الزكاة» 

يان مذاهب العلماءء وتحقيقها بأدلتهاء وترجيح الراجح منها . 

وخلاصة ما قلته هناك أن قول الجمهور بعدم مشروعيّة العقوبة بالمال مطلقًا حتى في 
المواذ ضع التي صخت عن النبي ياد مثل حديث الياب» محتجين بالنصوص العامة 
المحرّمة لمال المسلم» > فغير مقبول؛ لأن حرمة مال المسلم مشروط بقوله كَكِيْة: | 
بحقه»» وما ثبت عنه َة كحديث الباب» فإنه من حقه» فلا تتناوله نصوص ر 
. وكذلك القول بجوز العقوبة به مطلقاء كما يقول الأخرونء فمما لا يُلتفت إليه؛ لقو 


. ۲۳۹-۲۳۸/۸ وأخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»‎ )١( 





حح كم 


نصوص تحريم مال المسلم إلا بحقه» فما لم يصح عنه يَكِةِ لا يجوز استعمال القياس 
فيه ؛ لتلك النصوصء. فالقياس مع النص باطل» وما صح عنه استثناؤه» فالعمل به 
واجب» فتبضّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء» ونعم ار 

1- - (قال الْحَارِتُ بن مشكين. قرَاءَةَ عَلَيِه ونا مع ء عَنِ ابن وَهْب» قال : 
أخبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء وَهِشَامُ بْنْ سَعْدِء عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب عَنْ أبيهء عَنْ جَدَه 
عَْدِ ال بنِ عَمْرو ؛ أن رَجُلا مِنْ مرد أنَى رَسُولَ الله کا َقَالَ : ا رَسُولَ الله كيف 
تی ق #بريسة الْجَبَلٍ؟ . فقَال : اد وَمِثْلْهَا وَالَكال» وَلِبِسَ في شيْء م الْمَاشْبَةٌ 
تطغ . إلا فِيما آوَاهُ اراح فلع ت نَمَنَ امجن ٠‏ لد لع ار وَمَا لم يبلغ تمَنَ الْمِجَنْ ؛ 
فيه غَرَامَة مله وَجَلَدَاتُ تكال», قَالَ: يا رَسُولَ الله كيف تَرَى في الثْمَر المُعَلّقَ؟ 
قال : ١هُوَ‏ ويله 5 وَالتكال» ولس في شَيْءٍ من القّمَرِ الْمُعَلْقٍ طم إلا يما 0 
اْجَرِين» فما أَخدَ من الَجُرينء أ بلَعَّ نَمَنَ الْمِجَنء فَفِيهِ القَطعْ. وَمَا لَمْ يَبْلغْ نَمَنَ المِجَنْ. 

فيه غَرَامَةٌ ثليه وَجَلْدَاتٌ تكَالِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن وهب»:. هو عبد الله. واعمرو , بن الحارث» : 
هو أبو أيوب المصري الثقة الثبت. و«هشام بن سعد» المدنيّء أبو عبّادء ويقال: أ 
سعدء القرشي مولاهم» صدوقء له أوهامٌء ورُمي بالتشيّعء من كبار [۷] . 

رَوَى عن زيد بن أسلم» ونافع مولى ابن عمرء وعمرو بن شعيب» وأبي الزبير» 
وسعيد المقبري» وأبي حازم بن دينار» وغيرهم . . وعنه الليث» والثوري› ووقيع» وابن 
أبي فديك» وابن وهب» وابن مهدي» وأبو عامر العقدي» وغيرهم. . قال أبو حاتم» 
عن أحمد:لم يكن هشام بالحافظ . وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: هشام بن سعد 
كذا وكذاء كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. وقال أبو طالب» عن أحمد: ليبس هو 
محكم الحديث. وقال حرب لم يرضه أحمد. وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف› 
وداود بن قيس أحب إلى منه. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح» وليس 
بمتروك الحديث . وقال معاوية بن صالح» عن ابن معين: ليس بذاك القوي. وقال ابن 
أبي مريم› عن أبن معين : ليس بشيء» كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال 
العجلى: جائز الحديث» حسن الحديث. وقال أبو زرعة: محله الصدق» وهو أحب 
إلي 9 ابن إسحاق. وقال أبو حاتم : يكتب حليثه › ولا يحتج به» هو ومحمد بن 
إسحاق عندي واحد. وقال الآجري» عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد 
ابن أسلم . وقال النسائي: ضعيف» وقال مرة: ليس بالقوي. ورَوّى ابن عدي 


417١ (الثَمَرٌ يُسْرَق بَعْدَ أن يُؤُوَِهُ الْجَرِينْ) - حديث رقم‎ -١١ 











۷ د 
أحاديث» منها حديثه عن الزهري› عن أبى سلمة» عن أبي هريرة : جاء رجل إلى النبي 
يديع وقد أفطر في رمضان» فقال له أعتق رقبة d‏ 6 الحديث » وقال مرةء عن الزهري» 
عن أنس» قال: والروايتان جميعا خطأ. وإنما رواه الثقات عن الزهري» عن حميد» عن 





أبي هريرة» وهشام خالف فيه الناس» وله غير ما ذكرثث» ومع ضعفه يكتب حديثه . 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» يستضعف» وكان متشيعاء وقال ابن أبي شيبة» عن 
علي ابن المديني: صالح» وليس بالقوي. وقال الساجي: صدوق» وذكره ابن الْبَرْقِيَ» 
في «باب من نسب إلى الضعف» ممن يكتب حديثه»» قال: وقال لي ابن معين : 
ضعيف» حديثه مختلط. وقال الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في الْمُوّاقع في رمضان 
من» حديث الزهري› عن أبي سلمة» قالوا: وإنما رواه الزهري عن حميد» قال: ورواه 
وكيع عن هشام بن سعد» عن الزهري» عن أبي هريرة» منقطعاء قال أبو زرعة الرازي : 
أراد وكيع الستر على هشام» بإسقاط أبي سلمة. وذكره يعقوب بن سفيان في 
«الضعفاء»» وقال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد. 

قيل: مات في أول خلافة المهدي» وقيل: مات سنة ستين ومائة. قال الحافظ : 
المهدي ولي في أواخر سنة تسع وخمسين» فالقولان بمعنى واحد» وفي سنة تسع ذكره 
ابن قانع . 

روى له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله عند المصتف هذا الحديث 
فقط» وقد ذكره متابعا لعمرو بن الحارث الثقة الثبت . 

وقوله: «هى ومثلها» : آي يجب عليه رڏ الحريسة : أي الشاة المسروقة» ورد مثلها 
معهاء قال في «النهاية» : هذا على سبيل الوعيدء والتغليظ» لا الوجوب؛ لينتهي فاعله 
عنه» وإلا فلا واجب على مُتلف الشيء أكثر من مثله. وقيل: كان في صدر الإسلام» 
تقع العقوبات في الأموال» ثم نُسخ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأنه لمجرّد الوعيد» وليس لإيجاب شيء» غير 
صحيح» وكذا دعوى النسخ» وقد تقدّم أن الأرجح القول بظاهر الحديث» فلا تغمل . 

وقوله : «والتكال»- بفتح النون» وتخفيف الكاف- : أي العقوبة› قال الفِيَوميَ: نكل 
به ينكلٌ» من باب قتل تُكلَةٌ قبيحةً: أصابه بنازلة» ونكل به بالتشديد مبالغةٌ أيضَاء 
والاسم التُكال. انتهى . 

وقوله : «وجَلّدات نكال»: الإضافة بيانيّة» أي أنه يُضرب ضربات» هى عقوبة رادعة 
ل ١‏ 

وعبّر بجلدات» إشارة إلى أنه لا حد لهاء لکن لا يتجاوز مها عشرٌ جلدات؛ لما 





ڪت ہ۸ 
أخرجه الشيخان من خديث أبى بردة رضى الله عنه» قال: كان النبى ية يقول: ١‏ 
يُجلّد فوق عشر جلدات› إلا فى حك من ديد اللّه» . ٠‏ 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق الكلام فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيسب» : 
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۳“ ريآانت ما لا قَطْعَ فيه فيه) 


- (أَْخَبدنا مُحَمُدُ ن خَالِدٍ بن حلي ٠‏ قَالَ: حَدَثََا أبي» قَالَ: حَدَنَنَا سَلَمَةُ - 
يني ابْنَ عَبْدٍ الْمَلِكِ الْعَوْصِيْ- عَنِ الحَسَنِ -وَمُوَ ابْنُ صَالِح- عن یخی بْنِ سَعِيدِ عن 


ارم ابن مُحَمَدِ ن أبي بَكْرِء ن راقع بن خييم: قال : سمت رَسُول الله ٢‏ 
قول : لي و ا کر 
رجال هذا الإسئاد : 


دی عت کن الكلاعن» أبو المعسين الحمصي › ون [11] ¥ 
65 من آقراة المضللف.. 

۲- (أبوه) خالد بن خليّ- بالمعجمة» بوزن على- الكلاعيّ- بفتح الكاف» وتخفيف 
اللام- أبو القاسم الحمصيّ القاضي» صدوق ]٠١1‏ . 

روى عن بقيّة» ومحمد بن حرب» وسلمة بن عبد الملك العوصيّ» ومحمد بن 
حمير السليحيّ» وغيرهم. وعنه البخاريّ» وروى له النسائيّ بواسطة ابنه محمدء وأبو 
زرعة مشي وغيرهم . قال البخاري : وق . وقال النسائي : ای چ ای وکال 
الخليليَ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ليس له شيء يُنكر. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
روى له بغار والمصتف» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط: هذاء وفى «كتاب 
الزينة» باب صفة خاتم النبئ اة حديث الى تيه : «كان خاتم رسول الله يله من 
فضة» وكان فصه منه). 

۳- (سلمة بن عبد الملك الْعَؤْصي)- بمهملتين- الكلبي الحمصيّ» صدوق. 
يخالف [4] . 








A۹ 


روى عن الحسن» وعلى ابني صالح› والمعافى بن عمران» وإسرائيل» وعبيد الله 
ابن عمر» وغيرهم. وعنه ابئاه عبد اللّه» ومحمد»› وخالد بن خلي الكلاعي» وأبو عثبة 
أحمد بن الفرج الحجازيٌ» وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: ريّما أخطأ. 
تفرّد به به المصئف بالحديثين المذكورين في الترجمة التي قبله . 

؛ - (الحسن بن صالح) أخو على بن صالح» تقدّم قبل بابين. 

ه- (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [5] ۲۳/۲۲ . 

“- (القاسم بن محمد بن أبي بكر) الصدّيق التيمئ» المدني الثقة الثبت» أحد الفقهاء 
السبعة» من كبار [۳] ١51/١7١‏ . 

۷- (رافع بن خديج) بن عدي الحارثيّ الأوسى الأنصاريّ الصحابيّ الشهيرء أول 
مشاهده أخذء ثم الخندق» مات ضيه سنة (") أو )۷٤(‏ وقيل: قبل ذلك» تقدّم في 
5 . واللّه تعالى لى أعلم . 





شرح الحديث 

(عنْ راقم بن خديج) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: سمت سول الله ليد 
يَقُولَ : «لا قط في ثَمَرِ) بفتحتين» قال في «النهاية» :-177١/١‏ الثمر الرُطب ما دام في 
رأس النخلة؛ ا8 لط لهو اليه إنا كيز فهو التمر. قال * وواحد الثمر ثمرةء ويقع 
على كل الثمارء ويغلب على ثمر النخل . انتهى 

وقد فُسّر الثمر هنا بما كان معلقًا الجر م قبل أن يُجذ» ويّحرزء قال الخطابي : 
قال الشافعىَّ: هو ما علق بالنخل قبل جذه» وحرزه. انتهى. وقد تقدّم بيان ذلك : 
وتفصيله فى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب 
الماضي . 

وقيل : المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفسادء ولو بعد الإحراز (ولا كثّر) بفتح ‏ 
الكاف» والمثلئة: هو حار النخل» وهو شحمه الذي فى وسط النخلة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث رافع كيك هذا اختصره المصئف رحمه الله 
تعالى» وفيه قصّةء وقد ساقه أبو داود رحمه 37 تعالى في (سننه) مط فقال : 

CA‏ -حدثنا عبد الله بن مسلمةء عن مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن 
سط بن يوحي ین سباش ان عنيقا سراق ايا من ساط رجل: فغرسه في حائط سيده» 
فخرج صاحب الودِيّ» يلتمس وديه» فوجده» فاستعدى على العبد مروان بن الحكم. 
وهو أمير المدينة يومئذ» فسَّبَن مروان العبدء وأراد قطع يده» فانطلق سيد العبد إلى 
رافع بن خديج» فسأله عن ذلك؟ فأخبره أنه سمع رسول الله با يقول: «لا قطع في 


۹٢ جج‎ 


ثمر» ولا كر»» فقال الرجل : إن مروان أخذ غلامي» وهو يريد قطع يده» وأنا أحب أن 
تمشي معي إليهء فتخبره بالذي سمعت من رسول الله وء فمشى معه رافع بن خديج. 
حتى أتى مروان بن الحكم» فقال له رافع : سمعت رسول الله بء يقول: «لا قطع في 
ثمرء ولا كثر»» فأمر مروان بالعبد» فأرسل . 

زاد في رواية أخرى: «فجلده مروان جُلدات»› وخْلّى سبيله» . 

وقد بيّن البيهقيّ في روايته أن السارق عبد لواسع بن حبّانء ولفظه من طريق حماد 
ابن زيد» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبّانَء أن غلامًا لعمّه واسع بن 
حبّان سرق وَدِيَا من أرض جار له» فغرسه في أرضهء فرّفع إلى مروان بن الحكم» فأمر 
بقطعه» فأتى مولاه رافع بن خديج يله ... الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث رافع بن خديج كك هذا صحيحء إلا أن هذا الإسناد فيه شذوذ» وذلك لأن 
الحسن بن صالحء خالف جمهور الحفاظ من أصحاب يحيى بن سعيد» -وهم يحيى 
القطان» وحماد بن زيدء وأبو معاوية» وسفيان الثوريٌّ» والليث بن سعد 
والدراورديّ» وأبو أسامة- فقال الحسن: «عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد؛. 
وقالوا هم: «عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبّان»» كما سيأتي بيانها في 
الروايات الاتية في الباب . ظ 

والحاصل أن رواية الخسن بن صالحء شاذة» والحديث صحيحٌ بالطرق المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم . ظ 

زتنبيه]: قد اختلف في حديث رافع تيه هذا بالوصل» والإرسالء. قال الإمام 
الترمذي رحمه الله تعالى في (الجامع» ٥۲ /٤‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث 
ابن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبّان: ما نضّه: قال أبو عيسى : 
هكذا روى بعضهم» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع 
ابن حبان» عن رافع بن خديج » عن النبي وك نحو رواية الليث بن سعد ورَوَّى مالك 
ابن أنس» وغير واحد هذا الحديث» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن رافع بن خديج» عن النبي وده ولم يذكروا فيه «عن واسع بن حبان». 
انتهى . ظ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه أرسله يحيى القطان» وحمّاد بن زيدء 











وأبو معاوية» والثوريّ في رواية مخلدء وأبي نعيم عنه» وكلها ستأتي في هذا الباب. 
ومالك في «الموطإ» ۲/ ۸۳۹ كلهم عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حَبّانء 
عن رافع بن خديج سوه . ظ 

ووصله الليث بن سعدء كما سيأتي هنا 4479- وابن عيينة عند الحميدي في 
«مسنده» -5٠/‏ وابن حبّان 457 ٤وابن‏ الجارود 877- والبيهقيّ 2777/8 وغيرهم. 
والثوريٌ من رواية وكيع عنه» كما سيأتي في ۰٤۹1۸‏ ثلاثتهم عن يحبى بن سعيد» عن 
محمد بن يحيى بن خبان» عن عمه واسع بن حبان . 

وجمهور آهل الحديث في مثل هذا على ترجيح الوصل على الإرسال؛ لأنه من رواية 
هؤ لاء الثقات الحفاظء وعندهم زيادة علم على الذين أرسلواء فتقدم روايتهم . 

قال في «التلخيص الحبير» ١7١/5‏ : قال الطحاويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث 
تلقّت العلماء متنه بالقبول. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١/‏ 5457 و5977 و5455 و5450 و5355 و۹1۷٤‏ و۹1۸٤‏ و5454 
و۹۷۰٤‏ وا۹۷٤‏ و5/ا49- وفي «الكبرى» ۷٤٤۸/۲۲‏ و559لا و١٠55لا‏ وا٥٤۷‏ 
ولاة 4لا N OO VEO‏ وأخرجچه 
(د) فى «الحدود» ٤۳۸۸‏ (ت) فى «الحدود» ١559‏ (ق) فى «الحدود» ۲٥۹۳‏ (أحمد) فى 
(مسند المكيين») ٠١۳۷۷‏ ۾oAV\‏ ولامسند الشاميين» ۱1۸۰۹ و۳۰ (الموطأ) 1 
«الحدود» ١587‏ (الدارمی) فى «الحدود) ۲۲۰۲ و١٠١7‏ و5١١7‏ و٣٣۲۲‏ و٣۲۲۰‏ 
واللّه تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قطع من سرق ثمرّاء أو كَثَرًا: 

ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا قطع في الثمر في البستان قبل إدخاله الحرزء 
وكذلك الكثر المأخوذ من النخل» وهو جار النخل» رُوي معنى هذا القول عن ابن 
عمرء وبه قال عطاءء ومالك» والثوري» والشافعي» وأحمدء وأصحاب الرأي 
وقال أبو ثور: إن كان ثمرّاء أو بستانًا مُخْررَاء ففيه القطع. وبه قال ابن المنذر. 
إن لم يصح خبر رافع» قال: ولا أحسبه ثابتاء واحتجا بظاهر الآية» وبقياسه على 
سائر المحرزات . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث ثابتٌ» كما تقدّم في المسألة الأولى» واحتج 
به الأوّلون» وبحديث عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جده» عبد الله بن عمروء عن 
رسول الله کا أنه سئل عن الثمر المعلق؟. فقال: «من أصاب بغية هن ذي حاجة» 





لح ١17‏ 
غير متخذ خبنة» فلا شيء عليه ... الحديث» وهو أيضا حديث صحيح.» كما سبق 
بيانه في الباب الماضي . 

قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى فى «صحيحه» ۳۱۸/۱۰ رقم 4477- بعد أن 
أخرج الحديث-: ما نضّه: عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا: «والسارف 
والسّارقة ةٌ فَأقَطعوأ أيديهمًا# [المائدة :74 ] فأمر بقصع السارق» إذا ما سرق» ثم فسرته 
السئة بأن لا قطع على سارق الثمر› ولا الكثر» وأن لا قطع إلا في ربع دينارء فكان 
الماد من الغطاب ٠‏ من الظنابه (اقطعوا لإدييدا إلا مرق ريع فيتار؛ وما يقوم مقامه. 
سوى الثمر» والكثر. انتهى كلامه . 

والحاصل أن ما قاله أكثر الفقهاء» من عدم قطع سارق الثمر» والكئّرء حتى يؤويه 
الجرين» هو الحقّ؛ لصخة الأحاديث بذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قَالَّ: سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِدٍ الْقَطانَ. ما 
َحْتى بن سَعِيدِء عَنْ محمد بن يَحتى بن حبان» عَنْ رافِعٍ بن خديج. قال : 
رَسُولَ الله كلل تقول : الا قطعَ في مر ولا کتر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علىَ»: هو الفلاس. واايحيى بن سعيد»: 
هو الأنصاري . والامحمد بن يحيى بن حَبّان- بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموخدة-: 
هو الأنصاريٌ المدنئ» ثقة فقيه ]٤[‏ ۲۳/۲۲ . 

والحديث منقطع ؛ لأن محمد بن يحيى لم يلق رافمًا تل + لکن تقدّم أنه موصول 
من طرق أخرى ستأتي قريبّاء وهي أرجح» فالحديث صحيح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» رظي سينا ولمع رل 

٤‏ - - (أخبرني يَحْتَى بن حبيب بن عَرَبيٰ» قال : حَدَّثَنَا حَمَادٌ؛ عَنْ يَحْيَىء عَنْ 
محَمَدٍ ابْن يَحْيَى بْنِ حَبَانَ, عَنْ راع بْنِ ييچ › قال : سيقت رل الله 205 بقل : 
١لا‏ قطعَ في ثَمَرء ولا کگر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ايحيى بن حبيب بن عربئ»: هو البصريّ الثقة 
۷٠/٦١ ]٠١[‏ . و«حماد»: هو ابن زيد الثقة الثبت الحجة [۸] . و«يحيى»: هو ابن 
سعيد الأنصاريٌ المذكور قبله. والحديث منقطع أيضّاء لكن متنه صحيخ؛ لما سبق 
بيانه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 





۳ س 

6-- - (أَخبَرنا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن مُحَمّدٍ بْنِ سَلَامِ؛ قال : : حَدَنَنا أَبُو مُعَاويَة» عَنْ يَحْيَى 
ابنِ سَعِيدِء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ يَحْى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَأفِع بْنِ خَدِيج. قال : ال زو الله 
د : «لا قُطْعَ في مر ولا كَثّر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عبد الرحمن بن محمد بن سلام» : تقدّم قبل بابين. 
و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ القة . والحديث فيه انقطاع › لكنه 
صحيح» كما بيّناه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسيناء وتس الركيل . 

45 - (أغيركا خد اميد نئ شخي قال: حَدَتَنا مَخْلْدٌء قال: حَدَثَنًا - 
عَنْ يَخْتى » عَنْ محَمَدٍ بْنِ یی بْنِ حَبَانَ» عن راع بْنِ خديج. عن الي يل قال: « 
قَطعَ في ثَمَرء وَلَا كثّر)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الحميد بن محمد»» و«مخلد» بن يزيد تقدما 
أيضًا قبل بابين. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«يحيى»: هو الأنصاري . 

والحديث فيه انقطاعٌ» لكنه صحيح» كما سبق بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

1 £ - - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْن إِنْرَاهِيمَ قال : حَدَّثَنَا 6 تعيم؛ عَنْ سُفْيَانَ. 
0 عَنْ مُحَمدٍ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبّانَ» عَنْ رَافع بْنِ خَدِيج. قَالَ: قال رسو الله 
5 كك : «لا قَطعَ في تمر ولا كثّر») . 

ال الذيع تا الله كمال 189 «(محمد بن إسماعيل» : : هو المعروف أبوه بابن عليّة . 
و«أبو نعيم»: هو الفضل بن دكين . والباقون هم المذكورون فيما قبله. والحديث فيه 
انقطاعٌ» لكنه صحيح» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسيناء م الوكيل . 

4- (أْخْبَرنَا أَحَمَدُ بن مُحَمدِ ن عُبَيدٍ اللِ- هُوَ ان أبي رَجَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا وكيم 
عَنْ سُفيا» عَنْ يخي ن سَعِيدٍ به عن محَمَدٍ بن يَحْتى بْنِ حَبَّانَ عن عَمَهِ وَاسِع» عن 
رَافِع بْنِ حَحَدِيج قَالَ : ال رَسُولٌ الله كله : «لا قطحَ في تَمَرِء ولا كتّره»).  ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : (أحمد بن محمد بن عُبيد الله , بن ابي رجاء» : هو 
النْعْريٌ ؛ أبو جعفر النجار الطرَسُوسي»› ميقو [۱۱] ۱۷۳۷/٤۹‏ من أفراد المصكف . 
داوكيع' : : هو ابن الجرّاح . و(واسع بن خحبان»- بفتح المهملة» وتشديد ادن 316 
منقذ بن عمرو الأنصاري المازنيّ المدنيّ امسار آي ابن الصحابي على الصحيح» و 
بل هو تابعئ ثقة تقدّم في 7/77 . 





والباقون هم المذكورون فيما قبله. وهذا الطريق موصول» وهو الذي تقدم أنه 
| الأرجح» والحديث به صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
زهي متاه وتام الوكول : 

484- أي يبه قَالَ: حَدَّئَنَا اللْيْتُء عن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ 4 محمد بن 
ټحټی بن حبان» عن عمه أن رَافِعَ بْنَ حدِيج . قال : ry r‏ : رلا 
قُطعَ في تمر ولا ترا وَالْكَثَرُ الْجَمَّارُ) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة الفقيه 
المصري . وعم يحيى: هو واسع المذكور في السند الماضي . 

وقوله: «والكثر الجمار»: الظاهر أنه مدرج» من تفسير بعض الرواة. 

وهذا السند أيضًا موصول» كسابقه» فالحديث صحيح به أيضًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسيئاء ونعم الوكيل: 

: (أَخيَرَنَا نا محمد بن عل ن مَيِمُون. قال: حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورء قال‎ - ٠ 
دتا عبد الع بنُ مُحَمِهِ عَنْ حى بن سَعِيد مِيلِء عن محَمدٍ بن يَحْيَى بْنِ حَبَانَ» عن‎ 
. بي مَئِمُونِ عَنْ رَافع بْنِ خَدِيج» أن رَسُول الله ل قال : ١لا قَطعَّ في تمر« ولا كر‎ 

قال ُو عد الوَحْمَنٍ : هذا خط أو مَيِمُونِ لا أغرقة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن على بن ميمون»: هو الرَّفَيَء أبو العبّاس 
العطارء ثقة [11] 5١18/١5‏ من أفراد المصئّف . 

ولاسعيد بن منصور» بن شعبة» أبو عثمان الخراسانيّ» المروزي» ويقال : الطالقاني, 
يقال: ولد بجوزجانء ونشأ ببلخ» وطاف البلادء وسكن مكة» ومات بهاء ثقة 
مصتف. وكان لا يرجع عما في کتابه؛ لشدّة وثوقه به ]٠١[‏ . 

رَوَى عن مالك» وحماد بن زيدء وأبى قدامة الحارث بن عبيد» وداود بن عبد 
الرحمن» وابن أبي الزنادء وأبي شهاب» عبد ربه بن نافع» وابن أبي حازم. 
والداروردي» وفليح» وجماعة. ورّوى عنه مسلم» وأبو داود» والباقون بواسطة يحيى 
ابن موسى» حَت» وأبي ثور» وعبد الله الدارمي» ومحمد بن علي بن ميمون الرّنَيَ» 
والعباس بن عبد الله السندي» وعمر بن منصور النسائي» والذهلي» وأبو حاتم» وأبو 
بكر الأثرم» وحرب الكرماني» وأحمد بن حنبل حدث عنه» وهو حي» والحسن بن 
محمد الزعفراني» وأبو زرعة الرازي» والدمشقي» ومحمد بن علي بن زيد الصائغ› 
والحمد بع نخدة بن الْكُرِياقَء وعما راويا كناب الستن4ة عثه» ونشر بن موسي + وأخبد 
ابن خليد الحلبي» وطائفة . 
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قال خرب سفعت أحمده بحسن القناء غلية. وقال سلمة بن شبيب: دکرته 
لأحمد» فأحسن الثناء عليه» وقَحُم أمره. وقال حنبل» عن أحمد: هو من أهل الفضل 
والصدق. وقال ابن نمير» وابن خراش: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة» من المتقنين 
الأثبات» ممن جمع» وصئّف» وكان محمد بن عبد الرحيم: إذا حدث عنهء أثنى عليه 
وكان يقول: حدثنا سعيد» وكان ثبتا. وقال أبو زرعة الدمشقي: أخبرني أحمد بن 
صالح» وعبد الرحمن بن إبراهيم» أنهما حضرا يحيى بن حسان» يقدمهء ويرى له 
حفظه» وكان حافظا. وقال الحاكم : سكن مكة مجاوراء وكان راوية ابن عيينة» وأحد 
أئمة الحديث» له مصنفات. وقال حرب: كتبت عنه سنة» أملى علينا نحوا من عشرة 
آلاف حديث» من حفظه» ثم صنف بعد ذلك. وقال يعقوب بن سفيان: كان إذا رأى 
في كتابه خطأ لم يرجع عنه. قال ابن سعد» وغيره: مات سنة سبع وعشرين ومائتين» 
زاد ابن يونس : في شهر رمضان. وقال أبو زرعة الدمشقي : سنة (5)» وقال غيره: سنة 
(۸)» وقال موسى بن هارون: سنة (9)» والصحيح الأول. وقال ابن يونس: مات 
بمصرء حكى في «تهذيب الكمال» عن ابن يونس» مع اين مييق : وغيرهما: أنه مات 
بمكة. وقال البخاري فى «تاريخه) : مات سنة )7١9(‏ أو نحوهاء بمكة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: كان ممن جمعء وصنف» وكان من المتقنين الأثبات. وقال ابن 
قانع : ثقة ثبت. وقال الخليلي: ثقة متفق عليه. ووثقه أيضا مسلمة بن قاسم. وقال 
يعقوب بن سفيان: كان سعيد» وهو بمكة يقول: لا تسألوني عن حديث حماد بن زيد 
فإن أبا أيوب -يعني سليمان بن حرب- يجعلنا على طبق» لا تسألوني عن حديث بن 
عيينة » فإن هذا الحميدي يجعلنا على طبق. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

واعبك العزيز بن محمد): هو لدرَاوردق : أبو جج الجهنيّ مولاهم»› المدنيّ. 
غاز ق كان تخل افرع كفب شيرف فيخطىء ٠١١/85 [A]‏ . 

و«أبو ميمون»: مجهول ]٤[‏ تفرّد به المصتّف ذا الحديث» وقال: لا أعرفه. 

وقوله: «خطأ»: أي لأن المعروف من رواية الحفاظ الأثبات» أنه عن يحيى بن 
سعيل » عن محمد بن يحيى» عن عمه واسع بن خبان» عن رافع يفيه » كما هو رواية 
الليث» والثوريّ المذكورين قبله» وعن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
عن رافع ضيه » كما هو رواية الآخرين. 

والحديث صحيحٌ بالطرق الماضية» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 








د کب 

91١‏ - (أَخْبَرَنَا الْحْسَينْ بْنْ مَنصُورء كَالَ: حَدَثَنا أو أُسَامَةَ كَالَ: حَدَكَنَا تخي بْنُ 
سَعِيد » عن مِحَمَدٍ بْن يَحْيَى بن حَبَانَ : عَنْ رَجُل مِنْ قَوْمِهِء : عَنْ رَافِعٍ بْنِ خحديج. قال : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل يَقُولَ: ١لا‏ قَطْحَ في تَمْرء وَلَا كثر») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحسين بن منصور»: هو السلمىّ» أبو على 
النيسابوريٌ, ثقة فقيه ١١55/5065 ]٠١[‏ من أفراد البخارى› والمصتف. و«أبو 
أسامة)» : هو حماد بن أسامة الكوفيّ الثقة الحافظ [9] . 

والحديث في سنده مجهول» لكنه صحيحء بما سبق من الأسانيد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو ج ۴ الوكيل . 

۷۲ - - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِْ ‏ قال : بش قال: دنا یحی بن سَعِيدء أن 
رجلا من قَوْمِه حَدَنَهُ عَنْ عَم ل 3 اع بن غب قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي 
تَقُول: «لا قطعَ في تَمَرء ولا كثّره). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علىّ) : هر القلاس. ولابشر»: هو ابن 
المُفُضل بن لاجقء أبى إسماعيل الرَّقَاشيّ البصرئ» ثة ثقة ثبت عابد [۸] 87/757 . 

وقوله: «أن رجلا من قومه»: هو محمد بن يحبى بن حبّان» وعمّه: هو واسع بن 
حَبَانَء كما بين في الروايات السابقة. ظ 

[تنبيه] : 7 وقع في جميع النسخء من «المجتبى»» و«الكبرى»: عن عمة له»» وهو 
غلط فاحش» والصواب: «عن عم له»» كما هو في «تحفة الأشراف» ١7/7‏ 
والحديث صحيح بما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . ٍ 

4 4 - (أَخْبرَنَا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الصَمَدِ بن عَلِيْء عَنْ مَخْلَدِء عَنْ سُفيَانَ؛ عَنْ أبي 
الرَْيِِ عَنْ جَابر عَنْ رَسُولٍ الله يكو قَالَ: لیس على ائن» ولا مُنقَهِبٍء وَلَا 
مُخُتَلِس قَطع). 4 يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ مِنْ أبي الزْبَيرِ) . 
رجال هذا الإسناد : 

ا مد الو بد امه هن ملي الأسدن التو عرق (ee A111‏ | 

۲- (مخلد) بن يزيد القرشئ الْحَرَانيّ صدوق» له أوهامٌء من کبار [9] ۲۲۲/۱٤۱‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌّ» أبو عبد الله الكوفئ» ثقة ثبت حجة [۷] ۳۷/۳٣۳‏ . 

4- الأب الوا سه بن مسل بن کڑس المكن» سدوق يدس 1ا 7۳١‏ , 

-٥‏ (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي اللّه تعالى 
عنهما ٠١/۳۱‏ . والله تعالى أعلم. 


١‏ - (بَابٌ ما لا وط 





۷ ڪڪ 








لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه 
من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولٍ الله يكِ) أنه (قال: ليس 
عَلَى خَائْنَ) هو الآخذ مما فى ية من الأمانة. قال المجد فى «القاموس»: الْحَوْنُ: أن 
يؤتمن الانسان» فلا شخ خانه خونًا» وخبانة» وخاد واا واختانه» فهو 
نائنٌء وخائنة» وحَؤُونٌء وَحَرَانٌء جمعه خائة» وحَوَنْة» وخوان. انتهى. 

وقال فى «المرقاة»: الخيانة: أن يؤتمن على شىء بطريق العارية» أو الوديعة» 
فيا خذه» ویڈعی ضَبّاعهء أو ینکر أنه كان عنده وديعك أو عارية . انتهى . 

وقال الفيوميّ: فرّقوا بين الخائن» والسارق» والغاصب» بأن الخائن هو الذي خان 
ما جل عليه أميقك والسارق: عبن آید سیا من مرکم کان معنوشًا من الوصول اليف 
وربّما قيل: كل سارق خائنٌ» دون عكس» والغاصب: من أخذ جهرّاء معتمدا على 
فوته . انتهى . / 

(وَلَا مُنهب) اسم فاعل من الانتهاب» افتعال» من النَْبِء وهو أخذ المال على 
وجه الغلبة» والقهرء يقال: بته ياء من باب نفع» وانتهبته انتهابا» فهو منهوب. 
والهبة» مثال غُرّفة» والنُهْبَى بزيادة ألف التأنيث : اسم للمنهوب» ويتعدى بالهمزة إلى 
ثانِ» فيقال: أنهبتٌ زيدًا المال» ويقال أيضًا: آنہبت المال إنبايًا: إذا جعلته نبّاء يعار 
عليه» وهذا زمان النَّهُْب: أي الانتهاب» وهو الغلبة على المالء والقهرٌ. قاله الفيومي 
(وَلَا مُخْتَيِس) اسم فاعل من الاختلاس» وهو أخذ الشيء بسرعة على غفلة» قال 
الفيّومى : حلست الشىء خْلْسَة» من باب ضرب: اختطفته بسرعة على غفلة» واختلسته 
كذلك» والْْلْسةٌ بالقصم: المرّة: والْكلْسَة بالضم: ما يُخْلْسُء ومنه: فلا قح فى 
الْحُلْسَة؛. انتهى (قَطعٌ) بالرفع اسم «ليس» مؤخْرًا. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: شرع الله تعالى إيجاب القطع على السرقةء 
ولم يجعل ذلك في غيرهاء كالاختلاس» والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة 
إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بِاسْتِعْدَاءٍ ولاة الأمور» ويسهّل إقامة البيّنة 
عليه» بخلافهاء فيعظم أمرهاء واشتذت عقوبتها؛ لتكون أبلغ في الزجر عنها. انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





د 5 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(السيالة الأولى) : فى درجته : 

حدليثت جابر ويه هذا صحيح 

زتضية] : ال لمصتف رحمه الله تعالى وغيره هذا الحديث بعدم سماع سفيان. 
إسمعة ا من أ بى الزبيرءء وأما عدم سباع انو ار فسيأتي في الحديث 
التالي»› وقل تكلم في هذا أيضا أبو دأود في (استنه)» فقال -رعل أن أخرج الحديث من 
طريقين: طريق محمد بن بکر» وطريق عيسى بن يونس كلاهما عن ابن جریج-: 
أنه قال : إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيّات . انتهى . 

وقال الحافظ في Fi‏ 5 - : وقال ابن أبي حاتم في «العلل»» عن 
أبيه بيه : لم يسمعه أبن جريج. من أ ى الزبيره إثما سععه من یلین الزيات» برهو شییله 
وكذأا قال أبو داودء وزاد: وقد ly‏ المغيرة ه ین مسلم› عن ای إلا سس » عن جابر» 
وأسنده النسائى من حديث المغيرة-۹۷۷٤-.‏ ورواه عن سويد بن نصر أي فى 
وأعله ابن القطان بأنه من معنعن أ ي الزبير» عن جابر» وهو غير قاد ققد أخرجه عبد 
الرزاق» في «(مصتمه»› عن أبن جريج › وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر» وله 
شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف. رواه ابن ماجه بإسناد صحیح › وآخر من رواية 
الزهري»› علي اکس ؛ أخر جه الطبرانى فى «الأوسط» فى ترحمة أحمد بن القاسم. وروآه 
ابن الجوزي في «العلل» من حديث ابن عباس › وضعفه. انتهى كلام الحافظ . 

وقال المنذري: وحديث المغيرة بن مسلم الذي ذكره أبو داود معلقاء قد أخرجه 
النسائى فى «سئئه» مسنداء وياسين الزياتء هو أبو خلف ياسين بن مغاذ الكوفى› 
وأصله يمأمي »› لا يحتج بحديثه. والمغيرة بن مسلم. هو السراجء خراساني » کته ابو 
سلمةء قال ابن معين: صالح الحديث» صدوق.» وقال أن بو داود الطيالسي : أخبر 
المغيرة ه سن مسلم » وكان صدوقا سلا ۽ وأخرجه الترمذي. والنسائي» وأبن وا 
وقال الترمذي : د لس د > ولفظ الترمذي › والتسائى : «ليس على خائن, ولا 
منتهب » ولا مختلس قطع)» ولفظ ابن ماجه في موضع : امن انتهب م مسهورة » 
فليس منا». وفى موضع : «لا يقطع الخائن› ولا المنتهب» ولا المختلس». 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: وقد رَوَى هذا الحديثٌ عن ابن جريج عيسى بن 








يونس» والفضل بن موسی» وابن وهب» ومحمد بن ربيعة» ومخلد بن يزيد» وسلمة 
ابن سعيدء فلم يقل أحد منهم فيه : حدثني أبو الزبيرء ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير. 
واللّه أعلم. هذا آخر كلامه. 

وقد صححه الترمذي› ا ی عن أبى الزبير» وهذا يدل على أنه 
ققق اتاك : وقد خدت به عن أبى الزيير المغيرة ik‏ وأشار إليه أيضا الترمدىء 
والمغيرة ة بن مسلم صدوق . انتهى كلام المنذري. 

وقال الشوكاني: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاء ولاسيما بعد تصحيح 
الترمذي» وابن حبان لحديث الباب . انتهى . 

وقال الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى بعد ذكر إعلال أبي داود» والنسائيّ المتقدّم: ما 
نصّه : : وقال ابن أبي ريسا 8/١‏ 0غ-: : سألت أبي؛ وأبا زرعة عن حديث ابن 


سمعه من يامين' أناحدثت به ابن جريج: عن | ى الزبير» فقلت لهما ؛ ها حال اس۴ 


قال الشيخ الألبان: ياسين الزيّات متهم » فلا يُصدق في قوله: إنه هو الذي حدث به 
ابن جريج» على أنه لو صَدَق في ذلك» فهو لا ينافي أن يكون ابن جريج سمعه بعد 
ذلك من أبي الزبير» ولولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم 
سماعه هذا الحديث من أبي الزبير» ولكن القطع برد هذاء يحتاج إلى رواية فيها 
التصريح بسماعه من أبى الزبير»ء وقد وجدتها- والعبمد لأ واي ا 
[الألى]: قال الدارمى ٠‏ أخبرنا أبو عاصم» عن ابن جريجء قال: أنا أبو الزبير» قال 
جابر. [والأخرى]: قال ١‏ الحافظ فى «التلخيص» 50/5: وراه النسائيت عن سويد بن 
نصر"''» عن ابن المبارك» عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير. ۰ 

قال : فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن رج بتصريحه بالتحديث» فزالت شبهة 
تدليسه» وطاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من أ بي الزبيرء على أنه لم يتفرّد به ابن 
جريج» فقد تابعه سفيان الثوريٌ عن أبي الس ته أخرجه. النسائيّ 417/7 5 - وابن حبان 
4 والخطيب البغداديٌ في «تاريخه» ۹ من طرق بهء لکن قال النسائئ عقبه : 
لم يسمعه سفيان من أبي الزبير» ثم ساق من طريق أبي داود الْحَفَّريّء عن سفيان» عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير . 


)١(‏ رواية النسائي ليست عن سويد» وإنما هي عن محمد بن حاتم ؛ قن :سويد . راجع «الكبرى» ج ؛ 
ص ۲٤۷‏ رقم 7۳ . فتشه 





٠١٠١١ كش‎ 


قال الشيخ الألباني : الرواية الأولى عن سفيان أصح عندي ؛ لآنه اثفق. علليها 
الجماعة» وهم: مخلد. وهو ابن يزيد الْحَرَانِيَ عند النسائئ ٤۹۷۳‏ ومؤمل بن إسماعيل 
عقف ابن ات 6۸ 4 وخالة بن يويد عتد الخطب» والآول ثقة عن رجال. الشيشقين: 
والثاني صدوق» سيّىء الحفظ » والثالث مقبول عند الحافظ» فالقلب إلى ما اجتمع عليه 
هولاء أميل. والله أعلم . 

وتابعه أيضًا المغيرة بن مسلمء كما سبق عند أبي داود معلقّاء وقد وضله 
النسائيّ/ا/91 5 والطحاوي › والبيهقيّ من طريق شبابة بن سَّوَارء قال: ثنا المغيرة بن 
مسلم» عن أبي الزبير» عن جابر. والمغيرة بن مسلم صدوق» قاله ابن معين وغيره» 
كما في «نصب الراية» ۳/ 7714 وجزم به الحافظ في «التقريب». 

ققد صح بنا تتفم المخد إلى أبن الي وش النظر في عنعنته أيضاء فإنه مدلس» 
وبذلك أعله أبن القطان» وتعقبه الحافظ بقوله : رو یر قاف فقد أخرجه عبد الرزّاق 
في «مصتَفه» عن ابن جريج» وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر'" . 

قال: وجواب آخرء وهو أن أبا الزبير قد توبع» فإن ابن حبّان قد قرن معه عمرو بن 
دينار» من طريق مؤمّل بن إهاب» حذّثنا عبد الرزّاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبيرء 
وعمرو بن دينار- عن جابر. وهذا إسناد جيّدء وبه يزول ما أعلَ به هذا الحديث» 
وتثبت صخته» والله ولي التوفيق. 

ولبعضه شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف» مرفوعا بلفظ: «ليس على 
المختلس قطعٌ؛. أخرجه ابن ماجه ۲٥۹۲‏ . وإسناده صحيح» كما قال الحافظ» ورجاله 
ثقات» رجال الشيخين» غير محمد بن عاصم بن جعفر المصريّ» وهو ثقة. 

وله شاهد تامّء من حديث أنس بن مالك مرفوعا به مثل لفظ الترمذي المتقدم. 
أخرجه الطبرانن في «الأوسط»: حدثنا أحمد بن القاسم بن المساورء ثنا أبو معمر 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: أملى عليّ عبد الله بن وهب من حفظه» عن يونس» عن 
الزهريّ» عن أنس بهء وقال: لم يروه عن الزهريّ إلا يونس» ولا عن يونس إلا ابن 
وقباء لقوق يه أو مخمر. كذا في «نصب الراية». قال: وهو ثقة من رجال الشيخين» 
وكذلك من فوقه» وابن المساور ثمّة فالسند صحيح › وسكت عنه الحافظ . انتهى كلام 
الشيخ الألباننْ رحمه الله تعالى «إرواء الغليل» 8/ 50-51 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله 
تعالى بحث نفيس جدا. 

وخلاصته أن العلل التي أثيرت في حديث جابر تيه عنه هذا قد زالت» وصح 


١٠‏ - (هيَابُ ما لا قا 





الحديث» فالحمد لله تعالى أوّلا وآخرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤4۷۳/۱۳‏ و٤۹۷٤‏ و٥۹۷٤‏ وا۹۷٤‏ و۹۷۷٤‏ و۹۷۸٤-‏ وفى 
«الكبرى» VETOg VETEg VEIT VETYy VENT‏ و555/ا VETAg‏ و5359 . 
وأخرجه(د) في «الحدود» ٤۳۹٩۱‏ (ت) في «الحدود» ۱٤٤۸‏ (ق) في «الحدود» ٠٠٣۹۱‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠١٠١١‏ (الدارمي) في «الحدود» ۲۲٠۷‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : فا فرج له الستباقف رمه الله تعالى» وهو بیان ما لا قطع فيه › ففيه أنه لا 
قطع على خائن» ولا على منتهب» ولا على مختلس» قال ابن قدامة رحمه اللّه تعالى : 
فإن اختطف» أو اختلس» لم يكن سارقاء ولا قطع عليه عند أحد علمناه» غير إياس بن 
معاوية» قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه» فيكون سارقاء وأهل الفقه» 
والفتوى من علماء الأمصار على خلافه. انتهى «المغنى» 5١5/١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور أهل العلم على أنه لا يقطع 
الخائن» والمنتهب» والمختلس» وهو الحقّ؛ لصخة حديث الباب . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع قوم وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (لْمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ) أي الثوريّ (مِنْ أبي الزْبَير) ولفظ «الكبرى»: «قال 
أبو عبد الرحمن: لم يسمعه سفيان الخ»» وأشار به إلى أن هذا السند فيه انقطاع. 
وذلك؛ لآن سفيان لم يسمعه من أبي الزبير» بل بينه وبينه وأسطة ؛ وهوابن جريج» كما 
ع ذلك بقوله : 

Vf‏ - (أَخْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلانً› قال ' : حًا ا داود الْحَفَْرِيُ ‏ عَنْ سُّفْيَانَ عن 
ابن جريج »2 عَنْ أبي ازير » عَنْ جَابِرء قال : قال رَسول الله اة : «لَيس عَلَى حَائْنِء وَلَا 
مهب ؛ ولا متيس قَطْعٌ». 

وَلّمْ يَسْمَعْهُ بَا أن جوج عن مِنْ أبي الرْبَير) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود الْحَفَريّ)- بفتح السا السات والثّاء : 
نسبة إلى موضع بالكوفة» واسمه عُمَر بن سَعْد بن عُبيد الكوفيّ» ثقة عابد [9] /٠١‏ 
۳ . والحديث. صحيح ؛ كما سيق . 

وقوله ‏ : (وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَنضًا ابْنُ جُرَنِج من أبي الرَُير) أشار به إلى انقطاع آخرء وهو أن 
ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» بل بينه وبينه واسطة» كما أشار إلى ذلك بقوله: 





ض ا 


0 - - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمْ : ِن الْحَسَن > عَنْ حَجاج» ال : قال ابْنْ جْرَيْح : : قال أو 
الؤثيرء حل جاب عَنْ رَسُولٍ الله ي : «لَيِس عَلَى الْمُخْتَيِسٍ ا ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن الحسن»: هو أبو إسحاق المصّيصيّ 
الاس > ثقة ٦٤/٥١ ]١١[‏ . واحجاج» : ١‏ هو اين محمد الأعور المصيصئ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه استدلال المصتف رحمه الله تعالى ببذه الرواية 
على عدم سماع ابن جريج من أبي الزبير أنه لما قال: «قال أبو الزبير الخ)» وهو معروف 
بالتدليس احتمل أن يكون مما سمعه من غيرهء لکن في هذا الاستدلال نظرٌ من 
ا : 

[الآول]: أن هذا احتمال. وهو لا يدل على الجزم بعدم سماعه . [الثاني]: أنه 
تصريحه بالسماعء قها سيق . 

والحاصل أن الراجح سماع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير. والله تعالى 
أعلم . 
Ka‏ صحيحء كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

77 - (أْخْبَرنِي إِبْرَاهِيمٌ بْنُ الْحَسَنِ. عَنْ حَجاج» قال: قال ابْنُ جْرَئِج : قال بُو 
الرتير: قال جَايرٌ : اليس عَلَى الحَائْنِ َطعٌ) . 

قال أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَن: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ عن اين جراج عِيسَى بْنْ يونس 
وَالْمَضْلُّ بْنُ مُوسَى» يل وَمَحَمَد بْنُ رَبِيعَة) وَمَخلَدُ بُنْ يَزِيدَ ye‏ 
-بَصْرِيٌ َة قال ابْنُ أبي صَفْوَ سِعُوَ أن : نَ: وكانَ َير آهل رَمَانه- لم يقل أَحَدٌ مِنْهُمْ: «حَدٌ 
5 الزْبِيْر)» ولا ی ت e‏ الرَْئْر وَاللّهُ تَعَالَى أعْلَمٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هكذا أورد في نسخ «المجتبى» هذا الحديث موقوقاء 
وأورده فى «الكبرى» مرفوعًاء ولفظه: «قال جابر: قال رسول الله كَل : «ليس على 
الخائن قطمٌ) . 

والظاهر أن ما في «الكبرى» هو الصواب» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (قال أَبُو عَبْد الرّحْمَّن) أي النسائئ (وَقَدْ رَوَى هَذًا الْحَدِيتَ) بالنصب على أنه 
مفعول مقدم» والفاعل «عيسى»» وما عطف عليه (عن ابن جرَيِج › نيس لك قو تسق ب 
أبى إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام مرابطاء ثقة مأمون [41] ۸/۸ (وَالْمَضل بْنُ 
مُوسّى) السّينانئَ المروزئى الثقة الثبت» من كبار [4] ۸۳/ ١٠٠(و)عبد‏ الله (ابْنُ وَهُْب) 
القرشئ مولاهمء أبو محمد المصريّ الفقيه الثقة الحافظ العابد [9] 4/ 9( وَمُحَمْدُ بْنُ 





٠6+‏ عد 





رَبِيعَةً) الكلابي الكوفيَء ابن عم وكيع» صدوقٌ [4] ١55/4‏ (وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ) 
القرشي الْحَرَاننَ» صدوقء له أوهامٌ» من كبار ۲۲۲/۱٤۱ ]٩[‏ (وَسَلْمَةَ بْنْ سَعِيدِ) بن 
عطقا ويقال: ابن عطاء البصري» رَوَى عن معمر» وابن جريج› وخالد بن أبي 
عمران. وروى عنه الحباب بن محمد الْجْمَحىَ ومحمد بن عثمان بن أبي صفوان 
الثقفيّء وقال: كان خير أهل زمانه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال في 
«التقريب»: صدوق من التاسعة» ذكره المصتف هناء وله فى «كتاب الاستعاذة» - «باب 
الاستعاذة من المغرم والمأثم» 48 ٥٤‏ حديث عائشة وق الله تعالى عنها : كان 
رسول الله ية أكثر ما يتعوّذ من المأثم ...الحديث. وقوله (بَصْرِيٌ ثُقَة) خبر 
لمحذوف: أي هو بصريٌ ثقة» يعني أن سلمة بن سعيد من أهل البصرة» وهو ثقة عند 
آهل الحديث (قال ابن أبي صَعُوَانُ) هو مجمد بن غثمان بن 85 صفوان الثقفي » ثقة 
[11] 4/6 (وَكانَ) أي سلمة بن سعيد ( خير أغل زَمَانِهِ) أراد اسم ذا ابات 
كون سلمة ثقة فلم يَقُْ أَحَدّ مِنْهُمُ) أي من هؤلاء الستة (حَدَئَنِي أَبُو الوْبير) غرض 
الصف رححمة الل تعالى بهذا تقوية عدم سماع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبيرء 
كما أقد ذلك بقوله (وَلَا أخسية) بفتح السين؛ وكسرها (سَمِعَهُ مِنْ أبي الرْبَيرِ) آي لا أظن 
ابن جريج سمع هذا الحديث من أبى الزبير (وَاللهُ تَعَالَى أغْلَم) . 

عامل با ار يه لي فاه هذا أنه ينفي سماع ابن جريج من أبي الزبير هذا 
الحديث؛ لعدم تصريح هؤلاء بتحديث أبي الزير لابن جريج» لكن قد عرفت فيما سبق 
أن هذا لا يكفي لإثبات الْمُذَعَى؛ لأن عدم تصريح هؤلاء بالتحديث لا ينفي إثبات من 
أثبته ؛ فقد تقدّم إثبات من أثبته ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» على أنه لم ينفرد 
به» فقد تابعه الثوريّ» كما سبق» والمغيرة بن مسلم» كما سيأتي» وأيضًا لحديثه 
شواهد يصح بهاء كما سبق بيان ذلك قريبّاء فتبضّرء ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - - (أخْبرنا خاد بن رَو الدَمَشْقِي» قَالَ : حَدَتنا يزيد -يَعْنِي ابن حالِدٍ ن يزيد 
ابْن عَبْدٍ الله ن مَؤْهَب- قَالَ: حَدَثَنَا شاب ء َنِ الْمُغِيرَِ بْنِ مُسْلِم؛ ٠‏ عَنْ أبي الرْبيره عَنْ 
جابر» قَالَ: َال رَسُولُ الله كلل : َيس عَلَى مُخْتَِسء لا مُنْتَهِبَ ولا حَائْن قَطمٌ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «خالد بن روح بن السري بن أبي جير الثقفي . فو 
عبد الرحمن الدمشقيّ» ثقة ]١١[1‏ . 

رَوَى عن صفوان بن صالح. جیا لان ويزيد بن خالد بن موهب» 
وغيرهم .. وعنه النسائيّ ‏ وان حت ياة وار السيموق البيجليّ وأبو القاسم الطبراني» 


٠١ ١ 0 تت‎ 





وغيرهم. قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن زبرء عن محمد بن يوسف الْهَرَويّ: مات سنة 
۸3 نتن بد المصقف ا السديف قط 

وايزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب»- بفتح الهاء - الْحَمْدانيَء أبو خالد 
الرَمُلِىَ الزاهدء ثقة عابد ]١١[‏ . 

روى عن الليث بن سعدء ومُفضل بن فَضَالة» وشبابة» وغيرهم. وعنه أبو داود» - 
وخالد بن روح› وهارون بن محمد» وغيرهم . قال أبو بكر بن المقرىء» عن حمزة بن 
أحمد بن محمد بن ضمرة السَّجْرِْيٌ : سمعت أبي يقول: ما رأيت أحذا من أهل الحديث 
أخشع لله من يزيد بن موهب: ما حضرناه قطء فانتفعنا به من البكاء. وقال ابن قانع : 
صالحٌ. وقال مسلمة بن قاسم: قال بقىّ بن مَخلد: كان ثقة جذا. وقال مسلمة: 
مشهورًا بكنيته . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات سنة (۲۳۲) وقال ابن 
عساكر : ويقال: سنة ثلاث» ويقال : سنة سبع . روى له أبو داود» والمصتّف» وابن 
ماجهء وله عند المصتف هذا الحديث فقط . 

و«شبابة»: هو ابن سَوار المدائنئ» ثقة حافظ» رُمى بالإرجاء [9] ١9/57/6٠‏ . 

و«المغيرة بن مسلم» : هو الُْسْمَكَء أبو شالم اشاح المدائيّ مروزي الأصل› 
قوف [5]ا 2٨04/۱٤‏ . 

[تنبيه]: قال المصئئّف في «الكبرى» ۳٤۸/٤‏ رقم :-۷٤٦۷‏ المغيرة بن مسلم ليس 
بالقويّ في أبي الزبير» وعنده غير حديث منكر. انتهى . 

هكذا قال المصتف» ونحوه نقل عن ابن معين» في رواية ابن الجنيد عنهء انظر 
هامش «تهذيب الكمال» -١47/78‏ لكن الجمهور على توثيقه» فقد قال أحمد: ما أرى 
به بأسَاء وقال الغلابن عن ابن معين : ثقةء وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : صالح . 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث» صدوق اس لا بأمن به وقال أيو دآأوة 
الطيالسيّ : كان صدوقًا مسلمًا. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
راجع ترجمته في «تهذيب الكمال» ۲۸/ ۱۹۷-۱۹۵ التهذيب» /٤‏ ۱۳۸-۱۳۷ . 
و«الخلاصةاص 7/6 . 

والحاصل أن الأكثرين ¿ على توثيقه» ولم ينفرد برواية هذا الحديث عن ا سن : 
فقد تابعه عليه ابن جريج › والثوريٌ» فحديثه هذا صحيح» فتبصر . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل .۽ [ 

4- (أْخْبَرَنَا محمد بن الْمَلّدِء قَالَ: حَدَثَنَا ابو َالِ عن أَشْعَتَء عَنْ أبي 


١ 4‏ - (يَابٌ قطع الرّجل مِنَ السّارق بَعْدَ اليد) - حديث رة شلفة 0 
٠. © ) EE‏ ا 

الربَيرء عَنْ جابر» قال: «ليِس عَلَى حابن قَطٌ». قال أَبُو عَبْد الرحْمَن : أَشْعَتُ بْنُ سَوَار 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «محمد بن العلاء) : هو ابو كريب الهمدنىٌ الكوفىٌ 
الثقة الحافظ أحد مشايخ الأئمة الستة ۱١۷/۹٩ ]1١١[‏ . و«أبو خالد»: هو سليمان بن 
حيّان الأزديّ الأحمر الكوفئّ» صدوق يُخطىء [۸] ٩۲۱/۳۰‏ . و«أشعث»: هو ابن 
ظ سوار الكنديّ النجار الأفرق الأثرم» صاحب التوابيت» قاضى الآهواز» ضعيف [1] 
5/5 . 

وقوله : لأشعث الخ» لفظ «الكبرى» : (أشعث ضبق لا یحتَجَ بحديثه). 

والحديث موقوف ضعيف ؛ لضعف أشعث » ومخالفته للثقات» حيث رووه مرفوعا» 
كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «الرّجْل)- بكسر الراء» وسكون الجيم. 
وظاهر هذه الترجمة يدل على أن المصئف يرى مشروعيّة قطع الأيد والأرجل في 
السرقة» وهو مذهب الجمهورء وهو الحقّ؛ لقوّة أدلته» وسيأتي في المسألة الثالثة بيان 
مذاهب العلماء في ذلك» وترجيح الراجح منهاء إن شاع الله تعالى . 

9 - برقا شيا يل لم الْمَسَسين البلهئ ‏ قان حَدَننَا النْضْرٌ : بن شَمَيْل , 
قَالَ: حَدَّثََا حَمَادٌ قَالَ: أنْبأنَا يُوسّفْء عَن الْحَارِثِ بْنِ حَاطِب» ن رول الله کف 
تي بلِص» قَقَالَ: «افيلوه»» قلا يَا رَسُولَ الله إِْمَا سَرَقَ ؛ فَقَال : تلو قَالُوا : 
يَا رَسُولَ الله » نما سَرَّقَّء قَالَ : «اقْطعُوا يَدَهُ4» قَالَ : ٿم سَرَقَ ؛ فَقُطِعَتْ رِجْلهُ ؛ ثم سَرَقَ 
عَلَى عَهْدٍ أبي بَكرٍ رَضِيٍ الله عه خی قُظِمَتْ قَوَائِمُُ كلها م سَرَقَ أيِضًا الْحَامِسَة: 
فَقَال ابو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : کان رول الله كل عل ِذَاء حِينَ قال : «اُتُلُوةُ) 4 
دََعَهُ إلى فِنية مِنْ فُرَئْش ؛ يلوه مِنْهُمْ عَبْدُ الله بْنُ الرْبي وَكَانَ يحب الْإِمَارَةَ قا 





١١ ك١ صصح‎ 


مرُونِي عَلَيِكُهَء فَأْمْرُوهُ عَلَيهِمْء فَكَانَ ذا ضَرَبَ صَرَبُوهُ حٌى قَتَلُوهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

/١١۸ ]1١1[ (سليمان بن سَلم) الْهَدَاديّء أبو داود المصاحفيّ البلخيّ» ثقة‎ -١ 

. ¥0 

[فائدة]: «المصاحفئ» : نسبة إلى كتابة المصاحف . قاله في «لبَ اللباب» 5097/7 . 
؟- (النضر بن شميل) أبو الحسن المازنئ النحوىَ البصريٌ» نزيل مروء ثقة ثبت› 

من كبار [9] 55/5١‏ . | ظ 

۴۳- (حماد) بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت» 

وتغيّر حفظه باخره» من كبار [۸] ۲۸۸/۱۸۱ . 1 

-٤‏ (يوسف) بن سعد الجمحيّ مولاهمء أبو يعقوب» ويقال: أبو سعد البصريّ. 

ويقال: هو يوسف بن مازن» وقيل : هما اثنانء ثقة [7] . 

رَوَى عن الحارث» ومحمد ابني حاطب الجمحي» والحسن بن علي بن أبي طالب» 
وھ الله بن جر بن حمق وعية الاك ين الى عياش الوقاى : جلى الأزدق. وعد 
خالد الحتاء» وداود بن أبي هثدء والرييع بن صَّبيحء والقاسم بن الفضل الْحَدَانِيء 

وحماد بن سلمةء وغيرهم. 

. قال ابن الجنيدء عن ابن معين: يوسف بن سعد ثقة. وقال الترمذي: مجهول. 
وقيل: سو يوس ين مالا وقال البخارى: يوسف بن ماز يُعَدَ فى البصريين - وقال 
إسحاق بن منصور» عن ابن معين: يوسف بن مازن المدني» روى عنه القاسم بن 
الفضل مشهور. ظ ظ ظ 

قال التحافظ : وقرق البخاری بين يوسف بن سعد ويوسف بن مازّن» فقا فى أبن 

سعد: إنه مولى ابن مظعون» وقيل: مولى ابن حاطب» وأنه روى عن عمرء وعلي» 
ومحمد بن حاطب» وزيد بن ثابت في آخرين» رَوَى عنه القاسم بن الفضل» والربيع 
ابن مسلم» وخالد الحذاءء وحماد بن سلمةء وأبو بشرء وعلي بن زيد يُعَد في 
البصريين» وقال في يوسف بن مازن الراسبي: روى عنه القاسم بن الفضل» ونوح بن 
قيس » يعد في البصريين» ولا يلزم من اشتراكهما في رواية القاسم بن الفضل» عن كل 
منهماء وفي كوتهما بصريين أن يكونا واحداء وقد تبع البخاري ابن أبي حاتم في التفرقة 
بينهماء وترجم لكل منهما كما ترجم البخاري» وزاد في ابن مازن ما نقل عن يحيى بن 
معين» أنه مشهورء وفرق ابن حبان بين يوسف بن سعد» شيخ الربيع بن مسلم» وذكر 
أنه يروي عن أبي هريرة» وبين ابن سعدء مولى محمد بن حاطب فقال في «الثقات» : 
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يوسف بن سعد» مولى ابن حاطب يروي عن زيد بن ثابت» وعنه داود , بن أببى هند» 
وأبو يشر قال الحافظ : وعندي أنه وَهِمّ في جعله اثنين» ولم يتعرض ليوسف بن مازن 
فى «الثقات» انتهى. تفرّد به المصئتف. والترمذىٌ» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث 

- (الحارث بن حاطب) بن الحارث بن معمر بن حَبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرشى الْجْمّحىَء هاجر أبوه إلى الحبشة» فؤلد له الحارث بباء ومحمدء قاله 
الزهريٰ› وفي كلام مصعب ما يدل على أن الحارث ولد قبل هجرة الحبشة» وأن الذي 
ولد له فيها أخوه محمدء وذهل ابن منده» فحكى عن ابن إسحاق فيمن هاجر إلى 
الحبشة الحارث بن حاصب, والذي في «مغازي ابن إسحاق»» ومختصرها لابن هشام 
حاطب بن الحارث» وللحارث بن حاطب رواية عن النبئ كَكِلْةه وروى عنه يوسف بن 
سعد الْجْمسِنَء وأبو القاسم حسين بن الحاريف الْيَِدَانَء استعمله ابن الؤبير غالى سكة 
سنة (77). وقال مصعب الزبيريّ : استعمله مروان على المساعي -أي بالمدينة- وعمل 
لابنه عبد الملك على مكةء وأما ابن حبّان» فذكره في التابعين» فوَّهِم؛ لأن نض 
حديثه : «عهد إلينا رسول الله لذا . انتهى «الإصابة» ۲/ ٠٠١١-٠١١‏ و«تهذيب التهذيب» 
١‏ . تفرّد به المصئّف» وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه 
تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين . (ومنها) : أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا 
خديثان فقط» هذا الحديث عند المصتف» وحديث : «عهد إلينا رسول اللّه اة أن ننسّك 
للرؤية. . .» الحديث عند أبي داود في «الصيام». راجع «تحفة الأشراف» ٤/۳‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 


- 


شرح الحديث 
(عَنِ الْحَارِثِ بن خاطِب) الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما (أن رَسُولَ 
الله لله أني) باليماء للم ل (بلص) بتثليث اللام: أي سارق (فَقَالَ) يي (اقثلوة) 
ولعله ا اطلع على أنه لا يرتدع بقطع أطرافه» فالأولى في حقه قتله مرّة واحدة 
(فقالوا: ا رول الله» إِنْمَا سَرَقَّ) أي لم يفعل ما يستحق به القتل (قَقَالَ) يك (افتلوة» . 
ًالوا : يا رَسُولَ الله إِنّمَا سَرَقَء قَالَ) ية (اقْطعُوا يَدَهُ) أي لسرقته (قَالَ) الحارث ١نم‏ 





>= ۸ 
re‏ تَقُطِعَتْ رجْلهُ) هذا محل الشاهد للت رحمةء ففيه أن رجل السارق يقطع بعد يده 
والظاهر أن هذا بعد سرقته فى المرة الثالثة؛ لأن الثانية فيها قطع اليد اليسرى. والله 
ال اعلم م صرق على عهد أب بكر رضي الله ل حى فيلقث وينه لها المرد 
به يدأه» ورجلاه (نُمْ سَرَقَ أنضًا الْحَامِسَةً) تالتب : أي السرقة الخامسة (فَقَال بُو بكر 
رضي اللّهُ عَنْهُ : كَانَ رَسول الله لاي غلم ّا جين ال «اقْتْلُوهُ) أي أمر بقتله ؛ إذ لا 
ينفع فيه قطع أطرافه (نُمْ دَقَعَُ) أي أبو بكر 5 ييه (إلى ذ فِنيةِ) يكسرء فسكون: جع ب 
لافتى» بفتحتين» وهو الشات الْحَدَثْي وجمع الكثرة فتيان ( من رێش ؛ لِيَقْتُلُوهُ ملؤم 
عيذ الثو | بْنُ الربَير) رضي الله تعالى عنهما (وكَانَ يحب الإمَارَ) بكسر الهمزة. ويقال 
فيها: الإمرة بكس فسكون: وهي الولاية» يقال: أمَرَ على القوم يأمُرْء من باب قتل» 

فهو أميرٌء والجمع الأعراف. وَيُقدّى بالتضعيب» فقال: أمرته تأميرًا. قاله الفيّو مي 
(فَقَال : روني عَلَيكُْ) بتشديد الميم : أي اجعلوني أميرًا في شأن هذا السارق الذي أمر 
أبو بكر 5 تلك بقتله (قامَرُوء عَلْيهمْ؛ فَكَانَ إِذَا ضَرَّبَ) أي إذا ضرب عبد الله بن الزبير 
السارق(ضَرَبُوه؛ حَتَّى قَتلُوهُ) . 

قال السندى رحمه الله تعالى: سبحان من أجرى على لسانه َة ما آل إليه عاقبة 
أمره . والحديث يدل بظاهره على أن السارق في المرّة الخامسة يُقتل» وقد جاء القتل في 
المرّة الخامسة مرفوعًا عن جابر كيه فى أبى داود» والنسائئ- أي فى الرواية الآتية في 
الباب التالي-» والفقهاء على خلافه» فقيل : لعله وُجد منه ارتدادٌ» أوجب قتله» وهذا 
الاحتمال أوفق بما فى حديث جابر كلك أنهم جرّوه» وألقوه في البئر؛ إذ المؤمن» وإن 
ارتكب كبيرة» فإنه يقبر» ويُصلى عليه» ولا سيّما بعد إقامة الحدّ عليه» وتطهيره» وأما 
الإهانة بهذا الوجهء فلا يليق بحال المسلمء وقيل: بل حديث القتل في المرّة الخامسة 
منسوخ بحديث: «لا يحل دم امرىء مسلم . 4 الحديث» وأبو بكر ييه ما علِم 
بنسخهء فعمل به» وفيه أن الحصر في ذلك الحديث محتاج إلى التوجيه» فكيف يحكم 
بنسخ هذا الحديث» على أن التاريخ» غير معلوم. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآانب.» وهر الستعآن: وعليه«التكلان . 
مسائل تتعلق مدا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

حديث الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنهما هذا صحيحٌ» وقد صححه الحاكم 
في «المستدرك» /٤‏ ۳۸۲ لكن تعقبه الذهبي بأنه منكرٌ» ولم يُبيّن وجه النكارة. ولعل 
وجهها مخالفته لحديث جابر يليه الآتى فى الباب التالي» فإن فيه أن قتله كان في عهده 
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يا بأمره : وهنا جعله في عهد أبي بكر رو َيه بأمرهء لكن الذي يظهر أنبما قضيّتان» فلا‎ 
تعارض بينهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم‎ 
. الوقيل‎ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5 ۱/ ٤۹۷٩‏ - - وفي «الكبرى» VEY /۲ ٤‏ . وهو من أفراده» لم يخرجه من 
أصحاب الأصول غيره» وأخرجه من غيرهم الحاكم في «المستدرك» /٤‏ ۳۸۲ والبيهقيّ في 
«السنن الكبرى» ۸/ ۲۷۳-۲۷۲ والطبران في «المعجم الكبير» 0١‏ . واللّه تعالى 
اسل 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أيّ اليدين تقطع؟» وفي محل القطع : 

ذهب الجمهور إلى أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى» واحتجوا بقرءة ابن 
مسعو د ر حمه الله تعالى : «فاقطعوا أبماسماة وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح› 
عن إبراهيم قال : ھی قراءتنأ» يعرى أصحاب أبن مسعو د يه 2 ونقل قبه عياض 
الإجماع. وتُعْقَبِء نعم قد شذ من قال: إذا قطع الشمال أجزأت مطلقاء كما هو ظاهر ما 
كذ ه البخاري عن قتأدة» حيثث قال ° وقال قتادة 5 فى امرأة سرقت › 55 شمالهاء 
ليس إلا ذلك . وقال مالك * إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع» ووجب قصع 
اليمين + وإن كان خطأ وجبت الدية» ويجزىء عن السارق» وكذا قال أبو حنيفة » وعن 
الشافعي» وأحمد قولان في السارق . قاله في «الفتح». 

ایج ی يني ا و ہے کي ت ا عزن اا قال 
HK‏ فقيل : 0 مق الملكييب وفيل : من المرفق› وفیل : من الکو وقيل : من 

فحجة الأول أن العرب تطلق الأيدي على ذلك» ومن الثاني آية الوضوءء ففيها: 
یریک الى ألما امراف * [المائدة : ”]» ومن الثالث آية التيممء ففي القران: #قامسحوأ 
وجوش دایم ين وست السئة كما ! تقدم في باه » اة عليه الصلاة ا 
واستنکره ماعة » الثاني لا تعلم من قال به في السرقة, والكائيف ٠‏ قول الجمهورء 
بعضهم فيه الإجماع , والرابع نقل عن على » واستحسنه أبو ثورء ورد ا ا سا 
مقطوع اليد لغة» ولا عرفاء بل مقطوع الأصابع . 

وبحسب هذا الاختلاف وقع الخلاف في محل القطع › فقال بالأول الخوارج» وهم 
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محجوجون بإجماع السلف على خلاف قولهم»ء وألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بالقطع 
من المرفق» قياسا على الوضوء» وكذا التيمم عندهم» قال: وهو أولى من قياسهم قدر 
المهر على نصاب السرقة» ونقله عياض قولا شاذا» وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما 
ينطلق عليه الاسم؛ لأن اليد قبل السرقة» كانت محترمة» فلما جاء النص بقطع اليد 
وكانت تطلق على هذه المعاني» وجب أن لا يترك المتيقن» وهو تحريمها إلا بمتيقن» 
وهو القطع من الكف . وأما الأثر عن علي ييه » فوصله الدارقطني من طريق حُجَيّة بن 
عدي» أن عليا قطع من المفصل. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة: أن 
النبي َي قطع من المفصل» وأورده أبو الشيخ في «كتاب حد السرقة»» من وجه آخر 
فن رجاه عن عدي رقعه كلف ومن طريق وكيع؛ عن سقياك» عن أبي الزييرء عن 
جابر رفعه مثله. وأخرج سعيد بن منصور» عن حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار. 
قال : كان عمر تيه يقطع من المفصل» وعلي يقطع من مشط القدم. وأخرج ابن أبي 
شيبة » من طريق ابن أبي حيوة أن عليا قطعه من المفصل» وجاء عن علي أنه قطع اليد 
من الأصابع , والرجل من مشط القدم. أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عنه. 
وهو منقطع» وإن كان رجال السند من رجال الصحيح. وقد أخرج عبد الرزاق» من 
وجه آخر: أن عليا كان يقطع الرجل من الكعب. وذكر الشافعي في «كتاب اختلاف» 
علي وابن مسعود» أن عليا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة» 
ويقول: أستحي من الله أن أتركه بلا عمل» وهذا يحتمل أن يكون بقي الإبهام والسبابةء 
وقطع الكف والأصابع الثلاثة» ويحتمل أن يكون بقي الكف ايشا والآول ألقة لان 
موافق لما نقل البخاري أنه قطع من الكف . انتهى «فتح) VY‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور. من القطع ليمين السارق» وأ نه يكون من الكوع؛ لقوة حجتهم»ء كما سلف 
آنقَاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قطع أيدي السارق» وأرجله : 

قال في «الفتح» :-54-57/١5‏ واختلف السلف فيمن سَرّقء فقطع. ثم سرق 
ثانياء فقال الجمهور: تقطع رجله اليسرى» ثم إن سرق فاليد اليسرى» ثم إن سرق 
فالرجل اليمنى» واحتَجَ لهم بآية المحاربة» ع الصحابة» وبأنهم فهموا من الآية أنها 
في المرة ة الواحدة» فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانياء إلى أن لا يبقى له ما يقطع. 
ثم إن سرق عَزْرء وسجن» وقيل يقتل في الخامسة» قاله أبو مصعب الزهري المدني» 
صاحب مالك» وحجته ما أخرجه أبو داود» والنسائي» من حديث جابر ته » قال : 
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جيء بسارق إلى النبي لادء فقال: «اقتلوه»» فقالوا: يا رسول اللّه: إنما سرق» قال : 
«(اقطعوه»» ثم جيء به الثانيةء فقال: «اقتلوه». ذكر مثلهء إلى أن قال: فأتي به 
الخامسة: فقال: «اقتلوه»» قال جابر: فأنطلقنا به» فقتلناه» ورميناه في بئرء قال 
النسائى: هذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت راويه» ليس بالقوي. وقد قال بعض 
أهل العلم» كابن المنكدرء والشافعي: إن هذا منسوخ. وقال بعضهم: هو خاص 
بالرجل المذكور» فكأن النبي ية اطلع على أنه واجب القتل» ولذلك أمر بقتله» من 
أول مرةء ويحتمل أنه كان من المفسدين فى الأرض. 

قال السافظ: وللحدية. قاهد ممع سيت السارك ب اطي قك » أسذ سه 
النسائى» ولفظه : أن النبى بل أتى بلصّء فقال: «اقتلوه»ء فقالوا: إنما سرق» فذكر 
نحو حديث جابر كاك في قطع أطرافه الأربعء إلا أنه قال في آخره: ثم سرق الخامسة 
في عهد أبي بکر» فقال اپو ایک : كان رسول الله ية أعلم مذاء حين قال : «اقتلوه)» 
ثم دفعه إلى فتية من قريشء فقتلوهء قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثا 
ضا , 

قال الحافظ : نقل المنذري تبعا لغيره فيه الإجماعء ولعلهم أرادوا أنه استقر على 
ذلك» وإلا فقد جزم الباجي» في اختلاف العلماء أنه قول مالك» ثم قال: وله قول 
آخر: لا يُقتل» وقال عياض: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بهء إلا ما ذكر أبو 
مصعب» صاحب مالك فى «مختصره» عن مالك› وغيره من آهل المدينة» فقال: ومن 
سرق ممن بلغ الحلم قطع يمينه› ثم ان عاد فرجله اليسرى. ثم إن عاد فيده اليسرى» ثم 
إن عاد فرجله اليمنى» فإن سرق في الخامسة قُتل كما قال رسول الله يله وعمر بن 
عك العزدة : التهن : | 

وفيه قول ثالث» تقطع اليد بعد اليدء ثم الرجل بعد الرجل» تقل عن أبي بكر 
وعمر» ولا يصحء وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح» عن القاسم بن محمدء أن أبا بكر 
قطع يد سارق في الثالثة» ومن طريق سالم بن عبد اللّهء أن أبا بكر إنما قطع رجله. 
وكان مقطوع اليدء ورجال السندين ثقات» مع انقطاعهما. 

وفيه قول رابع : تقطع الرجل الوسر ب اليسلى : م لا قلع > أخرجه عبد الرزاق 
من طريق الشعبي » ؛ عن علي كوه » وسنده ضعيف» ومن طريق ا بى الضحىء أن علا 
نحوه» ورجاله ثقات مع انقطاعه» وبسند صحيح عن إبراهيم يم النخعي » كانوا يقولون: لا 
يترك ابن آدم مثل البهيمة» ليس له يد يأكل بهاء ويستنجي بهاء وبسند حسن عن 
غيل الر خن بق عائذ» أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة» فقال له على : اضريه ) 
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واسة: ففعل. وهذا قول النخعي» والشعبي› والأوزاعي. والڻوري› وأبي حنيفة . 
وفيه قول خامس » قاله عطاء : لا يقطع شيء من الرجلين أصلاء على ظاهر الآية وهو 
قول الظاهرية» قال ابن عبد البر: حديث القتل فى الخامسة منكر» وقد ثبت : «لا يحل 
دم امرئ مسلم» إلا بإحدى ثلاث»» وثبت : «السرةة فاحشة» وفيها عقوبة»» وثبت عن 
الصحابة قطع الرجل بعد اليدء وهم يقرءون: #والسارف وألسَارقة فافطعوا أيدِيَهُمَا4 
الآية [المائدة :178 كما اتفقوا على الجزاء فى الصيدء وإن قتل خطأء وهم يقرءون: 
#ومن كلم وك متعيدا فجراء مَل ما َل من أَلَعَرٍ الآية [المائدة: 45]» ويمسحون على 
الخفين» وهم يقرءون غسل الرجلين» وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة . انتهى «فتح» /٠١‏ 
0-۳ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد اتضح بما ذكر أن الأرجح قول الجمهور من قطع 
الأرجل بعد الأيد؛ لقوّة حجته . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قتل السارق في المرّة الخامسة : 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: هذا الحديث في بعض إسناده مقال» وقد عارض 
الحديث الصحيح» وهو أن نبي يي قال لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير نفس». والسارق ليس بواحد من 
الثلاثة» فالوقوف عن دمه واجبُء» ولا أعلم أحدا من الفقهاء. يبيح دم السارق» وإن 
تكررت منه السرقة مرّة بعد أخرى› وقد ترا على مقاعبه يعقين الققياء آنا يبانع دبه: 
وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرضء فإن للإمام أن يجتهد في تعزير 
المفسدين › ويبلغ به ها رأى من العقوبة» وإن زاد على مقدار الحدء وإ رأى القتل 
قتل» ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس» وهذا الحديث- إن كان ل سل فهو يويد 
هذا الرأي» وقد يدل على ذلك من نفس الحديث أنه مَل قد أ مر بقتله لَمَا جيء نه أول 
مرّةء ثم كذلك في الثانية» والثالثة» والرابعة إلى أن قتل في الخامسةء فقد يحتمل أن 
يون هذا رپا مشهورًا بالقسادء موا سلوا من أمره أنه سيعود إلى سوء فعلهء ولا 
ينتهي عنه حتى ينتهي خبره. انتهى «معالم السئن» ۲۳۷-۲۳٣/۲‏ . 

وقال المنذريٌ: قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث» وغيره» وهذا ما لا 
اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته» يريد حديث قبيصة بن ذؤيب» وفيه: 
ووضع القتل» فكانت رخصة»» وقال الشافعي أيضا في موضع آخر: ثم حفظ عن 
النبي ية جلد الشارب العدد الذي قال: يقتل بعده» ثم جيء به» فجلده» ورفع القتل» 
وصارت رخصة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ما فعله» إن صح الحديثء فإنما 
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مله برستي من الله سبحا فيكون معنى الحديث خاصا فيه. واللّه أعلم. 
تعقّب العامة ابن القيّم رحمه الله تعالى من اذعى الإجماع على عدم القتل» والنسخ 

في مسألة قتل شارب الخمر في المرّة الرابعةء فقال: أما دعوى الإجماع على خلافه» فلا 
إجماع. قال عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو: «ايتوني به في الرابعة» فعليّ أن 
الها . وهدا مذعب بعش السلف. وآما اذغاء تسخة يحنيك عبد الله بخ حمار» فاثما 
يَتمّ بثبوت تأخره» والإتيان به بعد الرابعة» ومنافاته للأمر بقتله. وأما دعوى نسخه 
بحديث : «لا يحل دم امرىء مسلمء إلا بإحدى ثلاث»» فلا يصخ؛ لأنه عام وحديث 
القتل خاص» والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمّاء ولكنه تعزيرٌ بحسب 
المصلحةء فإذا اکر قش مين دادر > ولم ينزجروا بالحدّء فرأى الإمام أن يقثل فيه 
قتلء ولهذا كان عمر ييه تيه ينفي فيه مرّةء ويحلق فيه فيه الرأس مرّة» وجلد فيه ثمانين» 
ا ر ¥ ييه أربعين › فقتله في الرابعة ليس حذاء وإنما هو 
تعزيرٌ بحسب المصلحة» وعلى هذا يتخرّج حديث الأمر بقتل السارق» إن صحَ» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم في «مختصر السنن» ۲۳۸-۲۳٣/۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى من 
التوفيق بين النصوص في قضيّة قتل السارق في المرة الخامسة» والشارب في المرَة 
الرابعة حسنّ جذا. ۰ ۰ 

وحاصله أن الأمر بقتل السارق» والشارب ليس حذا محتومّاء وإنما هو من با 
التعزيز؛ للمصلحة» فإذا رأى الإمام أن شرّهما مستطيرٌء وأغهما لا يرتدعان بالحد 
المقرّرء بل يعودان إلى سوء فعلهماء إلا إذا قتلهماء فله ذلك» وهذا لا ينافي عموم «لا 
يحل دم امرىء مسلم ... «الحديث» بل هو داخل فيه؛ لأنه من باب قمع المفسدين 
في الأرض» فبهذا تجتمع النصوصء ولا تتعارض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اا 
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6- (بَابُ قطع الْيَدَيْنِ وَالرَجْلَينِ 





- (أ خْبَرنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله بْن عُبَيِدٍ بن عَقِيلء قَالَ: حَدَّثََا جَدَيء قَالَ : 

حَدَّثَنَا مُضْعَبُ : يڻ ابت عَنْ مُحَمَد بْنِ الْمُنْكِرِ» عَنْ جاپر بن عَبْدٍ الل ڦال: جيءع 
يِسَارِقٍ إلى رَسُولٍ الله ل كَقَالَ: «اقَتُلُوم فَقَالُوا: يا سول الله إِنّمَا سَرَقَء قَالَ : 
«اقطعُوة»» فطع ٿم جيء باتني فَقَال : (افتُلُوة) فَقَالُوا : قا يَسْولَ الله نما شرق 
ال : : لار ان ٠‏ قأتى به الالء فَقَالَ : اقتلُوه». قَالُوا : يا رَسُولَ الله إِنْمَا سَرَقَّ 
فَقَالَ: «اقْطعُوة), م أبي به اربع ا الوه الوا : يَا رَسُولَ الله إِنْمَا سَرَقّ 
قال : «اقطعُوة)» ا به الْحََامِسَةَ : قَالَ: «افْتُلُوهُ», قال جَابرٌ : فانطلفتا به إلى د 
الم > وَحَمَلَنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ارو ت ۾ شر بيَدَئْهِ وَرِجْلَيْهِ َاْصَدَعَتِ الإبلء ثم 
حَمَلوا عَلَِه الابيد فْمَعَلَ مل ذلك د م حَمَنُوا عَلَيهِ الله فَرَمَئِنَاهُ بالحجَارَة ئ 
م ألا في يأر كم رتيا ليه بالججارة. ا 

قال أبُو عبد الرّحْمَنٍ : وَهَذَا حَدِيتٌ مى و وَمُضْعَبٌ بْنُ ابت اليس لوي في 
الْحَدِيثْء وَاللّهُ تَعَالّى عَم | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقيل: هو الهلاليَء 
أبو مسعود البصريّء صدوقٌ [۱۱] ٤۷11/۱٩‏ . و«جذه»: هو عُبيد بن عَقِل)- بفتح 
العين المهملة» مكبّرًا-: هو أبو عمرو الهلاليّ البصريٌ الضرير المعلّم» صدوق» من 
صغار [4] ٤۷٦1/١۹‏ . 

وامُصعب بن ثابت» بن عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسديّ» ليّن الحديث» وكان 
عابدًا [لا] . 

أرسل عن جده» وروی عن أبيه» وعمه عامرء وابن عم أبيه عكاشة بن مصعب› 
وابن عم أنه الأعثر هشام بن عروة» ونافع مولى ابن عمرء وابن المنكدرء وعطاء بن 
أبي رباح. وجماعة. وعنه ابنه عبد الله وزيد بن أسلم» وهو أكبر منه» ومحمد بن 
عمرو بن علقمة» وهو من أقرانه, وان المبارك. والداروردي› وحميد بن الأسود. 
وعُبيد بن عقيل» وآخرون. قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: أراه ضعيف الحديث» لم 
أر الناس يحمدون حديثه. وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ضعيف . وقال معاوية 
ابن صالح» عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: صدوقء كثير الغلط» ليس 


اليدين وَالرّجْلَيْن مِنَ السّارق)- حديث ر 





8١65‏ ست 
بالقوي. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: مات سنة سبع وخمسين 
ومائةء وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. له عند النسائى حديث عن ابن المتكدرء عن 
جابزة فى قل السارق بعد الخامسةة قال الساني طقيه: علا حديث مشكر» ومصعب بن 
ثابت ليس بالقوي في الحديث› زاد في «الكبرى»: ولم يتركه يحيى القطان. وقال 
الطبراني في «المعجم الأوسط»: لم يروه عن ابن المنكدرء إلا مصعب . 

وقال الزهري : كان من أعبد أهل زمانه» قيل: كان يصوم الدهرء ي ي ا 
والليلة ألف ركعة» وعاش إحدى وسبعين سنة . ن سار يسيب 
بالمناكير عن المشاهير» فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه» ا ا 
«الثقات» قال : قد أدخلته في «الضعفاء 2 وهو من أسشخير الله تعالى فيه. وقال 7 


سعد: کان كثير الذي ضف وقال الدار قطني : مدني ليس بالقوي » رَوَى عبد 
الله , بن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير حديثاء فقال الذهبى : 
كرك س أبيد المبارك وحدهء لا يكاد يعرف» أو هو الأرلء أزسل عن جن ۾ ق 
له المصتف هذا الحديث فقطء وأبو داود» وابن ماجه. 

و«محمد بن المنكدر»: هو التيمئ المدنيّء ثقة فاضل [۳] ١78/١1١7‏ . 

وقوله: «إلى مربد النعم»)- بكسر الميم» وسكون الراء-: موقفهاء مشتق من ربد 
بالمكان رَبْدَاء من باب ضرب: أقام فيه» وربدته رَبْدَا أيضًا: حبسته. أفاده الفيّوميّ . 

وقوله: «ثم کشر بیدیه› ورجليه»: قال السندي: قيل: هكذا في النسخء والكشر 
ظهور الأسنان للضحك» وليس له كثير معنى ههناء وفي «الكبرى»: «كسر» بالمهملة» 
وصخح عليهاء ولیس له كثير معنى» وقد جاء کشیش الأفعى -بشينين معجمتين بلا 
راء- بمعنى صوتٍ جلدها إذا تحرّكت» يقال: كشت تكش» وهذا المعنى صحيح هنا لو 
ساعدته رواية. قلت: وقوع تحريف قليل من الناسخ غير بعيد. واللّه تعالى أعلم . انتهى 
كلام السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن هذه التكلّفات التي تعب فيها السنديٌ» مما 
لا داعي له» فإن كشر بالشين المعجمة له معنى صحيح في اللغة» فقد قال ابن منظور 
رحمه الله تعالى: كشر السبع عن نابه- أي من باب ضرب- : إذا هر للحراش"› 


)١(‏ معنى كلام الذهبي أن مصعبًا هذا إما رجل لا يعرف» انفرد بالرواية عنه ابن المبارك» أو هو 
مصعب الذي تقدمت ترججمته . والله تعالى أعلم . 

(۲) قوله: «للحراش ١‏ ليصطادء يقال: حرش الضب يخر شه حَرْشَاء وترًاشًا: صاده» 
كاحترشه ؛ 0 بأن يحرّك يده على باب جخره؛ ليظئه حبَة» فیخرج ذه ليضر ہا › فيأخذه . 
التهى اوی 








وكشر فلان لفلان: إذا تنمّر له» وأوعده» كأنه سبع» ويقال: اكشر عن أنيابك: أي 
أوعده» وهو مجاز. انتهى «لسان العرب» 5/ -١50‏ بزيادة من «تاج العروس» شرح 
التتاموس » ۳/۳ , 

فالمعنى هنا أن هذا الرجل أظهر يديه» ورجليه» وهي مقطوعة» فحرّكها حتى تبرب 
الإبل» كما يدل عليه قوله: «فانصدعت الإبل4: وهذا معنى صحيح» لا غبار عليه» ولا 
معنى لدعوى التحريف , وأن ما وقع في «المجتبى» بالشين المعجمة أظهر مما وقع في 
«الكبرى» بالمهملة 

وقوله: «فتصدعت الإبل»: أي تفرّقت. وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق في 
شرح حديث الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن الخ»: ونصٌ «الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن: 
ومصعب بن ثابت ليس بالقويي» ويحيى القطان لم يتركه. و الحديث ليس 
بصحيح » › ولا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحًا عن النبئ با . انتهى 

وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى» محل نظرء وقد اجاد ؟ الشيغ الألبانيّ 
رحمه الله تعالى في «الإرواء»» حيث قال ما حاصله :لم يتفرد مصعب بالحديث» فقد 
تابعه هشام بن عروة» وله عنه ثلاث طرق : [الأولى]: عن محمد بن يزيد بن سئان» نا 
أبى عنه . ومحمد بن سنان» وأبوه ضعيفان . [الثانية]: عن عائذ بن حبيب» عنه. وعائذ 
متو كما في «التقريب» . [الثالثة]: عن سعيد بن يحيى » نا هشام بن عروة به مثله . 
وسعيد هذا هو ابن يحيى بن صالح اللْحْمِيَ قال عنه في «القريب» : RE‏ وسطع 
ماله في البخاري سوى حديث واحد. 

أخرج هذه الطرق كلها الدارقطنن في «السنن»» قال الشيخ الألبانيٌ رحمه الله تعالى : 
وهي» وإن كانت لا تخلوا مفرداتها من ضعف» ولكنه ضعف يسير» فبعضها يقوّي 
بعضاء كما هو مقرّر في «المصطلح». فإذا انضم إليها طريق مصعب ازداد الحديث ' 
بدلتك قو لا ستماء وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب» مع شيء من المغايرة 
في لفظه» يعني الحديث المذكور في الباب الماضي . ) 

قال: والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه» وهو في المعنى 
مثل حديث أبي هريرة كك » فهو على هذا صحيحٌ» إن شاء الله تعالى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي هريرة كله الذي أشار إليه هو ما أخرجه 
الدار قطني في «سننه» من طريق الواقديّء عن ابن أبي ذئب» عن خالد بن سلمة» أراه 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كيه » عن النبي بيا قال : إن سرق» فاقطعوا يده» ثم 





۷ حص 


إن سرق» فاقطعوا رجله». وصححه الشيخ الألبانيَ في «الإرواء» ۸/ 85-86 أي 
بشواهده. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى 
حسنٌّ جدأًء وحاصله أن حديث جابر كله هذا صحيح بما ذكر. 

والحديث أخرجه المصئّف هنا-١٠/ -448٠‏ وفى «الكبرى» ۷٤۷١/٠١‏ . وأخرجه 
(د) في «الحدود» 5٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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-١5‏ (الْقَطعٌ في السَّمَرِ) 


- 


۹۸۱ - (أخْبرنَا عَمْرُو بْنُ عُْمَانَ؛ ثَالَ: حَدَئني بَقَِةٌ قَالَ: حَدَئَني َافِعُ بْنُ يزيد 
قال : : حَدّننِي حَيوَة بن شْرَئْح» عَنْ عياش بْن عَبّاس» عَنْ جا بن أبي امي قال : 
سَمِعْتٌُ بُسْرَ بْنَ أبي أَرْطَاة َانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اء يَقُولُ: «لَا تُقْطمٌ الي في 
السفر»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/۲۱ ]٠١[ (عمرو بن عثمان) القرشيّ مولاهم»› أبو حفص الحمصيّ) صدوق‎ - ١ 
. ۵ 

- (بقية) بن الوليد الحمصيّء صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء [۸] 00/540 . 

۳- (نافع بن يزيد) الْكَلاعىَ أبو يزيد المصرئىّ» ثقة عابد [۷] ۲٠۹۸/۳‏ . 

4- (حيوة بن شريح) التجيبيّ ٠‏ أبو زرعة المصريٰ› ثقة ثبت فقيه» زاهد [۷] ۷/ 
۸ . 

ه- (عيّاش بن عبّاس) القِتبانيَ المصرئّ» ثقة ٠۳۷١/۲ “'"]٥[‏ . 

5- (جنادة بن أبي أميّة) الأزديّ: أبو عبد الله الشاميّ» يقال: اسم أبيه كبيرء 
مختلف فى صحبته» فقال العجليّ : تابعيّ ثقة» والحق أنهما اثنان» صحابيٌ» وتابعيّ» 


بايا ماھ في #التتريبة شخ اساد وعندي أنه من الخامسة ؛ لأنه رأى عبد الله بن الحارث بن جزء 
الصحابي روه > فيكون مثل الأعمش». رأى اء فکان من الخافسة: فلمدسة . 


١١8 حت‎ 








متفقان في الاسم وكنية الأب» قاله في «التقريب»» والظاهر أن هذا هو التابعىّ. 

۷- (يُسر بن أبي أرطاة) ويقال: ابن أرطاةء واسم أبي أرطاة عُمير بن عُويمر بن 
عمران ابن الْحُلّيس بن سَيّار بن نِزّار بن مُعيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري 
الشامي» أبو عبد الرحمن» مختلف فى صحبته» رَوَى عن النبى ييا حديثين : أحدهما : 
«لا تقطع الأيدي في السفرغة وال شر «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ٠...‏ 
الحديث» وعنه جنادة بن أبي أمية» وأيوب بن ميسرة بن حلبس» وغيرهماء قال ابن 
فساكر: سکن «دملقة وشهك سا مع معاوية» وكان على الرجالةء ولاه معاوية 
اليمن» وكانت له بها آثار غير محمودة» وقيل: إنه خرف قبل موته. وقال ابن سعد عن 
الواقدي: قبض النبي كه وبسر صغير» ولم يسمع من النبي بيه شيئا. وقال ابن 
يونس : بسر من أصحاب رسول الله بء شهد فتح مصرء واختط بهاء وكان من شيعة 
معاوية» وكان معاوية وجهه إلى اليمن» والحجاز في أول سنة )5٠(‏ وأمره أن يُتَقَرَى من 
كان في طاعة علي» فيوقع بهم» ففعل بمكة» والمدينة» واليمن أفعالا قبيحة» وقد ولي 
البحر لمعاوية» وكان قد وسوس فی آخر أيامه . وقال ابن عدي : مشكوك فى صحبته » 
ولا أعرف له» إلا هذين الحديثين. وقال الدارقطني: له صحبة» ولم يكن له استقامة 
بعد النبي َة . وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد» 
عن زياد» عن ابن إسحاق» قال: بعث معاوية بسر بن أرطاة سنة (79) فقدم المدينة» 
فبايع» ثم انطلق إلى مكة واليمن» فقتل عبد الرحمن» وقُتّم ابني عبيد الله بن عباس . 
وقال الذوري» عن ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي َكل 
وأهل الشام يروون عنه عن النبي ياء قال: وسمعت يحيى يقول: كان بسر بن أرطاة 
رجل سوء. وقال خليفة: مات فى ولاية عبد الملك بن مروان» وقد خرف. وحكى 
المسعودي في «مروج الذهب» : أن عليا روه دعا على وسر اھ تلعب قله قبا بلق 
قتله ابني عبيد الله بن العباس» وأنه خرف» ومات في أيام الوليد بن عبد الملك سنة 
(87) وله في مسند الشاميين للطبراني حديث ثالث» وقال ابن حبان فى «الصحابة»: من 
قال ابن أرطاة» فقد وهمء وقال في ااأصحيحه) : سمعت عبد الله ت سلم يقول: 
سمعت هشام بن عمار يقول: سمعت محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس يقول: 
سمعت أبي يقول: سمعت بسر بن أبي أرطاة يقول: سمعت النبي ية يقول: «اللّهم 
اتسين عاقيها فى ار كلا + با السديث. 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي القول بثبوت الصحبة له؛ لأن حديث 
الباب» وحديث ابن حبان المذكور إسنادهما صحيح . واللّه تعالى أعلم . 


7 - (المَطعٌ فى السَّمْر) - حديث رقم 41١‏ 


۹ تت 
روى له المصتف» وأبو داود» والترمذيّ» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
واللّه تعالى أعلم . ظ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمصرين من نافع بن يزيد» والباقون شاميّون. (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ. ياي 





(عَنْ جتَادة بن 5 اميق الأزدىٌ؛ أنه قال معت سر 33 7 أَْطاةً) كات أنه 
(قال : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يلل تقول : لا فطع ادي في السَفَرِ) وفي رواية الترمذيء 
والدارمي: «في الغزو»» بدل «السفر». والحديث فيه قصّة» ساقها الإمام أبو داود رحمه 
الله تعالى فى «سننه»» فقال: 

°۸ -حدثنا أحمد بن صالح »› حدثنا ابن وهب» أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عياش بن عباس الْقَنْباني؛ عن شيم ين يتان ويزيد بن صُبْح الأصبحي + عن جنادة بن 
أبي أمية ۽ قال: كنا مع بُسر بن أرطاة في البحرء فا تی بسارق» يقال له: مِصِدَرٌء قد 
سرق يختيّة ) فقال: سمعت رسول الله ية يقول : «لا تقطع الأيدي في السفرء ولولا 
ذلك لقطعته» . انتهى 

و«البختيّة»: هي الأنثى من الجمال» طوال الأعناق» والذكر بُحْتِيّء والجمع بُحْتّء 
وبّحاتيَ. قاله في «المجمع». وقال في «القاموس»: البخت بالضم: الإبل الخرسانية» 
كالبختية» والجمع بخاتيّ» وبخات . 

والسفر المطلق هنا يحمل على المقيد» قاله الطيبي. يعني سفر الغزو. وقال العزيزي 
في «شرح الجامع الصغير»: قوله: «في السفر»: أي في سفر الغزو؛ مخافة أن يَلحق 
المقطوع بالعدو» فإذا رجعوا فطع › وبه قال الأوزاعي» قال: وهذا لا يختص بحد 
السرقة» بل يجري حكمه فيما فى معناة من حد الزناء وحد القذف» وغير ذلك» 
والجمهور على خلافه. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


حديث بسر بن أبي أرطاة ويه هذا صحيح . 





١ ١. ج‎ 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه بقيّة» وهو معروف بتدليس التسوية؟ . 

[قلت]: قد صرّح بقيّة بالتحديث فيه» وفي شيخهء وأيضًا لم ينفرد بالحديث» فقد 
تابعه عليه عبد الله بن وهب» عن حيوة» كما تقدّم في سند أبي داود. واللّه تعالى 
أعلم . 
0 قد تكلموا في بسر بن أبي أرطاة» وفي ثبوت صحبته» فقد قال الشوكاني : 
واختلف في صحبة بسر المذكور» فقيل: له صحبة» وقيل: لا صحبة له» وأن مولده 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وله أخبار مشهورة» وكان يحيى بن معين» لا 
يحسن الثناء عليهء قال المنذري: وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له» ونقل فى 
«الخلاصة؟ عن أبن مین آل قال؟ لا صيسية لهه وأئة وجل سوه إلى الین د وله با 
ل قبيحة . انتهى . ونقل عبد الغني, أن حديثه في الدعاء. فيه التصريح سماعه» من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وقد غمزه الدارقطني» ولا يرتاب منصف أن الرجل 
ليس بأهل للرواية» وقد َل في الإسلام أفاعيل» لا تصدر عمن في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» كما تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة› فثبوت صحبته لا يرفع القدح عنه) 
على ما هو المذهب الراجح» بل هو إجاع» لا يختلف فيه أهل العلم» كما حققنا ذلك 
في غير هذا الموضع» وحققه العلامة محمد بن إبراهيم الوزير»ء في «تنقيحه»» ولكن إذا 
كان المناط في قبول الرواية» هو تحري الصدق» وعدم الكذب» فلا ملازمة بين القدح 
في العدالة» وعدم قبول الرواية» وهذا يتمشى على قول من قال: إن الكفر والفسق» 
مظنة تهمة» لا من قال: إنهما سلب أهلية» على ما تقرر في الأصول. انتهى كلام 
الشوكانئ «نيل الأوطار» /ا/ ١56-١55‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في ترجمته أن الأرجح ثبوت صحبته تلك . 
فإذا ثبتت صحبتهء فالأفاعيل التي ألزقتها به كتب التواريخ . منها ما لا يصح؛ لأن هذه 
الكتب مشحونة بما لا يثبت أصلاء وما ثبت منهاء فيُحمل على الاجتهاد الذي نحمل 
عليه ما جرى بين الصحابة في وقعتي الجمل» وصفيّن؛ حيث سُفكت فيها الدماءء 
فنقول: إن أحد الفريقين صاحب حق» والآخر مجتهد» والمجتهد يصيب» ويخطىء. 
فيكون ما فعله هذا الصحابيّ من هذا القبيل» وأما ما قاله الشوكاني فأراه مما لا ينبغي أن 
يصدر عن مثله فيمن ثبتت صحبته» مع إمكان حمله على المحامل الحسنة» فيا ليته لم 
يقل مثل هذا في جانب من ثبتت صحبته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 


فی السَّمَّر) - حديث رقم ٤4۸۲‏ 








أخرجه هنا-7١594481/1-‏ وفى «الكبرى» 57/7/75/ . وأخرجه (د) فى «الحدود) 
4 (ت) في «الحدود» ٠٠٠١‏ (أحمد) في «مسند الشاميين» ١۷١۷١١‏ (الدارمي) في 
«السير» 578١‏ . واللّه تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم 31 قط السارق في السفر: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى- بعد أن أخرج الحديث-: والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم» منهم الأوزاعيّ» لا يرون أن يقام الحدٌ في الغزو بحضرة العدرٌ؛ 
مخافة أن يلحق من يقام عليه الحذ بالعدوٌ» فإذا خرج الإمام من أرض الحرب» ورجع 
إلى دار الإسلام» أقام الحذ على من أصابه» كذلك قال الأوزاعيّ. انتهى . 

وقال القاري: قال التوربشتي: ولعل الأوزاعي» رأى فيه احتمال افتتان المقطوع. 
بأن يَلحَق بدار الحرب» أو رأى أنه إذا قطعت يده» والأمير متوجه إلى الغزوء لم يتمكن 
من الدفع» ولا يُغني عناء فيُترك إلى أن يقفل الجيش» قال: وقال القاضي : ولعله عليه 
الصلاة والسلام أراد به المنع قر القطع فيما يۇ خذ من الغنائم . انتهى 

ويشهد لما ذهب إليه الجمهور» حديث عبادة قله : أن رسول الله كل قال: 
«جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود 
الله في الحضر والسفر). رواه عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه» كذا في «المنتقى». 

قال في «النيل»: وحديث عبادة بن الصامت ضيه أخرج أوله الطبراني في 
«الأوسط»» و«الكبير» قال في «مجمع الزوائد»: وأسائيد أحمد وغيره ثقات» يشهد 
لصحته عمومات الكتاس» والسنة» وإطلاقاتهما؛ لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد» 
والمقيم والمسافر. ولا معارضة بين الحديئين؛ لأن حديث بسرة أخص مطلمَا من 
حديث عبادة» فيُبنى العام على الخاصٌ» وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة 
َيه أعم مطلمًا من الغزو المذكور في حديث بسر يه ؛ لأن المسافر قد يكون 
غازيا» وقد لا يكون» وأيضا حديث بسر في حد السرقة. وحديث عبادة فى عموم 
الحد. انتهى كلام الشوكانيّ في «نيل الأوطار» ٠٤١/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ في وجه الجمع بين الحديثين 

والحاصل أن ما ذهب إليه الأوزاعيّ» من عدم إقامة الحذ في سفر الغزو هو 
الأرجح؛ لصخة حديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا» ونعم الوكيل . [ 

5- (أْخْبْرَنَا الحَسَنُ بن مُذْرِكِء قَال: حَدَّنَنَا يَحْيَى بن حَمّادِء قال: حَدَثَنَا أبُو 





د 79 
عَوَانَةَ» عَنْ عُمَرَ -وَهُو ابن أبي سَلَمَة- عَنْ أبيه. عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ ابي يكل قَالَ: 
«إِذا سَرَقَ اليد فْبِعْةُ لو پش 

قال ُو عَبْد الرَّحْمَنِ: عُمَرُ بْنُ أبي سَلْمَةَ: يس بالقَويّ في الْحَدِيث). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يناسب هذا الباب» فكان الأولى 
للمصئف رحمه الله تعالى أن يترجم له» كما فعل في «الكبرى»» حيث ترجم بقوله: 
«ما يفعل بالمملوك إذا سرق». فتأمل . 
ورجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (الحسن بن مدرك) بن بشير السدوسىء أبو على البصريٌ الطخان الحافظ. لا 
بأس بهء ونسبه أبو داود إلى تلقين المشايخ ]١١[‏ , 1 

رَوَى عن يحيى بن حماد» ومحبوب بن الحسن» وعبد العزيز الأويسي. وعنه 
البخاري» والنسائي» وابن ماجه» وبقي بن مخلد»ء وأحمد بن الحسين الصوفي» وقال : 
كان ثقة. وقال الآجري» عن أبى داود: كذاب» كان يأخذ أحاديث فهد بن عرف». 
فيلقيها على يحيى بن حماد. وقال النسائي في «أسماء شيوخه»: بصري لا بأس به. 
وقال ابن عدي : كان من حفاظ أهل البصرة» وقال ابن أبي ي حاتم : قال أبو زرعة: كتبنا 
عنه. وقال أبو حاتم : فر طيخع, . وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: كتب عنه من أهل 
بلدنا ابن وضاح› وهو صالح : في فى الرواية. تفرد به البخارى . والمصتف. وابن ماجه» 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۲- (يحيى بن حماد) الشيبانيَ مولاهم البصرئ» -<: ختن آبي عوانة» ثقة عاب من 
ضغار [9] 7776/57 . 

۳- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطىّ الثقة الثبت [۷] ٤٦/٤١‏ . 

. ۳۹۱۱/۲ ]1[ (عمر بن أبى سلمة) الزهری» قاضى المدينة » صدوق» يخطىء‎ - ٤ 

ه- (أبوه) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌّ المدنئ أحد الفقهاء السبعة 
على بض الأقواله والمشهور آل اسه كيف » وقيل: اسمه عبد الف رقلا تا 
١/١ ]*[‏ . 

. (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١ . واللّه تعالى أعلم‎ -٦ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موتّقون. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عمر. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن 
أبيه» وفيه أبو هريرة كله أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 








۳ 





(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (عَن الي كل) أنه (قال: (إِذَا سَرَقَ الْعبْدُ فَبعْةُ) 
أي بعد بیان عيبه؛ لتلا يكون غاشًا لمشتريه› فقد أخرج مسلم في «(صحيحه» من حديث 
رسول الله قال: «للهى ولكتابه, ولرسوله. ولائمة المسلمين › وعامتهم)» . ولحديث 
أنس ته » قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحت لأخيه ما يحب 
الأوقيّة وهي أربعون درهمّاء فيكون نصفها عشرين درهماء وقيل : يطلق على النصف 
من كل شىء فالمراد ولو بنصف القيمة› أو بنصف درهم. وإنما أمره النبئ ص ببيعه . 
عابي ماح اا ويكون غيره قادرًا عليه . واللّه تعالى أعلم . ٍ ار 

وقوله : (قال أَبُو عَبْد الرّحْمَن) أي النسائي رحمه الله تعالى(عْمَرُ بْنُ أبي سَلمَة» ليس 
بالْقَويّ في الْحَدِيثْ) أشار به إلى ضعف هذا الحديث؛ لضعف عمر هذاء وهذا الذي 
قاله في عمر قاله غيره أيضاء فقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس يُحتجّ بحديثه . 
عن ابن المدينيّ: كان شعبة يضعَفه . وقال ابن مهدي : أحاديثه واهية. وضعفه ابن معين 
في رواية عنه. وقال الجوزجانيّ: ليس بقويّ في الحديث . وقال ابن خزيمة: لا يحتجح 
رحد ينه . وقواه آخرون» فقال اض : هو صالح نمه إن شاء الله . وقال البخاري : 
شاء الله. وقال أبو حاتم : هو عندي صالح» صدوق في الأصل» ليس بذاك القوي» 
وقال أبن عدي : حسن الحديث» يه بأس به . وقال الذورى : سألت این معين عن 
حديث من حديئثه؟ء فقال : صحيح › وسألته عن آخر؟ فاستحسنه . وذكره ابن الْبَؤْقَىَ فى 
اباب من احتمل حديثه من المعروفين» قال: وأكثر أهل العلم بالحديث يكَبّتونه. انظر 
ترجته في «تبذيب التهذيب» ۲۳۰/۳ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يتبيّن مما دُكر من أقوال أهل العلم أن عمر بن أبي 
سلمة وسط. فالصحيح ما قاله فى «التقريب»: و يُخطىء » فلا ينزل حدينه عن 
درجة الحسن . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المسفعاتن» 





کے ١١‏ 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبى هريرة 3-5 هذا حسسٌ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7١/44487-‏ وفى «الكبرى» ۲۷/ ۷٤۷۳‏ . وأخرجه (د) فى «الحدود» 
5 (ق) في «الحدود» ۲۵۸۹ . واللّه تعالى أعلم. 1 

(المسألة الثالثة): في حكم سرقة العبد: 

ظاهر هذا الحديث is‏ لا يجب قطعه؛ لأنه ية أمر ببيعه إذا سرق» ولم 
يأمر بقطعه» لكن جمهور أهل العلم على وجوب قطعه؛ لعموم الآية» وهو الحق. 

قال في «المغني» :-559/١7‏ ما حاصله : 

والحر والحرة» والعبد والأمة في وجوب القطع سواءء أما الحر والحرة» فلا خلاف ٠‏ 
فيهماء وقد نص الله تعالى على الذكر والأنثى» بقوله تعالى: #والسارف وَألسَارِقَةُ 
فَأَفَطعوَا أيْدِيَهُمَا4 [المائدة :۳۸]ء ولأنهما استويا فى سائر الحدود» فكذلك في هذاء 
وقد قطع النبي بيه سارق رداء صفوان» وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة . 

وأما العبد والأمة» فإن جمهور الفقهاء» وأهل الفتوى على أنهما يجب قطعهما 
بالسرقة» إلا ما كي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا قطع عليهما؛ 
لأنه حد لا يمكن تنصيفه» فلم يجب في حقهماء كالرجم» ولأنه حذ» فلا يساوي العبد 
فيه الحر كسائر الحدود. 

وحجة الجمهور عموم الآية؛ ورَرّى الأثرم أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة» سرقوا 
ناقة لرجل من مزينة» فانتحروهاء فأمر كثير بن الصَّلْت ان تقطع أيدييم ؛ ثم قال عمر 
ييه : والله.! إني لأراك تجيعهم» ولكن لأعَرّمنك غرما يشق عليك» ثم قال للمزني : كم 
ثمن ناقتك؟ قال: أربعماثة درهمء قال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. ورَوى القاسم بن 
محمد عن أبيه؛ أن عبدا أقر بالسرقة عند على ييه » فقطعه» وفى رواية قال : كان عبدا 

بسي الذي قطعه على + رواه الأنام سد بإصناددء وغذه قشض النشرة ولم لكر . 
فتكون إجماعاء وقولهم: لا يمكن تنصیفهء قلنا: ولا يمكن تعطیله» فيجب تكميله. 
وقياسهم نقلبه عليهم» فنقول: حذدّء فلا يتعطل في حق العبد والأمة» كسائر الحدود. 
وفارق الرجمء فإن حد الزاني» لا يتعطل بتعطیله» بخلاف القطع › فإن حد السرقة 
يتعطل بتعطيله. انتهى «المغنى) 50:-559/١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظر لي أن ما قاله الجمهور من وجوب قطع 


f۷‏ (حد البلو : ¢ كد الس الل 


داع - ديش رفو £۹۸۴ 





العبد والأمة إذا سرقاء هو الحقٌ؛ لعموم الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن رل إلا الإصلاح › ما استطعت › وما توفيقي | إلا باللّه» عليه قله توكلت: وإليه 
لبس #, 


5 25 کچ 


۷ حل يلوغ وَذِكْرُ السّنّْ الَِي 


إا بَلَعَهَا الرَجُل وَالْمَرْأة قي عَلَهِمَا 
الحَد) 





۳- (أْخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّئََا خَالِدٌ قَالَ: حَدَتَنَا سُعْبَةُ» عَنْ 
عَبْدٍ المَلِِ بن عْمَير عَنْ عَطِيّة أنه أَخْبَرَهُ قال : كنت في سبي قُرَئِظَة وَكَانَ يُنْظرُء 
فَمَنْ َرَج شِعْرَتُُ كيل وَمَنْ لَمْ ترج استخبيء وَلَمْ يُقمَل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الجحدريّ البصريّ 
الثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمي البصرئ الثقة الثبت. و«عبد الملك بن 
مُمير»: اللْحَميَ الْفَرَسِيَ الكوفي» ثقة فقيه» تغيّر حفظه» وربما دلّس [۳] 441/4١‏ . 
واغطيةة: هو القرظن الصساين الصغيرء تزيل الككوفة فنك ندم فى ۴١۸/١‏ . 

وقوله: «وكان ينظر» بالبناء للمفعول . 

وقوله: «شعرته)- بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة- : قال الفيومى : 
الشثرة: وزان سذرة: عر الككب السا خاضة قاله فى «العيّابتف وقال الأزهري : 
الشغرة: الشغر النابت على عائة الرجلء ورَكب الا وف ما وراءهما. انتهى . 

وما قاله الأزهريّ هو المناسب هنا. 

والرّكب بفتحتين» قال ابن السّكيت: هو مَنبت العانة» وعن الخليل: هو للرجل 
ا وقال الفرّاء للرجل والمرأة» وأنشد 

لا يُفْيِمٌ الْجَارِيَةَ الخضصَابُ ولا الوشَاحَانٍ ولا الجَلَابُ 
مِن دُونٍ أن تَلَْقِيَ الأزكَابُ وَيَفْعْدَ الأيِر' له لَمَابُ 


غ2 بفتح ‏ فسكون: الذكر. 











كينل 

وقوله: «استّحبي» بالبناء للمفعول: أي ترك حَيًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقذم شرحه» وبيان مسائله في «كتاب 
الطلاق»- -1"5677/7١‏ «باب متى يقع طلاق الصبيّ؟» وبقي من مسائله بيان ما ترجم له 
المصكل رحمة الله الى فاقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم فى حدّ بلوغ الصبى : 

قال في «الفتح» 7/0 :-5١1١-559‏ اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة. 
ويحتلم فيه الرجل» وهل تنحصر العلامات في ذلك› أم لا؟ء وفى السن الذي إذا 
جاوزه الغلام» ولم يحتلم» والمرأة لم تحض» يُحكم حينئذ بالبلوغ . فاعتبر مالك› 
والليث» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثورء الإنبات» إلا أن مالكا لا يقيم به الحد؛ 
للشبهة» واعتبره الشافعي في الكافرء واختلّف قولَهُ في المسلم» وقال أبو حنيفة: سن 
البلوغ تسع عشرة» أو تمان عشرة ة للغلام» وسبع عشرة للجاريةء وقال أكثر المالكية : 
حده فيهما سبع عشرة» أو ثمان عشرة» وقال الشافعي» وأحمد» وابن وهب. 
والجمهور: حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة» على ما في حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: «أن رسول الله ية عرضه يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة سئة» فلم 
يُجزني» ثم عرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة» فأجازني». قال نافع : 
فقدمت على عمر بن عبد العزيز» وهو خليفة» فحدثته الحديث». فقال: إن هذا لحد 
بين الصغير والكبير» وكتب إلى عُمَاله أن يُفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة. متف 
عليه . انتهى . 

وقال فى «المغنى» :-7٠0-0917//7‏ ويحصل البلوغ في حق الغلام» والجارية بأحد 
كلاثة أشافع وفي حق الجارية بش + يختضآنَ ساء آما آلغلا المشتركة بين الذكر 
والأنثئى» فأولها خروج المنى من قبله» وهو الماء الدافق الذي يُخلق منه الولد: کشا 
خرج في يقظة» أو منام» بجماع» أو ا أو غير ذلك. حصل به البلوغ» لا نعلم 
في ذلك اختلافا؛ لقول الله تعالى: ##وَإدًا بغ الألقل يكم الحم يتنأ الآية 
[النور: 9 010 وقوله: "أ وَالَذِنَ لر يعوا ا [النور: /0] وقول النبي 295: «رفع 
القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم»» وقوله عليه السلام لمعاذ سيه : «خذ من 
كل حالم دينارا»» رواهما أبو داود'' . وقال ابن المنذر: وأجعوا على أن الفرائض» 
والأحكام تجب على المحتلم العاقل» وعلى المرأة بظهور الحيض منها. 


. حديثان صحيحان‎ )١( 


٤4۸۴۳ (حَدُ البلوغء وَذِكْرٌ الس الى . . . - حديث رقم‎ -١١ 
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وأما الإنبات» فهو أن يَنْبّت الشعرٌ الخشنُ حول ذكر الرجل» أو فرج المرأة» الذي 
استحق أخذه بالموسى» وأما الزَّعْبُ"'' الضعيف» فلا اعتبار به فإنه يثبت في حق 
الصغير» وبهذا قال مالك» والشافعي. وأحمد» في قول» وقال الشافعىّ في قوله 
الآخر: هو بلوعٌ في حق المشركين» وهل هو بلوغ في حق المسلمين فيه قولان. وقال 
أو فة لآ اعتبار به؛: لآنه تبات شعرع فاشيه البات شعر سائر البدن. 

واحتج الأولون بأن النبى يك لما حكم سعد بن معاذ له في بني قريظة حَكم بأن 
تُقتل مقاتلتهم» وتُسبى ذراريهم» وأمر أن يُكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من 
المقاتلة» ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية» وقال عطية القرظي: عُرضت على رسول الله 
ية يوم قريظة» فشّكوا فِيّء فأمر النبي يكوه أن يُنظر إليّء هل أنبتُ» بعد؟ فنظروا 
إلىّ» فلم يجدوني أنبت بعد» فألحقوني بالذرية» متفق على ما معناه. وكتب عمر رضي 
الله عنه إلى عامله أن لا تَأَخْلٍ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسى. وروى محمد بن 
يحيى بن حبان أن غلاما من الأنصار» شَبّب بإمرأة في شعره» رفع إلى عمر كيه فلم 
يجده أنبت» فقال: لو أثبت الشعر لحددتكق» ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا» ويستوي 
فيه الذكر والأنثى» فكان علما على البلوغ» كالاحتلام» ولأن الخارج ضربان: متصل› 
ومنفصل» فلما كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ» كان كذلك المتصل» وما كان 
بلوغا في حق المشركين» كان بلوغا في حق المسلمين» كالاحتلام» والسن. 

وأما السن: فإن البلوغ به في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة» وبهذا قال 
الأوزاعي» والشافعي» وأبو يوسف» ومحمد» وقال داود: لا حد للبلوغ من السن؛ 
لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم»ء وإثبات البلوغ 
بغيره» يخالف الخبرء وهذا قول مالك» وقال أصحابه: سبع عشرة» أو ثماني عشرة» 
ورُوري عن أبي حنيفة في الغلام روايتان» إحداهما: سبع عشرة» والثانية ثماني عشرة» 
والجارية سبع عشرة بكل حال؛ لأن الحد لا يثبت إلا بتوقيف» أو اتفاق» ولا توقيف 
في هذاء ولا إتفاق. 

واحتجٌ الأولون بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال : «غرضت على رسول الله 
يليد وأنا ابن أربع عشرة سنةء فلم يُجزني في القتال» وعرضت عليه» وأنا ابن خمس 
عشرة» فأجازني»» متفق عليه» وفي لفظ: «عرضت عليه يوم أحد» وأنا ابن أربع 
عشرة» فردني» ولم يرني بلغت» وعرضت عليه عام الخندق» وأنا ابن خمس عشرة» 


)١(‏ الرّغب بفتحتين : صغار الشعرء ولينه» حين يبدو من الصبيّ؛ وكذلك من الشيخ حين يرق شعره 
انتھے «المصياحة 
سھی ال 


شرح سنن النسائى - كتّات قطع السارق 





۲۸ 


فأجازني»» فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز» فكتب إلى عماله» أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ . 
خمس عشرة» رواه ١‏ (مسنده)» ورواه الترمذي»› وقال: حديث حسن 
صحيح . ٠‏ ازوق عبن انس أن النبي ع قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة 
سئة ».. كتت ما له» وما ا ؛ وأخلت مته الحدودة ولان السن معت يحصل به البلوغ: 
يشترك فيه الغلام والجارية» فاستويا فيه» كالإنزال» وما ذكره أصحاب أبي حنيفة» ففيما 
رويناه جواب عنه» وما احتج به داود» لا يمنع إثبات البلوع بغير الاحتلام» إذا الت 
بالدليل» ولهذا كان إنبات الشعر عَلَْمَّا عليه . وأما الحيض فهو عَلْمٌ على البلوغء لا نعلم 
فيه خلافاء وقد قال النبى ي : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؛ رواه الترمذي. 
وقال: حديث حسن. وأما الحمل: فهو على البلوغ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن 
لرافء لا يخلق | إلا فن ماع الرجل وماء المرأة» قال الله تعالى : و نن مم ِد 
(6) لق ين ماو داف () يمح من بين صلب الاي [الطارق : ١-۷]ء‏ وأحبر النبي با 
بالات فى الا اديت فی عملت لمتكم ببترشيل : في الوقت الذي حملت فيه . انتهى 
«المغنى) ٠٠٠-0۹۷/٦‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فد تبن هما سبق إيضالحه أن الأرجج حصول البلوغ 
في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء: خروج المنيّ» والإنبات» وبلوغ خمس 
عشرة س اقا الجارية» فتزيد الحيض» والحمل» وقد عرفت أدلتها بالتفصيل . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


انيب) / 











5- برا سُوَيدُ بن نَضرِء ال : أَنْبأنَا عَبْدُ الله عَنْ أبي بَكْر بن عَلِىَ» عَن 
الحَجَاج عَنْ مَكخول» ء عن ابن مُحيريز» قال : سَأَلْتُ فَضَالَة بْنَ عُبَبِدِء عَنْ تَعْلِيق بد 
السار في عَنْقِه؟ قال : سد ا الله ية يَدَ سَارِقٍ» وَعَلّقَ يَدَهُ في عُنُقِه)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 080/580 ]٠١[ (سُويد بن نصر) أبو الفضل المروزيٌ الملقب بالشاهء ثقة‎ -١ 


(تعليق يد السّارق فى عنقه) - حديث رقم 441/4 











؟- (عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزيّ الإمام الحجة الثبت [۸] 757/77 . 

اا (أبو بكر بن على) بن عطاء بن مُقَدْم- بوزن محمد- الثقفي الْمُقَدّمِيّ ن البصرىٌ» 
مقبول [۷] . 

روى عن الحجاج بن أرطاة» وحبيب بن أبي عمرة» ويونس بن عبيد. وعنه ابن 
المبارك» وأبو سعيد جعفر بن مسلمة الورّاق» مولى خزاعة. قال البخاريّ: حدثنا 
محمد بن أبي بكرء قال: مات أبي سنة )١77(‏ قبل حماد بن سلمة بشهرين. وقال 
الدارقطنيّ: لا يُعرف له اسم. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

٤‏ - (الحجاج) بن أرطاة- بفتح الهمزة- ابن ثور بن هُبيرة النخعيّ» أبو أرطاة الكوفيّ 
القاضى» أحد الفقهاء» صدوقء كثير الخطأء والتدليس [۷] 7١77/1‏ . 

م امسر آبر عبد الله العا فقت فى كير الإرسال» مشير مات ب 
بضع عشرة ومائة [4] ٠. ٠/٤‏ 

[تنبيه]: لا يوجد في الكتب الستَّة من اسمه مكحول إلا هذاء» ولهم مكحول الأزديٌ 
البصريٌّ» أبو عبد الله صدوق [٤]ء‏ أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم . 

ااب محيريز) هو : عبد الرحمن بن محيريز الججحي. روى عن فضالة بن عبيد» 

بي أمامة» وزيد بن أرقم. وعنه مكحول الشاميّ» وأبو قلابة الْجَرْمِيَ ‏ وإبراهيم بن 
وجي قال البخارى : يي عن أبي بكر بن بَشير أنه رآه 
مع ابن عمرء وأبي أمامة» وواثلة ببيت المقدس. وذكره ابن عبد البرّ في «الصحابة». 
وأشار إلى أنه وُلد فى عهد رسول الله اء قال: وكان فاضلا. وذكره ابن حبّان فى 
قات القاسنء وتال ابن النظاقه الأ شرف روش له الأرسة هنا السديف ققطء برقال 
الترمذيٰ: حسن غريب . 

۷- (فضالة بن عبيد) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسئ الصحابئّ ضيه ٠‏ أول 
اکت جد ثم نزل دمشق» وولي قضاءهاء ومات سنة (08) وقيل: قبلهاء تقدمت 
ترجمته في ۱۲۸٤/٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن) عبد الرحمن (ابن مخيریز) أنه (قال: الك فَضَالَةَ) -بمتح الفاء» و تخفيف 
الضاد المعجمة- (يْنَ عَبَيدِ)- رد بضم العين النهملة: مصمْرًا- رضي الله تعالى عنه (عَنْ 
تَعْلِيق يَدِ السار في عَنْقِهِ؟ قَال) فضالة تناه (سُنَّدَ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هو 
سنةء ثم بين كونه سنة النبيّ تك فقال (قَطِعَّ رَسُولْ الله يك يَدَ سَارِقِء وَعَلّقَ يده في 





١٠١ ١ حح‎ 


عُدْقِه) أي ليكون عبرةًء وتكالا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعانء وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث فضالة بن غبيد كه هذا ضعيف؛ لتفرّد الحجاج بن أرطاة به» وهو 
ضعيف» كما قال المصتف رحمه الله تعالى» وزاد أبو الحسن ابن القطان جهالة ابن 
محيريزء فلا عبرة بتحسين الترمذيٌ» ولا بسكوت أبي داود» كما سبق . واللّه تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۱۸/ 5985 و -٤۹۸‏ وفي «الکبری» ۷٤۷٥/۲۹‏ و٦۷٤۷‏ . وأخرجه 
(د)في «الحدود) ۱ (ت)في «الحدود» ٠٤١٤١‏ (ق) في «الحدود» ۲١۸۷‏ (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار) ۸ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تعليق يد الساق في عنقه: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ويُّسنَ تعليق اليد فى عنقه؛ لما روى قَضَالة بن عُبيد 
نيه أن النبيّ 2 تي بسارق» فقطعت يذهء ثم ار بباء فعلقت في عنقهاء رواه 
أصحاب السئن» وفعل ذلك علي كيه ؛ ولأن فيه رَدْعَاء وزجرًا. انتهى. «المغني» 
5 . 

وقال ابن الهمام : المنقول عن الشافعيّ» وأخمك أنه يُسنّ تعليق يده في عنقه ؛ لأنه 
يي أمر به» وعندنا ذلك مطلق للإمام» إن رآه» ولم يثبت عنه ية في کل قطعه؛ ليكون 
سئّة . انتهى نقله فى «تحفة الأحوذيٌ» 5١5/5‏ . 

وقال الشوكانن فى «نيل الأوطار»: فى هذا الحديث دليلٌ على مشروعيّة تعليق يد 
السارق في عنقه؛ لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليهء فإن السارق ينظر إليها 
مقطوعة : معلتة: فيعقكر السيب انلق وما سا إليد ذلك الأمر من البتسيارة بمفارقة 
ذلك العضو النفيس» وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة ما تنقطع 
به وساوسه الرديئة . انتهى . وقال ابن العربيّ في «شرح الترمذيٌ»: ولو ثبت هذا الحكم 
لكان حسنًا صحيححاء لكنه لم يثبت» ويرويه الحججاج بن أرطاة. انتهى . وقال السندي : 
والحديث قد حسّنه الترمذيٌ» وسكت عليه أبو داودء وإن تكلم فيه النسائيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث فضالة الذي استدلوا به ضعيفء كما قال 
المصتف» ولا عبرة بتحسين الترمذيّ؛ لأن هذا من تساهله» وكذلك لا عبرة بسكوت 





(تغليق يد السّارق فى عتقه) 
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ا 
أبي داود» وليس في تعليق اليد في العنق دليلٌ صحيح يُعتمد عليه فالظاهر كما قال 
الحنفيّة أنه إن رأى الإمام ذلك. فعله تنکیلاء وزجرّاء كما فعل على كلك ٠.‏ وإلا فلا 
يسن . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء قَالَ: حَدَّنَنِي عْمَرُ بن على الْمُقَدّمِئْء قَالَ: حَدَّثَنا 
الْحَجَاج عَنْ مَكحُول. عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مخيريز› قال : قَلْتُ لِفَضَالَّةَ بن عُبَيدِ: 
َرَت تَعْلِيقَ اليد في عُنْقٍ السار مِنَ السّنَّهِ هُو؟ قَالَ: نَع أت رَسُولُ الله كله 
پسارقي» َقَطْعَ يَدَهُ وعلق في خو 

قال أو عَبْد الوَحْمَن : الحَجُاح : بن أَرْطَاةٌ یکت لامع بحديثه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمر بن على المقدّميَ»: هو أخو أبي بكر المذكور 
قبله» بصرئّء واسطئ الأصل» ثقة» يدلس تدليس التسوية [۸] سي بعد ْ 

و«الحجاج» : الو لدت أرطاة المذكور قبله 

وقوله: «ضعيف الخ»» وهو أيضا مدلسٌ» وقد عنعنه» وكذا عمر بن على معروف 
بتدليس التسوية» وهو أن يدلس على شيخهء أو هو أن يسقط ضعيفًا بين ثقتين» وقد 
عنعنعه فيما فوق شيخه. واللّه تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . ظ 

5- (أْخْبَرَني عَمْرُو بْنُ مَنْضُورِ قَالَ: حَدََنَا حَسَانُ بْنُ عَيْدٍ الله قال: حَدَّثَنا 
المُفَضْلْ بن فضَالَة؛ عَنْ يُونْسٌ بْنِ يَزِيدَء قال: سَمِعْتٌ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيم؛ يدت عَنِ 


و ا 


الْمِسْوَرِ بن الراهيم + عن عبد الرحمن بن عؤفي› 3 رول الله ِل تال : رلا يعرم 
صَاحِبٌ سَرقَةَء إذا يم عَلَيِ الحَده . 


ال أَبُو عَبْد اومن : وَهَذَا مُرْسَلَء وَلَيِسَ بِنَابتِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يناسب الترجمة» فكان الأولى 
للمصتف رحمه الله تعالى أن يترجم له ترجمة مناسبة له» كما فعل في «الكبرى»» حيث 
ترجم له بقوله: «باب لا يعرم صاحب السرقة». انتهى» فتنبه . 
ورجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١41/٠١8 ]1١١[ (عمرو بن منصور) النسائيئ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (حسّان بن عبد الله) بن سهل الكنديٌ» أبو على الواسطئ» نزيل مصرء صدوقٌ 
يخطئء 1١٠١1‏ . 

رَوَى عن المفضل بن فضالة» وابن لهيعة» والليث» وخلاد بن سليمان» ويعقوب بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. وعنه البخاري» وروى له النسائيى» وابن ماجه بواسطة 











١157! ج‎ 


الصغاني» وعمرو بن منصور» وإبراهيم بن محمد الفريابي» وأبو حاتم الرازي» وأبو 
عبيد» ويحيى بن معين» ويعقوب بن سفيان» والربيع الجيزي» ويحيى بن عثمان بن 
صالح السهمي» وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يخطىء. وقال ابن يونس: صدوق. حسن الحديثء. كان أبوه واسطياء» وؤلد حسان 
بمصرء ومات بها سنة (۲۲۲). تفرّد به البخارئٌ» والمصئف» وابن ماجه» وله فى هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. ۰ 

-٠‏ (المفضل بن فَضَالة) الْقِيَْاننَ» أبو معاوية المصريّ القاضى» ثقة فاضل» عابدٌ 
٠ | . 585/57 [۸]‏ 

. 94/9 ]۷[ (يونس بن يزيد) الأيلن» ثقة‎ -٤ 

ه- (سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني؛ قاضيهاء ثقة 
فاضل »› عابد ]°[ 01۸/۱۱ . 

- (المسور بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٰ»› مقبول [5] . 

روى عن جذه هذا الحديث» ولم يُدركه. وعنه سعد بن إبراهيم أخوه. تفرد به 
المصتف ذا الحديث فقط . 

[ننبيه]: قال في «تهذيب التهذيب»: لم يُنسَب- يعني المسور- في رواية النسائيّ. 
وقد روى إسحاق بن الفرات» عن مفضل بن فضالة» عن يونس بن يزيد» عن سعد بن 
إبراهيم» عن المسور بن مخرمة» عن عبد الرحمن بن عوف» والظاهر أنه وهم في نسبة 
المسورء فقد وقع منسوبًا في رواية الدارقطنيّ» والْجُوزجانيّ» فإنهما أخرجاه من طرق» 
عن مفضّل بن صالح» عن يونس» عن سعد بن إبراهيم» عن أخيه المسور به» وقال: 
المسور لم يدرك عبد الرحمن 

قال: قرأت بخط مغلطاي أنه وجد بخط أبي إسحاق الصريفينيّ الحافظ أن المسور 
ابن إبراهيم هذا مات سنة .)1١17/(‏ ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله :لم ينسبه في رواية النسائي فيه نظر لا يخفى» 
فإنه في روايته منسوب في «المجتبى»» وفي «الكبرى» أيضاء ولعله وقع في نسخته غير 
منسوب . 00 

وقوله: «مفضل بن صالح» هذا فيه تصحيف» فإنه ابن فضالة» كما هو عند 
الدارقطنيّ» وغيره. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: قال في «النكت الظراف» ۲۱۳/۷-: رواه إسحاق بن الفرات» عن 


المفضّل بن فضالة» عن يونس» فأدخل بينه وبين سعد بن إبراهيم «ابنَ شهاب»» أخرجه 








فل 





الدارقطنيّ فى (سننه) ۳/۳ وقال: هذا وهم من وجوهء وأخرجه من وجه آخر عن 
مفضل من غير ذكر «ابن شهاب»» لكن قال فيه: سعيد بن إبراهيم» عن المسور ابن 
إبراهيم» وقال: سعيد مجهول. قال الحافظ : بل معروف» والصواب «سعد» -بسكون 
العين- وهو ابن إبراهيم» والمسور أخوه. وقد أخرجه الطبريّ في «تبذيبه» عن أحمد بن 
الحسن» عن سعيد بن عفير» عن مُفضل» عن يونس» عن سعد بن إبراهيم» حدثني 
أخي المسور بن إبراهيم» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف. زاد فيه «عن أبيه» 
مجوّدة» ولكنّه خولف في هذه الزيادة. انتهى «النكت». واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍِ) الصحابيّ المشهورء أحد العشرة المبشرين بالجنة + 
(أَنّ رَسُولَ الله لا قال: لا يُغَرّمُ) بتشديد الراء؛ مبنيًا للمفعول» من التغريم : أى لا 
يلزم پانرا ويحتمل أن يكون بتخفيف الراء» فیا الفاعل ؛ من باب تَعِبَء قال 
الفيّوميَ: غرمت الدية» والدين» وغير ذلك غرم من باب تعب : أذّيتهء عَرْمّاء 
ومَعْرَمَاء وغَرامة ویتعدذی بالتضعيف» فيقال: غرّمته» ا ا جعلته غارما . 
انتهى . فقوله : (صَاحِبٌ سَرِقَةِ) نائب فاعل على الأول» وفاعل على الثاني» والمراد به 
السارق (إِذَا أقِيمَعَلَِ الخد يعني أنه لا يُجمع على السارق بين العقوبة؛ وهو قطع يده 
والغرامة. وهو ضمان ما سرقه إذا تلف وأما إذا كانت العين قائمة» فلا خلاف فى 
وجوب ردّهاء كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى . ١‏ 

وقوله : (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمّن: وَهَذَا مُرْسَلُ) أي منقطع» وقد تقدّم أن المصتف. 
وأبا داود» وغيرهما من المحدثين يُطلقون المرسل على المنقطع» والمشهور في كتب 
المتأخرين من أهل الاصطلاح أن المرسل هو ما رفعه التابعيّ إلى النبي َء وهذا ليس 
منه؛ لأنه صحابيّه مذكور» وهو عبد الرحمن بن عوف» وإنما المحذوف الواسطة بين 
المسورء وعبد الرحمن» فتنبّه وقوله: (وَلَيِسَ بنَابتِ) أي للانقطاع المذكور. وقال عبد 
الحق في أحكامه: إسناده منقطع. قال ابن القطان في كتابه: وفيه مع الانقطاع بين 
المسور وعبد الرحمن انقطاع آخر بين المفضل ويونس» فقد رواه إسحاق بن الفرات 
عن المفضل بن فضَالة» فجعل فيه الزهريٌ بين يونس بن يزيد» وسعد بن إبراهيم. 
قال : وفيه مع ذلك الجهل بحال المسورء فإنه لا يُعرف له حال . انتهى . وقال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عن حديث رواه المفضّل بن فضالة؟ فقال أبي: هذا حديثٌ منكر. 
ومسور لم يلق عبد الرحمن. انتهى «التعليق المغني على الدارقطنئ» ۳/ ۱۸١‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


١١9١+ ج‎ 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث عبد الرحمن بن عوف يه هذا ضعيف؛ للانقطاع المذكور» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۹۸1/۱۸٤-‏ وفى «الكبرى» ۷٤۷۷/۳١‏ . 
وأخرجه الدارقطنيّ في «سننه» 7/ ۱۸۳-۱۸۲. والبيهقي : في السئن الكبرى» ۲۷۷/۸ . 
واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في تضمين السارق بعد قطع يده: 
قال الموقق .رمه الله تعالى : لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة 
على مالكهاء إذا كانت باقية» فأما إن كانت تالفة» فعلى السارق رد قيمتهاء أو مثلها إن 
كانت مثلية» قُطِعء أو لم يُقطع. موسرا كان» أو معسرّاء وهذا قول الحسن» 
والنخعي» وحماد» وال والليث» والشافحعي» وأحمدء. وإسحاق» وأبي ثور. 
وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا يجتمع العُزْم والقطع. إن غرمها قبل القطع» سقط 
القطع» وإن فطع قبل الغرم سقط الغرم. 
- وقال عطاءء وابن سيرين» والشعبي» ومحكول: لا عَرْم على السارق إذا قطع, 
ووافقنا مالك في المعسرء ووافقهم في الموسر. قال أبو حنيفة في رجل سرق مرات› 
ثم قطع : يعرم الكلّ» إلا الأخيرة» وقال أبو يوسف: لا يغرم شيئا؛ لأنه قطع بالكل» 
فلا يغرم شيئا منه» كالسرقة الأخيرة» واحتج بما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف» عن 
رسول الله بء أنه قال: «إذا أقيم الحد على السارق» فلا غُرْم عليه»» ولأن التضمين 
يقتضي التمليك› والملك يمنع القطع› فلا يجمع بينهما. 
قال: ولنا أنها عين يجب ضماتها بالرد» لو كانت باقية» فيجب ضماتها إذا كانت 
تالفة» كما لو لم يُقطع. ولأن القطع والغرم حقان» يجبان لمستحقين» فجاز 
اجتماعهماء كالجزاء» والقيمة في الصيد الحرمي المملوك» وحديثهم يرويه سعد بن 
إبراهيم » عن منصور» وسعد بن إبراهيم مجهول» قاله ابن المنذرء وقال ابن عبد البر: 
الحديث ليس بالقوي» ويحتمل أنه أراد ليس عليه أجرة القاطع» وما ذكروه فهو بناءً 
على أصولهم» ولا نسلمها لهم. انتهى «المغني» ٤٥٤/١١‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من وجوب الْعَرَامَة مطلقًا هو 
الأرجح؛ لعدم ثبوت ما يُسقطهاء والحديث ضعيف» كما سبق إيضاحه . والله تعالى 
أعلم . 





1- (كَِابٌ الإإِيمّان» وشرائعه) 





١ هه‎ 








قوله: «عن منصور» والصواب «عن المسور. [والثانى]: قوله: «وسعد مجهول. 
والضواب؟ #والصوى مجهولة» راما سنه كشهون زهو الزهري» اص المقينة 
الثقة الفاضل العابدء فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
البب6: 
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